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  شكر وتقدير
الحمد الله الّذي من علي بفضله ،وأعانني بلطفه وتوفيقه على كتابة هذه المذكّرة الّتي أرجو من االله 

نيا  العليا طلبة العلم ،وأن تحظى بالقبول في الد القدير أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع
  ...والآخرة 

  :إلى أستاذتي الْمشرفة الفاضلة الشكر والثّناء أتوجه بكما 

  الدكتورة جميلة بوخاتم

إلى آخر لمسة في لْ تراقبني ولم تز، أخطائي وعناديالّتي ما بخلت علي بالنصائح يوما، ولا تذمرت من 
  . المذكّرة ، فكانت بذلك نعمت المشرفة ونعمت  المربية 

وعمالاً وأساتذةً إدارةً ومسؤولين  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةثمَّ أتوجه بالشكر الجزيل إلى 
  . أو من بعيد      هذا من قريب  يوطلبةً وكلّ من أعانني في بحث

لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة المذكّرة ،والتكرم السادة الأساتذة أعضاء موصول إلى والشكر 
  .الملاحظات والتوجيهات  دائهمسإبمناقشتها ،و

  .والسلام               
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  مقدمة

سيِّآت من  و ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،ونستهديه هه ونستغفره ونستعينحمدالله ن الحمد نّإ
له إلا االله وحده إلا شهد أنْ أو، اا مرشدوليله  دتج نلَلل فَضومن ي، ه االله فهو المهتديهدن يم أعمالنا ،
شهد أنَّأو ،له لا شريك محماد ثمّ ه  ه ورسولُعبدا بعد أم:                                                           

هدايته ه ووشملت العالمين شريعته،مبادئعلى الفضيلة  تورسه،مملت معالقد ك دينالإسلام  نَّإ
         .                لوائه الأزمان والأمكنة وانضوت تحت 

 ،تحكمهم شرائع أخلاق،ولالا تضبطهم يحيوا هملا، عبثا،أووا يشليع اسالن ين لم يتركا الدذه إنّ
غير  أو  مسلمين كانوا بعضٍبِ بعضهم تهموعلاق،همم علاقتهم بربظّين أنْ ه تعالىحكمت قضت إنماو

  . مسلمين
                                             كافر ومؤمن ،حد اثنين أجعل في البشر  أنْوالحكمة البالغة ،ائع نظيم الرمن هذا الت نّإو

                [ =  <;   :    9    8    7  6  5   A  @  ?  >Z 2: التغابن            
ّوبيأوة امعاد أو موالاةمن بينهما الاجتماعية  اتالعلاق ن أوة محب بض غ .  

إف؛غيرهم المسلمين و الإسلام بينمها تي نظّه العلاقات الّذى نعرف طبيعة هوحتنرِه حأنبنا  ي 
الأحكام راسة والبحث نتناول بالدمن  ؛ير المسلمين للمسلمين ومعايشتهمعن مخالطة غ اتجةالفقهية الن

 بغير المسلمين الإسلامى اهتمام دلك على مذنحكم بعد  ثمّ،...لاق طّالواج وزالراء والبيع والشأحكام 
  .   نيويةالد أوينية لقضاء المصالح الددار الإسلام ين يدخلون ذالّ

  :ثحإشكالیة الب
   ه ينشأ إنفي مجتمع واحد ف) ذميين ومستأمنين ( ش مع غير المسلمين عايالت أجاز الإسلامكان  إذا
  ؟ هذه العلاقات نم الإسلامية الشريعةفما موقف ، وعقود تنظيمية،عايش علاقات اجتماعية ا التذعن ه

  ؟  متهاوكيف نظَّ؟  عقودال تلك إلىوما نظرا 
  :منها ، ثانوية  شكالاتإع عنها للبحث ويتفر الأساسية الإشكاليةه هي ذه
 اما طبيعة عقد المستأمن و م  مى مشروعيته ؟د  
 ّما هي الحقوق الا المستأمن في بلاد الإسلام و ما هي التزاماته ؟تي يتمت ع  
  هي الأسبابما ذو ما،اقضة لعقد المستأمن النب عليها ؟ا يترت.  



  ب

 

  ريعةما هي نظرةعقود المستأمن الم إلىالإسلامية  الشبرعية ؟الية و الت.  
 هل ق القانون الجنائي الإسلامي على كلِّيطب م؟  الإسلامهم في دار  ن.   

لية غموضها جعنها وت بالإجابةل البحث تكفَّـتي يالّ الإشكالاتساؤلات وغلب التأهـذه ه هذ
  .تعالى  ن االلهإذب

  :أسباب اختیار الموضوع
 فقه الأحكام المستأمن في  " الموضوع اذختار هأتي جعلتني الأسباب الّمن أهمدراسة ( الإسلامي
  :هي ") فقهية مقارنة

 لأجانبباة ة الخاصالفقهي حكامبالأ أساساق ه يتعلّإن والاهتمام؛ إذْالموضوع جدير بالبحث  أنّ .1
 .والشريعةخالفين في العقيدة الم إلى الإسلامنظرة  زرِبويالإسلامية، والغرباء عن البلاد 

وأن يتعاملوا معهم ،  نينالمستأمالحياة المعاصرة فَرضت على المسلمين أنْ يتعايشوا مع الأجانب  إنّ .2
فيها ،وإلاّ تعطّلت مصالح  ز حكم الشرعوفي هذا التعامل والمعايشة تنشأ أحكام وعقود، فوجب إبرا

 .الناس ، وحكمنا على الشريعة بالجمود

وحرياته ،وتقرير هذه الحقوق كمبادئ إنسانية  حقوق الإنسانهيئات العالمية بإبراز ـاهتمام ال .3
وصل إليها العقل الحديث ،واستبعاد الدين الإسلامي وجحده في إرساء دعائم هذه الحقوق،وهذا 

نلأهلهقْالبحث محاولة ل عوى و إثبات الحقض تلك الد. 

 روجنوح بعض المتوفّ ،العلميةفي هذا الموضوع خاصة الرسائل  تخصصةالمندرة الكتابات الفقهية  .4
 .و إغفال الجانب التشريعي ،منها إلى الجانب الدعوي والإنساني 

اهتمام بعض المستشرقين والقانونيين غير المتخصصين في الفقه الإسلامي بالدراسة في مثل هذه  .5
لا ينظّم العلاقات و،وإثارة الشبهات والأغاليط على أنَّ الإسلام لا يحترم حقوق الإنسان ،المواضيع 

 .الدولية الراهنة

،  في طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين معاصريناختلاف نظرة فقهاء الإسلام القدامى والْ .6
ا على الود والولاء، ومنهم من يقف موقفًا سلبيا أساسه العداء يفمنهم من يقف موقفا متساهلا مبن

 .فضول البحث في أحكام المستأمن الفقهية لدي وهذا الاختلاف أَثَار ،والمقاطعة

:یة الموضوع أھمّ
تكمن أهمية هذا الموضوع في بيان مدى اهـتمام الإسلام بغير المسلمين في الـمجتمع المسلم 

  .،ومدى تكفُّله بحقوقهم ،وتبيينه لأحكام عقودهم وتصرفام ،ونظرته العادلة إلى جنايام وأخطائهم 



  ت

 

أن يظهر الصورة الحقيقية لدين الإسلام ؛ دين الرحمة والسلام ،والعدالة ،ورعاية  وهذا من شأنه
العالقة ببعض الأذهان من أنّ الإسلام لا يهتم بِمخالفيه ،ولا يتكفّل بحقوقهم  ويبدّد الشبهاتالحقوق ،

  .ولمْ يشرع الأحكام لهم 
  :أهداف الموضوع كثيرة منها  :أھداف الموضوع 

 .المستأمن والتزاماته ، وحقوقعقد الأمان وشرائطهحقيقة  بيان .1

 .وتصرفاتهعقود المستأمن كام بيان أح .2

 .المستأمن في العقوبات الشرعية ومدى تأثُّر العقد ا كامبيان أح .3

  .   العلاقات الدوليةغير المسلمين ،واعتناء الفقهاء بإبراز اهتمام الإسلام ب .4
حث المناھج المتّبعة في الب:

 :طبيعة البحث الفقهي المقارن تفرض على الباحث اعتماد المناهج العلمية الآتية  إنّ 

ونسبتها إلى قائليها ،في نقل الآراء والأقوال من الْمصادر الْمعتمدة  هتاستعملْ:  المنھـج الوصفـي .1
 .نسبة أمينة 

وهذا ،حتى أصلَ إلى نتيجة كلية فته في تتبع المسائل والفروع الجزئية ظّو : المنھـج الاستقرائـي .2
 . التتبع لم يكُنِ استقراءً كاملاً

،وتمحيص الأقوال  اهنيوهذا يظهر في تحليل مضامين النصوص وسبر معا: المنھج التحلیلي  .3
 .أجل معرفة الصحيح من السقيم العلمية ،وذلك من  وعرضها للمناقشة، والآراء 

 .  واختيار الأصح منها ،ومقابلتها ،وموازنتها ،قارنة الأقوال المتباينةعلى م مالقائ: المنهج المقارن  .4

  :الدّراسات السّابقة 
  : أهم  الدراسات الّتي عنِيت بالبحث في موضوع المستأمن ،وكان بإمكاني الاطّلاع عليها من  -
لة دكتوراه من كلية رسا(للدكتور عبد الكريم زيدان  :والمستأمنين في دار الإسلام أحكام الذّميين  .1

،وقد طبعت في كتاب ،ومحتوى هذه الدراسة أنها سعت إلى بيان الصورة ) الحقوق بجامعة القاهرة 
الحقيقية لمركز غير المسلمين في بلاد الإسلام ،وقد أوضح  الباحث فيها نظرة فقهاء الإسلام إلى العالم 

فر ،وقام بتعريف الذّميين والمستأمنين ،وذكر وتقسيمه على أساس العقيدة إلى دار إسلام ودار كُ
بعض حقوقهم وواجبام وتوسع كثيرا في بيان مفهوم الجريمة والعقوبة،كما أنه أورد أحكام 

 .أنكحتهم وأوقافهم وتطرق إلى جنايام 



  ث

 

وسع في أنها لـم تـهتم ببيان طبيعة عقد الذّمة والأمان ولـم تتوالملاحظ على هذه الرسالة  -
ذكر الحقوق والواجبات؛ كما أنها افتقرت إلى الدراسة المقارنة خاصة إيراد الأدلّة والمناقشات 

 .والردود 

 رسالة دكتوراه(للدكتور إسماعيل لطفي فطاني  اختلاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات .2
طُبعت في ) مد بن سعود الإسلامية الرياضفي الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام مح

كتاب ،وقد تناول فيها الباحث نظرة الشريعة إلى العالم وانقسامه إلى دارين ،وأثر ذلك في اختلاف 
 .الأحكام خاصةً في المناكحات والمعاملات المالية 

خصية ،ولم تتطرق إلى أنها اقتصرت على العقود المالية، والأحوال الشوالملاحظ على هذه الرسالة    
  .ذكر أحكام التبرعات والجنايات 

رسالة ماجستير ،كلية الدراسات (للطّالب فهد ناشئ الحربي  أثر الجريمة في نقض عهد المستأمن .3
تناول فيها الباحث حقوق ) 2007العليا قسم العدالة ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض 

م ،وأسباب انتقاض عهودهم ،وقام بدراسة تطبيقية لأَثر الجريمة في نقض عهد المستأمنين وواجبا
 .المستأمن بما هو معمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية 

  .والملاحظ عليها أنها اهتمت أساسا بباب الجنايات وكانت جد مختصرة   
ث إنها كانت معينة لي على صياغة إشكالية البحث ، وقد استفدت كثيرا من هذه الدّراسات ،حي  

  .ومحددة معالمه وأطره ،كما كان لها الفضل في إثراء الجانب النظري للموضوع 
    ولا أدعي سبق  البحث في موضوع المستأْمن ،ولاَ الإتيان بالجديد إلاّ أنّ هذا البحث تـميز     

  :عن  غيره بأمورٍ 
ث اشتمل على أهم الأحكام الفقهية المتعلّقة بالمستأمن في عقود المعاوضات أنّ هذا البح )1

 .والتبرعات والمناكحات والحدود والجنايات 

أنّ هذا البحث انتهج في الدراسة المنهج المقارن القائم على ذكر أقوال الفقهاء وأدلّتهم ،وتبيين  )2
 .أسباب الخلاف ،واختيار الراجح منها 

ع بين الجانب التأصيلي لعقد الأمان وشرائطه وأركانه، مع الجانب التشريعي أنّ البحث جم )3
  .لتصرفات المستأمن 

:اتبعت المنهجية التالية : منھجیة البحث
نظرا لطول الموضوع وتشعبه وكثرة فروعه فإِنني ارتأيت أن أتناول بالدراسة الأحكام  الفقهية الّتي  .1

 ى لكلِّ مجتمع عنها، بالغٌ في علاقة المسلمين بغيرهم لَها أثَرنوالّتي  لا غ . 



  ج

 

 . وأنقل ذلك من المصادر المعتمدة في كلِّ مذهب، أذكر أراء الفقهاء في المسألة  .2

والْحنابلة،  ،والشافعية ،والْمالكية ،الْحنفية  ،الخلاف في المسألة بين فقهاء المذاهب الأربعة حصرت  .3
،أما الْمذاهب الأخرى فلا أذكرها إلاّ إذا كان رأيها مخالفا  الزيديةورأي الظّاهرية ذكر أوأحيانا 

 . لجمهور الفقهاء 

أو شروح السنة  إلاَّ إذا لَم  ،من كتب أحكام القرءان ن وجه الاستدلال وأبي ،أذكر دليل كلِّ قائل .4
من اجتهادي الخاص هتذَكَر أجِد . 

       م أجِد اجتهدت في الاعتراض عليه ـوما للخلاف ،وجدت في كتب ا ماـناقشت الأدلّة ب .5
 . أستطع تركته  مـفإن ل

 معرفةوفي بعضها الأخر لا أذكر،وذلك حسب قدرتي على ،في بعض المسائل أذكر سبب الخلاف  .6
  .  سبب الخلاف

الراجح ، وقد  ظني أنه هووما غلب على استدلاله،وجه وصح ،وأُرجِّح من الأقوال ما قَوِى دليلُه  .7
الترجيح والاختيار بأقوال المحقِّقين،كالنووي، والشوكاني، وابـن حجر، وابـن القيم أستأنس عند 

 . الجوزية، وابـن تيمية،دون أن أتعصب لمذهب من المذاهب

 .المسائل  أغلببينت أسباب الترجيح والاختيار في  .8

 .فقهاء قد تكون كاملة وقد اكتفي بذكر محلّ الشاهدالأحاديث الّتي استدلّ ا ال .9

مع بيان درجتها في غالب الأحيان إلاّ إذا كان الْحديث قد ورد  ؛قُمت بتخريج الأحاديث والآثار .10
 . في الصحيحين

 .المصطلحات الفقهية واللّغوية من الكتب المتخصصة بعض شرحت  .11

 .   البحث رهم في موضوعترجمت لبعض الأعلام الوارد ذك .12

َّمة وثلاثة فصول وخاتمة  : ة البحث إجمالاًخطالمذكّرة احتوت على مقد.  

  مةمقد.  
 ُللُ الأَوـعنونته ب:  اَلْفَص  "عريف بالمستأمالإسلامفي الفقه ن التواحتوى على  " ي

  :ثلاثة مباحث 
  المبحثبيان حقيقة المستأمن:  الأوّل.  
  المبحثفي دار الإسلام المستأمن حقوق :  الثّاني.  
  المبحثالإسلام دارواجبات المستأمن في :  الثّالث.  

  .وتحت كلّ مبحث جملة من المطالب والفروع 



  ح

 

  الُ الثَّانِيوأمفكان عنوانه: الْفَص  "مته إلى مباحث ثلاثة "نأحكام عقود المستأموقد قس:  
 المبحثاتعاوضأحكام المستأمن في الم:  الأوّل .  
 لمبحثاأحكام المستأمن في التبرعات:  الثّاني .  
 المبحثأحكام المستأمن في المناكحات:  الثّالث .  
   اثُ وأملُ الثَّالوتحته ،"الجنايات الحدود وأحكام المستأمن في  "انه فكان عنو :الْفَص
  :     مبحثان 
 المبحثأحكام المستأمن في الحدود:  الأوّل.  
 المبحثالمستأمن في الجنايات أحكام : الثاني.  
  الخاتمة: ل إليها ذكرت فيها أهمتائج المتوصالن .  
اعتمدت في موضوع بحثي على جملة من المصادر القديمة  : المصادر و المراجع أھمّ

  :والمراجع الحديثة، أذكر المصادر مرتبة  حسب المذاهب 
 عتمدت على  المبسوط :  الحنفیةوشرح السير الكبيرا نائع للكاساني، تبيين لرخسي ، بدائع الصلس

 ...الحقائق للزيعلي، شرح فتح القدير لابن الـهمام وحاشية ابن عابدين

 اح :  المالكیةعتمدت على شرشي ،كالحطّاب في مواهب الجليل : خليل سيدي ارقاني ،والخُروالز
وابن رشد ،والعدوي ،لدسوقي واعتمدت كذلك على حاشية ا ، وشرحي الدردير الصغير والكبير، 

  ...                                       والحفيد في بداية المْجتهد،الجد في المقدمات 
 ووي :  الشّافعیةعتمدت على الْمجموع شرح الْمهذّب للنو، ماورديوالْحاوي الكبير لل، االأم 

...                                                                                                                          شيرازي ،ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ،والمهذّب لل للشافعي
 الحنابلة  :ر في الفقه ،وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ، عتمدت على المغني لابن قدامهاوالمحر

  .الجوزية م وأحكام أهل الذِّمة لابن قي،ن أبي البركات لمجد  الدي
 عتمدت على المحلّى لابن حزم الظّاهري :  الظّاھریةا .  
 الزّیدیة  :عتمدت على البحر الزخار للمهدي لدين االله أحمد بن يحي المرتضى ا.  
 ازي كما أنوالمستصفى ،ني اعتمدت في بحثي على جملة من كتب أصول الفقه كالمحصول للر

  .الحسن الشيباني مد بن استفدت من كتب السير والمغازي كالسير الصغير والكبير لمحوللغزالي،



  خ

 

كالعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ؛كتب العلاقات الدولية  أما المراجع فاعتمدت علىو 
حكام الذّميين والمستأمنين لعبد الكريم ،وأوالعلاقات الدولية لوهبة الزحيلي وأبو زهرة ، لعباس شومان 

  ...زيدان 
،وهذا كلّه سيدون   ومع هذه المصادر والمراجع فقد استفدت كثيرا من الرسائل العلمية والات 

  .في قائمة المصادر والمراجع 
  :عوبات البحثصُ

  ولعلّ أبرز ، اعب الصعوبات والمت بعضطريقَه  تعترضموضوع أي مما لا شك فيه أنّ الباحث في 
  :ما اعترض طريقي 

  مسائله عبتت بعصا يجد واستقراؤها في كتب الفقه ،ودراستها دراسة مقارنة إنَّ الموضوع واسع
 . ،مع البحث عن المناقشات والردود والاعتراضات 

  معها واستقرائه،تناثر مفردات هذا الموضوع في كلّ باب من أبواب الفقهاوصعوبة ج . 

 هذا الموضوع قلّة المصادر و المراجع المخصصة ل . 

  هات المصادرعامل مع أمعدم الاعتياد على الكتابة والبحث والت. 

  
  َسُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَبحَمْدِكَ أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَیْك  
ِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِھِ وَأَصْحَابِھِ وَسَلَّمَ تَسْلِیمًا كَثِیرًاوَصَلَّى االله عَلَى سَیِّد  

  
  

  صـدراتى یوسـف  :الطّالـب
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لالفصل الأو  
  سلاميالتّعريف بالمستأمن في الفقه الإ

  وفيه
 لن:  المبحث الأوبيان حقيقة المستأم .  
 حقوق المستأمن في دار الإسلام:  المبحث الثّاني. 

 واجبات المستأمن في دار الإسلام:  المبحث الثّالث. 
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  .بيان حقيقة المستأمن : المبحث الأول 
  . تعريف المستأمن ومشروعية عقده: المطلب الأول 

  .تعريف المستأمن : الفرع الأول 
،وإذا أجيب  )1(ن بكسر الميم هو طالب الأمان ، واستأمنه طلب منه الأمان المستأم:  لغـةً )أ 

صل معنى الأمان صار مستأمه وح2(نا طلب( .  
 : الفقهاء تعاريف عدة للمستأمن منها  ذكر :اصطلاحا   )ب 

  .)3(" هو الحربي المقيم إقامة مؤقّتة في ديار الإسلام : "  تعريف الحنفية )1
ستأمن شخص من أهل الحرب دخل بلادنا لقضاء  غرض معين ثُم الم: "  تعريف المالكية )2

 . )4( "يرجع إلى بلاده 

 . )5(" هو الداخل بلاد الإسلام من دار الحرب "  : تعريف الشافعية )3

 . )6(" هو الّذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لَها : "  تعريف الْحنابلة )4

الحربي الّذي دخل الديار الكافر  على أنّ المستأمن هو فهذه التعاريف معناها متقارب ،يدلّ
الإسلامية على غير نِية الإقامة والاستيطان ،بل لمجرد تبليغ رسالة، أو لسماع كلام االله ،أو 

  .لقضاء مصلحة لا يتضرر منها المسلمون 
 ،ة فيهاقامة المستمرالمستأمن شخص دخل الديار الإسلامية على غير نِية الإ: "  يقول أبو زهرة

ويصير رعية ... بل إقامته تكون محددة بمدة معلومة ، يدخل فيها بعقد يسمى عقد الأمان 
  . )7(" ولا شك أنّ ذلك يكون بقبول تلك الرعوية ،للدولة الإسلامية 

                                                             

،الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح  1/148ن ،،دار المعارف ،مادة أَم) ط.د(، ابن منظور ،لسان العرب -)1(
 . 1/34،دار القلم ،مادة أَمن ،) ت.د(،بيروت ، )ط.د(الكبير ،

 . 10،بيروت ،دار المعرفة ،مادة أمن ،) ط.د(محمود ،الزمخشري ،أساس البلاغة ،تحقيق عبد الرحيم  -)2(

 . 4/278،دار الفكر ، )ت.د(،،بيروت ) 2ط (ابن الهمام ،شرح فتح القدير ، - )3(

 . 2/201،دار الفكر ، )ت.د(،بيروت ، )ط.د(الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، - )4(

دار الفكر  ، م 1994. هـ 1414،بيروت  )ط.د(، مطرجي،الحاوي الكبير ،تحقيق محمود  الماوردي – )5(
،18/393  . 

    دار العلم للملايين ، .م 1983،بيروت  2ة ،تحقيق صبحي الصالح ،ط ،أحكام أهل الذّم ابن قيم الجوزية - )6(
2 /446 . 

 . 72الفكر العربي ،  ، دار) ت.د(، القاهرة ،  )ط.د(محمد أبو زهرة ، العلاقات الدولية في الإسلام ،  - )7(
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  .مشروعية عقده : الفرع الثّاني 

مدة من الزمن ثُم يعود إلى وطنه فإنه  من هو طالب الأمان ليدخل دار الإسلامإذا كان المستأ
  .وضبط مفهومه عند الفقهاء ،يستوجب علينا بيان طبيعة هذا العقد 

  :تعريف الأمان : أولاً 

M    2:  ،وهو مصدر أمن أمنا أمانا قال تعالى  )1(ان في اللّغة ضد الْخوف الأم :لغـةً  )1

   5  4  3L 
: ضد الخيانة، يقال  الأمنة، والأمانةالأمان إعطاء  : "ابن فارس ، قال  )2(

، وقد يقصد به توفير  )4(والأمان يستعمل في سكون القلب...  )3(" أمنت الرجل أمنا وأمانا 
  . )5(ما يسبب تلك الطّمأنينة من الحماية ، والأمن 

  :عرِّف الأمان في الاصطلاح الفقهي بتعاريف كثيرة منها  :اصطلاحا  )2

هو الّذي يعطَى لواحد من الحربيين أو لجماعة صغيرة لدخول دار : "  تعريف الحنفية )1
التزام الكف عن : " أو هو . )6(" الإسلام مدة معلومة يأمنون خلالها على دمائهم وأموالهم 

  . )7(" التعرض للكفّار بالقتل والسبي حقا الله تعالى 
الحربي ،ورِقّه ،وماله ،حين قتاله ،أو العزم عليه مع رفع استباحة دم : "  تعريف المالكية )2

ترك القتل والقتال مع الكفّار : "  تعريف الشافعية .)8( "استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما 
  .  )9(" الْحربيين إلى مدة ،وهو من مكائد الْحرب ومصالحه 

                                                             

 .  148/ابن منظور ،لسان العرب ،مادة أَمن ، - )1(

 ) .4(قريش  - )2(

 . 1/133،دار الفكر ، 1979،بيروت ،) ط.د(أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللّغة ، - )3(

 . 34.  1/33الفيومي ،المصباح المنير ، - )4(

 . 4/194فصل الْهمزة ،.  هـ 1301مصر ،،)  3ط (الفيروز أبادي ،القاموس الْمحيط ، - )5(

 . 7/104دار الفكر العربي ، . م 1982،بيروت ) 2ط (الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، - )6(

  . 3/266،دار الكتاب الإسلامي . هـ 1313،القاهرة  ) 2ط (الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ،  - )7(

       ،  ، بيروت) 1ط (حدود ابن عرفة ، تحقيق محمد أبو الأجفان والطّاهر الْمعموري ، الرصاع ،شرح  – )8(
 . 143دار الغرب الإسلامي ، 

 . 236/  4، دار الفكر ، )ت.د(، بيروت، )ط.د(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  -)9(
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الأمان  كما يشتمل أيضا ين ،وهذا التعريف عام يشمل الأمان الخاص الّذي يعقد للمستأمن
العام كالهدنة والصلح ،فلا يصلح حدا في الأمان الخاص ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 
فإنّ قوله من مكائد الحرب غير مسلَّم لوجود الفارق بين الأمان اللاّزم وبين الخديعة المباحة في 

ديعة هي تدبير غامض للحرب بما يوهم الحرب ، ذلك أنّ الأمان تطمئن إليه نفس الكافر ،والخ
 .)1(... العدو الإعراض عنه حتى توجد فيه الفرصة 

ما بذله الواحد من المسلمين أو : " وهناك تعريف آخر للشافعية ،فقد عرفه الماوردي بقوله 
  . )2(" عدد يسير لواحد من المشركين أو لعدد كثير 

لحـربِي واحد أو عشرة أو قافلة صغيرة أو  الّذي يـعطَى" هو : تعريف الْحنابلة  )3
  . )3(" حصن صغير 

من خلال تعريف الفقهاء له عقد ،أو معاهدة لفرد أو أكثر من الكفّار الحربيين حتى يدخلوا فالأمان 
دار الإسلام لقضاء حوائجهم ، وبمقتضى هذا العقد تعصم دماؤهم ، وتحفظ أموالُهم مدة إقامتهم في 

  . دار الإسلام 
  .مشروعيته عقد الأمان : ثانيا 

  . ثَبتت مشروعية عقد الأمان بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة 
  :الكتاب   .أ 

¸  M  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ : قوله تعالى )1

   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄL )4( .  
كين إذا طلبوا ذلك حتى باستئمان المشر 2أنّ االله عز وجلّ أمر النبي :ومعنى الآية 

 يسمعوا كلام االله  ،فإنّ هذه فرصة للتبليغ والاستماع ،فإن اهتدوا به وآمنوا عن علم وإقناع فذاك ؛
  . )5(وإلاّ فالواجب أن تبلغهم المكان الّذي يأمنون فيه على أنفسهم 

                                                             

 . 160، الدار العربية للكتاب ،  م 1988ليبيا ، ، ) ط.د(ابن جزيئ ، القوانين الفقهية  -)1(

 .  343/  18م، 1994. هـ 1414،بيروت ،) ط.د(الماوردي ، الحاوي الكبير ،تحقيق محمود مطرجي ، -)2(

 . ،دار الكتاب العربي10/434م،1983.هـ 1403ابن قدامه،المغني على مختصر الخرقي،طبعة الأوفست،بيروت-)3(

 ) .6(التوبة  – )4(

دار المعرفة ، ) ت.د(وت ،بير ) 2ط (محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم ،المشهور بتفسير المنار ، -) 5(
10/178   



5 

 

لى دار الإسلام والغرض أنّ من قدم من دار الحرب إ: " وذكر ابن كثير تفسير هذه الآية فقال  
أو نحو ذلك من الأسباب ، وطلب من ،أو مهادنة  ،أو طلب صلح،أو تجارة ،في أداء رسالة 

  . )1(" الإمام أو نائبه أمانا أُعطي مادام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى  مأمنه ووطنه 
  : السـنة   .ب 
فوجدته  2 ذهبت إلى رسول االله: " حديث أم هانئ بنت أبي طالب ، قالت  )1

: أنا أم هانئ فقال : من هذه ؟ فقلت : يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ،فسلّمت عليه فقال 
يا رسول االله زعم  ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته ،فلان بن  : مرحبا بأم هانئ فقلت 
 .  )2( » قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ «:   2هبيرة ؟ فقال رسول االله 

يجير على  «:   2قال رسول االله : بي عبيدة بن الْجـراح قال حديث أ )2
 .)3( »الْمسلمين بعضهم

ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة االله : " حديث علي بن أبي طالب  )3
  . )4( " والملائكة لا يقبل منه صرف ولا عدل 

رق بين أن يكون معطي فهذه الأحاديث صريحة في صحة إعطاء الأمان لكلّ كافر ،ولا ف
  .هأحدهم حرم على غيره التعرض ل ،فمتى أُعطي الكافر الأمان من)5(الأمان ذكرا أو أنثى 

  

                                                             

 .  3/366، ،دار الأندلس) ت.د(،بيروت ) ط.د(كثير ،تفسير القرآن العظيم ابن  -)1(

ر ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح ينظ، 3171أخرجه البخاري في كتاب الجزية ، باب أمان النساء ، رقم  -)2(
ومسلم في كتاب الصلاة ، 6/328دار السلام ودار العنجاء ،. م 2000. هـ  1421،الرياض  )3ط (البخاري ،

تحقيق عصام الضابطي وحازم محمد ،عماد  ،ينظر النووي شرح مسلم ، 1669، باب استحباب صلاة الضحى ،رقم 
 . 6/12، ار الفكر،د) ت.د(بيروت ،،) ط.د(عامر ،

وأحمد في مسند علي بن أبي طالب،  1870أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، رقم   – )3(
 وغيرهم. 12/52، 15235وابن أبي شيبة في المصنف ،باب أمان المرأة والمملوك ،رقم 1037رقم 

، انظر ابن حجر ، 1669ولِّي العتيق غير مواليه، رقم أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب تحريم ت -)4(
نظر النووي ،شرح ي، 1870يه ،رقم الغير مو،باب تحريم تولي العتيق ق ،ومسلم في كتاب العت  4/150فتح الباري ،

 . 10/150 صحيح مسلم ،

،دار المكتبة العصرية، ) ت.د(،،بيروت ) ط.د(شرح بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام ،،سبل السلام ،الصنعاني –) 5(
4/1366 . 
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  :الإجماع .ج 
ومن طلب الأمان : " أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الأمان في الجملة ، قال ابن قدامة 

  .  )1(" م في هذا خلافًا  ليسمع كلام االله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطَاه لا نعل
  :الآثـار  .د 

رواه فضيل بن يزيد الرقاشي أنّ عمر بن الخطّاب جهز جيشا فكنت فيه ،فحاصرنا موضعا ما  )1
فرأينا أننا سنفتحها اليوم ،وجعلنا نقبل ونروح ،فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان 

 .)2(ها وخرجوا في صحيفة وشدها على سهم ورمى ا إليهم فأخذو

أيما رجل دعا رجلا من " كتب عمر بن الخطّاب : ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف قال  )2
  . )3(" المشركين وأشار إلى السماء فقد آمنهم االله فإنما نزل بعهد االله وميثاقه 

  . )4(ة فهذان الأثران يدلاّن على قبول الأمان من الكفّار ؛حتى وإن كان المعطي عبدا أو امرأ
  : الحكمة من عقد الأمان : ثالثًا 

مكين غير المسلمين من الاطّلاع على رسالة الإسلام ، لت شرع االله سبحانه وتعالى عقد الأمان
وأحكامها ، ونظامها ،ومعرفة أخلاق المسلمين وعادام ، وإتاحة الفرصة لـهم لتحقيق مصالحهم 

  ... ، وقضاء حوائجهم 
لأمان فتحت أبواب الحوار ،والتعارف والتعايش ،وحفظت الدماء كما أنه بفضل عقد ا

K  J  I  H     G  F  E  ]  :والأموال ،وهذا هو التطبيق العملي لقوله تعالى 

O  N  M   LP  U  T  S  R    QV    [  Z  Y   X  WZ )5( .  
  

                                                             

 . 10/436،  المغنيابن قدامة ،  - )1(

م،  1999،القاهرة ) ط.د( حقيق شعبان محمد إسماعيل شعبان،ـابن حجر العسقلاني ،التلخيص الحبير ،ت -  )2(
  . 3/396،الزيلعي ،نصب الراية ، 4/135كتبة الكليات الأزهرية  ،م
،منشورات  )ت.د(، الْهند، ) ط.د(الرزاق ، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، الصنعاني عبد -) 3(

 1413،بيروت ) ط.د(البرهان فوري ،كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال ، ينظر، 5/222الْمجلس العلمي ،
 . 4/484،مؤسسة الرسالة ،. م 1993. هـ

 . 6/328ابن حجر ،الفتح ،–) 4(

 ) .13(الحجرات  – )5(
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   حكم إجابة طلب المستأمن: لمطلب الثّاني ا
مانا قَصد الدخول إلى دار الإسلام لسماع كلام االله ، أو عقد جزية ، أ إذا طلب الكافر الحربي

  .أو ترويج تجارة ، أو بقصد السياحة فهل يجب على المسلمين تلبية طلبه ؟ 
والاطِّلاع على شرائع على أنّ المستأمن إذا طلب الأمان لأجل سماع كلام االله ، )1(اتفق الفقهاء
ولا تجب إجابة من طلب الأمان إلاّ إذا طلبه : " ني المحتاج ذلك ، جاء في مغ الإسلام فله

¸  M  ¼  »  º   ¹  :لسماع كلام االله ،فتجب قطعا وذلك لقوله تعالى 
  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½...   ËL 

، وهذا خطاب لرسول االله " )3( )2(
ما أنّ من استأمنك أيها الرسول لكي يسمع كلام االله ، ويعلم منك حقيقة  2

، أما ما سوى ذلك فعقد الأمان وإجابة طالبه على  )4(تدعو إليه ،فيجب أن تجيره وتؤمنه 
  .وجه الجواز والاستحباب 

فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر  –سماع القرآن  –فأما الإجارة لغير ذلك : " قال القرطبي 
شأنه أن يرغب المستأمن في ،ويلحق بسماع كلام االله ما من  )5(" فيما تعود عليه منفعته 

  .شريعة الإسلام 
المذكور في هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن ويلتحق به كونه طالبا لسماع : " قال الرازي 

  . )6( "الدلائل ،وكونه طالبا للجواب عن الشبهات 

  

                                                             

. هـ 1403بيروت ، 6ط ابن رشد ،بداية الْمجتهد ونِهاية الْمقتصد ،، 7/107الكاساني ،بدائع الصنائع ، -)1(
،ابن قدامة ،المغني ،  3/107،البهوتي ،كشاف القناع ، 4/237المغني المحتاج ،،الخطيب الشربيني ، 208. م 1983

،دار الكتب العلمية ) ت.د(،بيروت ،) ط.د(ليمان البنداري ،عبد الغفّار س.تحقيق د،ابن حزم ،المحلى ، 10/232
 .  6/447، 1979،القاهرة ،) 1ط(،ابن المرتضى ،البحر الزخار ، 11/360

 ).  6(التوبة  – )2(

 . 4/237الخطيب الشربيني ،المصدر السابق ، -)3(

 ، 10/178محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،، 3/83الجصاص ،أحكام القرآن ، -)4(

 . 8/76دار الكتاب العربي ،. هـ 1335، بيروت  1القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ط  -)5(

 .  13/227،دار الفكر . م 1989، بيروت ،) ط.د(الفخر الرازي ، التفسير الكبير ،  - )6(
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  عاقد الأمان من المسلمين: المطلب الثّالث 

لْمؤقّت يصح أن يعقده إمام الْمسلمين ، أو من ينوب  لاَ خلاف بين الفقهاء في أنّ الأمان ا
، ولا خلاف بينهم كذلك في أنّ الإمام إذا منع آحاد الرعية من تأمين الحربيين لَم  )1(عنه 

  :، وإنما وقع الخلاف في تأمين آحاد الرعية دون إذن الإمام على قولين  )2(يصح عقده 

، )6(،والحنابلة )5(،والشافعية  )4(،والمالكية )3(من الْحنفية ذهب جمهور الفقهاء؛: القول الأول 
إلى أنّ إِذْنَ الإمام ليس بشرط في صحة الأمان،ويصح عقده من كلّ مسلم، )7(والزيدية 

  : واستدلوا بأدلّة منها . )8(مكلّف، مختار ،ذكرا كان أو أنثى ،عبدا أو حرا ،سليما أو مريضا 

¸  M   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  :عالى قوله ت:  القرآن الكريم  )أ 

Ä  Ã  Â  Á  À  L)9( .  
،         )10(أنّ نص الآية عام يشمل كلّ مسلم دون تخصيص بإذن الإمام أو نائبه :  ووجه الدلالة

                      

                                                             

 3، دار الفكر ،)ت.د(،بيروت ) ط(سيدي خليل،الزرقاني عبد الباقي ،شرح الزرقاني على  43/  6ابن الهمام ،شرح فتح القدير ، -)1(
، دار الكتب ) ت.د(، بيروت ) ط.د(،النووي ،روضة الطّالبين ،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،  122/ 

 . 447/  6، ابن المرتضى ، البحر الزخار ،  105/  3، البهوتي ،كشاف القناع ،  471/  7العلمية ، 

 . 277/  2لسرخسي ، شرح السير الكبير ، ا -)2(

 . 106/  2الكاساني ، بدائع الصنائع ،  -)3(

، ابن عبد البر، كتاب 122/  3، دار الفكر ، ) ت.د(، بيروت ، ) ط.د(الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل،  -)4(
 .481/  1ر الكتب العلمية، دا. م 1992.هـ 1413، بيروت ) 2ط (الكافي في فقه المدينة ، 

 . 237/  46، الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ،  472/  7النووي ، المصدر السابق ،  -)5(

 . 233/  10ابن قدامه ، المغني ،  -)6(

/  4المصرية ،  وزارة الأوقاف. م 1982.هـ 1403، القاهرة ) 2ط (الشوكاني ، السيل الجرار المتدفّق على حدائق الأزهار ،  -)7(
104 . 

 . 173/  3دار الكتاب العربي ، . م 1983.هـ 1403، بيروت ) 3ط (الباجي ، المنتقى شرح الموطّأ ،  -)8(

 ) . 6(التوبة  -  )9(

دار . هـ 1331، القاهرة ) 1ط (، ابن العربي، أحكام القرآن ،   8/76، القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن– )10(
 . 409/  2السعادة ، 
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الْمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من  « :  2وما يعضد هذا العموم قوله 
  . )1( »دناهم سواهم ويسعى بذمتهم أ

  : السنة النبوية   )ب 
ذمة المسلمين واحدة فمن  «:قال 2حديث علي بن أبي طالب أنّ رسول االله )1

  .)2( » أخفر مسلما فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
 . )3( » قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ «:قال لها 2حديث أم هانئ أنّ النبي )2

أنهما يدلاّن على صحة أمان الكافر من كلّ مسلم ذكر       : جه الاستدلال من الحديثين و
  .)4 أو أنثى، حرٍّ أوعبد ،مأذون أو غير مأذون 

  :أثار الصحابة   )ج 
: إذا لقي رجل رجلا فقال : "ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه كتب إلى الأجناد فقال  )1
  .)5( بالفارسية لا تخف) سمتر(، ومعنى " فقد آمنه " مترس"
أنّ عمر بن الْخطّاب رضي االله عنه " ما رواه مالك في الْموطّأ عن رجل من أهل الكوفة  )2

حتى إذا  -الكافر  - كتب إلى عامل جيش كان بعثه ؛أنه بلغني أنّ رجالا منكم يطلبون العلج 
ذي نفسي بيده لا أعلم مكان أسند في الْجبل وامـتنع قال له لا تخف ، فإذا أدركه قتله ،والّ

  .)6(  "أحد فعل ذلك إلاّ ضربت عنقه 
  .)7(أنها تجيز أمان الفرد من دون إذن الإمام   :من الآثار  ووجه الدلالة

                                                             

 6/336،ينظر الفتح ، 3178البخاري في كتاب الجزية والموادعة ،باب إثم من عاهد ثمّ غدر ،رقم أخرجه  –) 1(
 ، 4/181، 4530وأبو داوود في كتاب الديات ،باب أيقاد المسلم بالكافر ؟ رقم 

 . 6سبق تخريجهما ، صفحة  - )3(و  )2(

 . 13/66ديث ،الصنعاني ،سبل السلام ،طبعة دار الح – )4

 . 222،دار المعرفة ،) ت.د(،بيروت ،) ط.د(،أبو يوسف ،كتاب الخراج ،  219/  5الصنعاني ،المصنف ، - )5(

،ينظر الموطّأ ،طبعة مكتبة  968أخرجه مالك في الموطّإ في كتاب الجهاد ،باب ما جاء في الوفاء بالأمان ،رقم   - )6(
  . 261الجميل ، الصفا ،تحقيق محمود بن 

 . 83/  14ابن عبد البر ، المصدر نفسه ، - )7(
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  : المعقول   )د 
أنّ الأمان من المسلم وهو ذو أهلية ،ووقع في محلّه ،فينعقد مقتضى الأمان بالنسبة له بطريق 

  .الأصـالة 
  .)1(" ودليلنا من جهة القياس أنّ هذا مسلم يعقل الأمان فجاز أمانه كالإمام ": قال الباجي

من المالكية إلى أنّ إذن الإمام شرط في  )3(وابن الماجشون  )2(ذهب ابن حبيب : القول الثّاني 
وقال عبد الملك بن الماجشون لا يلزم غير تأمين الإمام : " ، قال الباجي  ولزومهصحة الأمان 

  .)4( "أمن غيره فَللإمام الخيار بين أن يمضيه وبين أن يرده ،فإن 
، لأنّ أمر  )5(." نص ابن حبيب على أنه لا ينبغي التأمين لغير الإمام ابتداء : " وقال الْحطّاب 

الأمان من الأمور العظام الّتي يراعى فيها مصلحة الْمسلمين والإمام هو القادر على تقدير 
  .)6( هاالْمصلحة من عدم

¸  M   ¹ : فَهِما من قوله تعالى نومع أنّ كتب المالكية لَم تدللْ لقولهما إلاّ أنهما قد يكونا

  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL ، الخصوص،بدليل سبب نزولـها،  
فهو من باب السياسة الشرعية بصفته إماما ،أجاز أمان ابنته زينب 2أنّ النبيهو و

   . )7(نه لم يكن من قبيل الفتوى والتبليغ وقائدا للمسلمين ، وأ
                                                             

 . 3/173الباجي ،المنتقى ، – )1(

)2 (-  له علم ه لم يكنا فيه ،غير أنافظًا للفقه ،نبيههو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون ، كان ح
نن والفقه ،وكتاب فضائل الصنظر .هـ 291حابة ، توفي سنة  بالحديث، له كتب كثيرة منها الواضحة في السي

القاضي عياض ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، تحقيق أحمد بكير محمود ، طرابلس ، 
 . 2/30، دار مكتبة الفكر ،) ت.د(

. هـ 222 هو أبو مروان بن عبد العزيز بن الماجشون،تفقّه على مالك،وعنه أخذ سحنون وابن حبيب،توفي سنة - )3(
 . 56،دار الفكر )ت.د(،بيروت)ط.د(ينظر محمد بن محمد بن مخلوف،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،

 .  3/173الباجي ، المنتقى ، -) 4(

 . 361.  3/360الحطاب ، مواهب الجليل ،  -) 5(

 .   75عباس شومان ، العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ، .د  -) 6(

ْـياَ وهو إخباره عن االله تعالى بِما نجده في الأدلّة  تصرف الرسول  -) 7( ،وتصرفه بالتبليغ هو ... يكون مرة بالفُت
انظر القرافي ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  ، ومرةً يكون تصرفه سياسة واجتهادا ،...مقتضى الرسالة 

 .وما بعدها  53،المكتب الثّقافي ، 1989،) 1ط (وتصرفات القاضي والإمام ،
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إذا لم تكن فيه قرينة الخصوصية فهو عام يشمل 2إلاّ أنه يجاب بأنّ الْخطاب للنبي
  .قدوة لَها 2جميع الأمة ؛ لأنّ النبي

  . )1(فالخطاب له خطاب لأمته عرفا إلاّ ما قام الدليل على خصوصه به عليه السلام 
إذا نظرنا إلى أدلّة الطّرفين تبين لنا أنّ مذهب الجمهور القائلين بعدم اشتراط :  المذهب الراجح

إذْن الإمام هو الراجح لوفور أدلّتهم ،وسلامتها من المعارض ،وضعف ما استند إليه ابن حبيب 
 )2(نّ المالكية أنفسهم لم يذكروا لذلك دليلا ،وتخوف بعض  الباحثين حتى إوابن الماجشون،

انتشار الفوضى والإفتيات على الإمام في أمر يمس بمصالح الدولة غير مسلَّم ؛لأنّ الإجماع من 
قائم على أنه يحق للإمام إلغاء هذا الأمان إذا كانت فيه مضرة ،أو خطورة تمس بأمن الدولة 

  .وكيانِها 
  .كيفية انعقاد الأمان : المطلب الرابع 

،وأضاف بعض  )3(ن يثبت باللّفظ الصريح ،أو الكناية ،أو الإشارة اتفق الفقهاء على أنّ الأما
  .المعاصرين تأشيرة الدخول ورايات الاستئمان 

، ودليل  )4(كقول المؤمن للمستأمن أنت آمن، أو لا خوف عليك :اللّفظ الصريح :  أولا
سواء كان بلفظ عربي ،أو و.» قد أجرنا من أجرت «: لأم هانئ  2ذلك قوله 

إنّ االله يعلم كلّ : " غيره ،بشرط أنْ يفهمه المستأمن ، فقد روي عن ابن مسعود أنه قال ب
:      " قال الإمام النووي  . )5( "فقد أمنه ) مترس(لسان ، فمن أتى منكم أعجميا فقال له 

  .)6(" ويصح بكلِّ لفظ يفيد مقصوده 
  
  

                                                             

 .2/379م ،دار الكتب العلمية ، 1983-هـ 1403،بيروت ) ط.د(الآمدي ،الإحكام في أصول الأحكام ، -)1(

  41.م 1988.هـ 1408،بيروت ،) 2ط (عبد الكريم زيدان،أحكام الذِّميين والْمستأمنين في دار الإسلام،.د -)2(

،السرخسي ،  2/199دار الفكر ، . م 1991. هـ 1411، بيروت ) ط.د(العلماء ، الفتاوى الـهندية ، النظام وجماعة من  -)3(
، ابن قدامة ،المغني  18/227، الماوردي ، الحاوي الكبير ، 2/186،الدسوقي،حاشية الدسوقي ، 1/284شرح السير الكبير ،

 . 6/453،ابن المرتضى ،البحر الزخار ، 10/535،

)4(- افعي ، الشيرازي ، المهذّب في فقه الإمام الش)2/235، دار الفكر ،) ت.د(، بيروت ) ط.د . 

 . 1/263السرخسي ، شرح السير الكبير ، - )5( 

   . 4/237النووي ، منهاج الطّالبين مع مغني المحتاج ، -)6(
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  .و أنت على ما تحب ،أو طب نفسا كأنْ يقول له كن كيف شئت ، أ :الكناية : ثانيا 
  .  )1(" وينعقد الأمان بصريح اللّفظ وكنايته والإشارة المفهمة : " قال القرافي 

  .لأنّ الكناية في معنى الصريح 
وينعقد الأمان كذلك بالإشارة الْمفهمة ؛حتى لو ظن الكافر أنّ الْمسلم أراد  :الإشارة  :ثالثًا 

 ه قال الأمان والْمسلم لَمفلا يقتل ،ودليل ذلك ما ورد عن عمر بن الْخطّاب رضي االله عنه أن هرِدي :
  . )2(" لو أنَّ أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فترل إليه فقتله لقتله به " 

  .)3(" فإنْ أشار بالأمان ثُم قال لَم أُرِد الأمان قبل قوله لأنه أعرف بما أراده ":قال الشيرازي 
  .)4(ينعقد الأمان بالكتابة أو بالرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا  :الكتابة والرسالة : رابعا 

فلا يشترط لعقد الأمان شكل معين، ولا لغة معينة ،ولا صبغة مخصوصة ،ولو كان ذلك وعلى هذا 
ز عمحرع والتوسعلى الت 5(ا يشبه الغدر بدلالة العرف ؛لأنّ الأمان مبني( .  

ومما يدلّ على التوسع ما ذكره صاحب السير من حديث الْهرمزان؛ فإنه لمّا أتى به عمر رضي االله 
كنا : كلام حي ، فقال : أتكلّم بكلامِ حيٍّ أم بكلامِ ميت؟ فقال عمر : تكلّمْ  ، قال : عنه قال له 

ين ،فكنا نعدكم معشر العرب بمترلة الكلاب ،فإذا نحن وأنتم في الجاهلية لمْ يكن لنا ولا لكم د
 ! أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا: أعزكم االله بالدين وبعث رسولاً منكم لمْ نطعكم ، فقال عمر 

قلت لي تكلّم : متى أمنتك ؟ فقال : ، فقال  ! فمتى علّمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيرا ثمَّ تقتلوه: قال 
  . )6(قاتله االله  ولمْ أفطن : ائف على نفسه لا يكون حيا ، فقال عمر بكلام حي والخ

  
  
  

                                                             

 . 3/296الغرب الإسلامي ، دار. م 1994، بيروت ) 1ط (القرافي ، الذّخيرة ، تحقيق سعيد أعراب ،   - )1(

،دار الكتب العلمية ،  )ت.د(،بيروت ) ط.د( ،أبو يوسف ،كتاب الخراج ، 5/219الصنعاني ،المصنف ، - )2(
 . 4/145،ابن حجر ،التلخيص الحبير ، 222

 . 2/235الشيرازي ،المهذّب ،  –) 3(

  . 1/263السرخسي ، شرح السير الكبير ،  – )4( 
دار العلم . م 1982بيروت ،)  2ط (حي محمصاني ،القانون والعلاقات الدولية في الإسلام ،صب. د   – )5( 

 . 97. 96 ،للملايين 

 . 1/264السرخسي ، المصدر السابق ، - )6(
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  . مدة إقامة المستأمن في دار الإسلام: المطلب الخامس 
اتفق الفقهاء على أنّ للمستأمن حق الإقامة في دار الإسلام ،واختلفوا في مدة هذه الإقامة 

  : وأجلها على أقوال ،نجملها في قولين 
إلى أنّ أمان المستأمن لا يتقيد بِمدة  )2(وجمهور الحنابلة  )1(ذهب المالكية :  ولالقول الأ

معلومة ، بل للإمام أو من ينوب عنه عقده للحربي لأي مدة يراها ،ولو طالت هذه المدة إلى 
ا واستدلو،حد عشرة سنين ، إلاّ أنها لا تأخذ صفة التأبيد بل تبقى منوطة بتحقيق المصلحة 

  : بأدلّة منها 

  . )3( M  o   n  mL  :قوله تعالى  )1
أنّ لفظ المدة مطلق يعمل به على إطلاقه ،لما روي عن علي بن أبي طالب :  وجه الاستدلال

  .  )4("عهد فعهده إلى مدته 2ومن كان بينه وبين النبي:"أنه كان يقول
مده إلى عشر سنين ،اعتبارا بصلح قياس عقد الأمان على عقد الصلح الّذي يمكن أنْ يمتد أ )2

 . الْحديبِية 

  . )5(أنّ من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة جاز فيما زاد على ذلك  )3
إلى أنّ أمان المستأمن يتقيد بمدة  )8(والزيدية  )7(والشافعية  )6(ذهب الحنفية :  القول الثّاني

 إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لا يمكن أن: " فية معلومة لا يزيد عنها ، فقد جاء عند الحن
 كَّنمسنة وضعت عليك الجزية ،لأنّ الأصل فيه أنّ الكافر لا ي يقيم فيها سنة ، ويقال له إن أقمت

                                                             

 .  8/64، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، 3/449القرافي ، الذّخيرة ، -)1(

، ) ط.د(مجد الدين أبو البركات ،المحرر في الفقه ،حقيق محمد حامد الفقّي ،، 10/561ابن قدامة ، المغني ، -)2(
، ) 2ط (، المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،  2/108، دار الكتاب العربي ،) ت.د(بيروت 
 . 4/203دار إحياء التراث العربي ،. م 1987. هـ 1406بيروت 

 ) .4(التوبة  - )3(

 . 2/448العربي ، أحكام القرآن ، ابن - )4(

 .  2/181مجد الدين أبو البركات ،الْمصدر السابق ، -  )5(
 .   3/268،الزيلعي ،تبيين الحقائق ، 2/496دار الكتب العلمية ،. م 1990. هـ 1401،بيروت ) 1ط (الْميرغناني ،الْهداية ، -)6(

 . 474.  7/473، روضة الطّالبين ،، النووي  18/242الماوردي  ،الحاوي الكبير ،  -)7(

 . 6/450ابن المرتضى ، البحر الزخار ، -)8(
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من الإقامة الدائمة في دار الإسلام إلاّ باسترقاق أو جزية ،ولأنه يبقى ضررا على المسلمين لكونه عينا 
  ". )1(ا علينا لَهم وعون

  : استدلّ الحنفية بقولهم 
إنّ الأصل هو عدم السماح للحربي بالإقامة الدائمة في دار الإسلام لئلاَّ يلحق بالمسلمين مضرة   )أ 

  .)2( كالتجسس على مصالحهم ،وإعانة الأعداء عليهم
ير بدل مالي بعقد أنّ السنة مدة تجب فيها الجزية فلا ينبغي أن يتساوى عقد الاستئمان وهو بغ  )ب 

  .  )3(الجزية ،وهو على بدل 
أنّ السنة مدة يسيرة وفي منع المستأمن من الإقامة في دار الإسلام أقلّ من تلك المدة سد لبابِ  )ج 

 . ))4(والجلب  –الطّعام  –التجارة وقطع الميرة 

ان يجب ألاّ تزيد على أربعة إنّ مدة الأم: " وقدرها الشافعية بِمدة أربعة أشهر ، جاء في كتبهم  
أشهر فإذا زادت على هذه المدة بطل الأمان في الزائد ، وإذا أطلق الأمان في العقد حمل على أربعة 

  .)6( M  /  .  -  ,  +L : واستدلّوا بقوله تعالى  . )5(" أشهر
ة ومدة أربعة أشهر هي مدة أنّ االله حدد المدة بأربعة أشهر ،فلا يزاد عليها إلاّ بجزي:  ووجه الدلالة

،وكأنهم قاسوا مدة الأمان على مدة الهدنة، إلاّ أنّ هذا القياس غير )7(هدنة الأمن مع المشركين 
صحيح ،لأنّ الفقهاء توسعوا في باب الأمان حتى يتاح لانتشار الدعوة بالطّرق السلمية ، وأما الهدنة 

ات تتعلّق بالسياسة الشرعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ فلا تجوز إلاّ لمدة ضيقة ،ولاعتبار
محلّ خلاف بين الفقهاء إذ التحديد بأربعة أشهر لا يلزم منه قصر ) الهدنة ( الأصل المقيس عليه 

  .مدة الهدنة عليها 

                                                             

 . 3/268تبيين الحقائق ،لزيلعي ، ا -) 1(

  . 3/268المصدر نفسه ،الزيلعي ،  - )2(
 . 82عباس شومان ، العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ، . د )3(

، ) ط.د(، ابن نـجيم ، البحر الرائق شرح كتر الدقائق ،  6/22القدير ،البابرتي ، العناية مع شرح فتح  -)  )4(
 . 5/170دار الكتب العلمية ،. م 1947بيروت 

)5( - ، افعي ، الأمربيني ،مغني المحتاج ، 4/111الش4/237،الخطيب الش    . 

 ) .2(التوبة  -) 6(

 . 8/81ة المحتاج إلى شرح المنهاج ،،الرملي ،اي 18/203الماوردي ، الحاوي الكبير ، -) 7(
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بالجزية  لاّوأما ما استدلّ به الحنفية من أنّ الأصل عدم السماح للحربي بالإقامة في دار الإسلام إ
،فهو غير مسلم ،لأنه يجوز له أن يقيم فيها بالأمان ، وتندفع مضرته بالمراقبة كما يراقب 

  .)1(الأجانب اليوم 
نّ إلوجود الفارق ،حيث ،غير صحيح غاية السنة قياسا على الجزية ف إلىوأما تحديدهم الأمان 

عقد الأمان الخاص ،أما يعقد له ائيا عقد الجزية يعقد فيترتب عليه تعطّل الجهاد في حق من 
  .)2(لأنه يعقد لفرد أو عدد قليل ؛فلا يتعطّل به الجهاد 

 وذهب ابن حزم 
¸  M  º   ¹  :إلى أنّ مدة الأمان تنقضي بسماع كلام االله لقوله تعالى )3(

  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »L.  

ن المعقول أن يبرمه الإمام أو غيره وليس م،عقد الأمان غايته قضاء مصلحة : المذهب الراجح 
فق الطّرفان على مدفقا  ؛ها ونعمتة العقد فبثمّ لا يقضي المستأمن مصلحته ، فإذا اتوإن لم يت

على أنه لا يأخذ صفة التأبيد والدوام وهذا الّذي مالَ ،فمقتضى الأمان ثابت ولو طالت الْمدة 

¸  M  »  º   ¹ ليس في آية :  إليه الإمام الرازي حيث يقول في تفسيره

 ½  ¼...L  ولعلّه ،ما يدلّ على أنّ مقدار هذه المهلة المعطاة للمستأمن كم يكون
 فمتى ظهرت على المشرك علامات كونه طالبا للحق ، باحثا ،لا يعرف مقداره إلاّ بالعرف 

 مان دافعا ،عن وجه الاستدلال أمهل وترك ،ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحقللز
  . )5(وبه قال الشوكاني . )4(" بالأكاذيب لم يلتفت إليه 

                                                             

 . 308وهبة الزحيلي ، آثار الحرب ، . د - )1(

 . 82عباس شومان ، المرجع السابق ، . د - )2(

 . 7/307ابن حزم ، المحلّى  - )3(

 . 15/288،الرازي ، فخر الدين ، التفسير الكبير  – )4(

 . 4/533،وزارة الأوقاف المصرية ، 1982-هـ 1403 ،القاهرة) 2.ط(،الشوكاني ، السيل الجرار  –) 5(
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  شروط المستأمن : المطلب السادس 

 ة شروطاشترط الفقهاء في المستأمن عد:  
أن يكون عالما بالأمان بأي طريق من الطّرق الموصلة إليه قولا أو فعلا أو : الشرط الأول 

  . )1(" لصحة الأمان علم الكافر به  ويشترط"إشارة ، جاء في مغني المحتاج 
أنْ لا يكون المستأمن مرتدا ،أي سبق له الدخول في الإسلام ثمّ ارتد عنه ولحق :  الشرط الثّاني

،وكفر  والمرتد نكص على عقبيه؛،ذلك أنّ الأمان شرع أصلا لسماع كلام االله  بدار الكفر
،فالواجب فيه هو  )2( س على عدم قبول هذا الدين،ولأنّ الردة فيها إيحاء سيئ للنا علم عن

  .لا التأمين    القتل 
أن يكون المستأمن في منعة من نفسه ،حرا في تصرفه ،ولم يضرب عليه الرق :  الشرط الثّالث

، أما إذا وقع في أيدي المسلمين وطلب بعد ذلك الأمان ،فاختلف الفقهاء في  )3(أو الأسر
  . في أصناف المستأمنين  ذلك، وسيأتي بحثه

أن يكون عدد المستأمنين محصورا ؛بحيث لا يضر بالمسلمين ، لكن الفقهاء : الشرط الرابع 
  .اختلفوا بعد ذلك في تحديد هذا العدد 

ويصح الأمان  من : "أو قليلة ، قال الكاساني  بيرةفالحنفية قالوا بجواز عقد الأمان لجماعة ك
  . )4(" أو قليلة ،أو أهل مصر ،أو قرية فذلك جائز ،اعةً كثيرة الواحد ،سواء أمن جم

نه إذا أَعطى شخص من المسلمين أمانا لعدد غير محصور نظر فيه الإمام ،فإن قالوا إوالمالكية 
  . )5(وإلا رده ،رأى فيه مصلحة أو أنه لا يضر بالمسلمين أمضاه 

                                                             

 . 4/237الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، -)1(

 . 242محمد نعيم ياسين ، عقد الأمان في الشريعة الإسلامية ،  - )2(

 . 4/237الخطيب الشربيني ، المصدر السابق ، -)3(

 . 7/107الكاساني ، بدائع الصنائع ، -)4(

)5(- د عليش ، شرح منح الجليل على مختصر خليلمحم ، )الخرشي ،شرح 1/728،دار صادر ،) ت.د(،) ط.د،
 . 2/287، أحمد الدردير ، الشرح الصغير ، 3/213الخرشي على مختصر خليل، 
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 ،إلى تعطيل الجهاد في الناحية المعطى فيها الأمانأما الشافعية فضابط العدد عندهم ألاّ يؤدي 
ويجوز للمسلم أن يؤمن من الكفّار آحادا لا يتعطّل بأمانِهم الْجهاد في : " قال الشيرازي 
  .)1(" وأهل القلعة  ،والمائة،والعشرة  ،ناحية كالواحد

قافلة صغيرة ،ويعرف  فيجوز عندهم إعطاء الأمان لمائة من الكفّار فأقلّ ،أو: وأما الحنابلة 
  .صغرها بالرجوع إلى العرف وقت إعطاء الأمان 

ولا ... ويصح أمان آحاد الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة "جاء في الشرح الكبير 
لأنّ ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد ؛أو جمع كثير  )2(يصح أمانه لأهل بلدة ،أو رستاقٍ 

  .)3( "والافتئات على الإمام ،

وهكذا نرى الفقهاء بين مضيق وموسع في قبول استئمان الأجانب وفق معايير يصب معظمها 
في عدم الإضرار بالمسلمين ،سواء في دينهم أو دنياهم ،لكن ما نراه اليوم من فتح أبواب دار 

  .من التساهل الّذي يجب أن تخشى عواقبه  لكلّ قاصد بأمان أو غير ذلك ،هو الإسلام

  

  

  

  

  

                                                             

 . 235/  2، المهذّب ،  الشيرازي -) 1(

 . 138ف الإقليم ،ينظر الفيومي ،المصباح المنير ،الرستاق كلمة معربة تستعمل في الناحية الّتي هي طر -) 2(

 . 10/752مع المغني ،شمس الدين بن قدامة ،الشرح الكبير  -) 3(
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  أصناف المستأمنين: المطلب السابع 

عقد الأمان يمكن أن يستفيد منه جميع أصناف الكفّار ،من يهود ،ونصارى ،ومجوس ،ومن لا دين له 

¸  M  ½  ¼  »  º   ¹ : أصلا ،عدا المرتدين ،وذلك لعموم قوله تعالى 

Á  À   ¿  ¾...L  فلفظ المشركين عام يشمل أجناس الكفّار،.  

مسلمين من غير استيطان لَها ،وهؤلاء أربعة ـالْمستأمن هو الّذي يقدم بلاد ال: " قيم قال ابن ال
، وطالبوا حاجة من ...رسلٌ ،وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن : أقسام 

  .،وفيما يلي بيان أصناف المستأمنين  )1(" زيارة وغيرها 

  .الرسل والسفراء : أولا 

تاريخ بعث الرسل معروف من قديم ،وكان الرسول ينتقل من بلد إلى آخر ،وله حرمة خاصة إنّ 
تكسبه عدم الاعتداء عليه، وأما في الإسلام فقد ابتدأ إرسال الرسل واستقبالهم في عهد 

  . )2(حيثُ إنه أمر لا بد منه ،وتتوقّف عليه مصالحُ كثيرةٌ 2الرسول

ما روي أنَّ مسيلمة الكذّاب أرسل رسولين إلى النبي : ل والسفراء ودليل جواز تأمين الرس
: 2فقال رسول االله ،2؛فتحدثا بما لا يليق في حق الرسول  2

، فالحديث يدلّ على تحريم قتل الرسل الواصلين من  )3(" لولا أنّ الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما "
  . )4(الإمام وسائر المسلمين، فكان ذلك بمترلة عقد العهدالكفّار وإن تكلّموا بكلمة الكفر في حضرة 

                                                             

،دار العلم للملايين ،  1983،بيروت ) 2ط(تحقيق صبحي الصالح ،ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذّمة ،  -)1(
2/446 . 

م 1983الرياض) 2ط (عوان ، القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته ، محمد بن ناصر بن عبد الرحمان الج -)2(
 . 232مطابع المدينة،

،والحديث صحيح ،ينظر  2/83سنن أبي داوود ،، 2772رواه أبو داوود ،كتاب الجهاد ،باب الرسل ،برقم  -)3(
 . 2/168الألباني صحيح سنن أبي داوود،

 . 8/26الشوكاني ،نيل الأوطار ، – )4(
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وعلى هذا يتبين خطأ الّذين يستحلّون دماء السفراء والمبعوثين ،والممثّلين السياسيين بناءً على أدلّة 
  واهية ،وفهوم قاصرة ،وظنون كاذبة ،فأين هذا من اتفاق علماء المسلمين على أنَّ غير 

رسولا إلى دار الإسلام من دون تقدم أمان فهو آمن إذا اخرج كتابا من ملكهم المسلمين إذا أرسلوا 
 ... أو رئيسهم 

والشبهة الّتي يستندون إليها هي أنّ دار الإسلام ما دامت لا تطبق أحكام الإسلام فهي دار حرب 
ردها بالنظر إلى أن  وبالتالي يستحلّون دماء أهلها ودماء الداخلين عليها ، وهذه الشبهة واهية يمكن،

هؤلاء المستأمنين يدخلون باعتقاد الأمان ،ولا يهمهم بعد ذلك أن يكون هذا البلد يطبِّق أحكام 
  .الإسلام أم لا ،ومجرد الاعتقاد وإبراز تأشيرة الدخول تكفي في تأمينهم 

  :التجار : ثانيا 
أمان ،فهل يمنح له بعد ذلك الأمان ،أم يلزمه الأمان إذا دخل الـحربي بلاد الإسلام بقصد التجارة من دون تقدم 

  قبل الدخول حتى لا يستباح دمه وتحجز تجارته ؟ 
  : اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين 

،إلى جواز تأمين التجار من أهل دار الكفر إذا دخلوا بلاد الإسلام  )2(،والحنابلة )1(ذهب المالكية :  الرأي الأول
  .ء على العرف والعادة بغير أمان ،بنا
ولا خلاف في من أتى تاجرا فيقول ظننتكم لا تتعرضون لتاجر أنه يقبل منه، "جاء في التوضيح : قال الحطّاب 

  . )3( "ويرد لمأمنه 
فإذا دخل الحربي دار الإسلام من غير أمان ،وقال جئت تاجرا ،وكان بحوزته متاع يبيعه قٌبِلَ قوله : "وقال البهوتي 

  . )4(" نّ العادة جرت بدخول التجار الحربيين إلينا ،وتجارنا إليهم؛لأ
إلى أنّ التاجر لا يدخل دار الإسلام إلاّ بأمان مسبق  )7(والزيدية  )6(والشافعية  )5(ذهب الحنفية :  الرأي الثّاني

  .،ولا يكفي أن يحمل معه تجارة حتى يثبت له الأمان 
دخل رسولا أو لسماع القرآن فهو آمن ،لا للتجارة ،فإن أخبره مسلم  ومن: " جاء في مغني المحتاج 

  . )8( "أنّ الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن ،وإلاّ اغتيل 

                                                             

 . 3/362،الحطاب ،مواهب الجليل ، 2/186الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، -)1(

 . 10/441ابن قدامة ، المغني ، -)2(

 . 3/362الحطاب ، المصدر السابق ، -)3(

 . 3/108البهوتي ، كشاف القناع ، - )4(

 . 10/90السرخسي ، المبسوط ،  )5(

 . 4/337الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، -)6(

 . 6/454ابن المرتضى ، البحر الزخار ، - )7(
 . 4/337الخطيب الشربيني ، المصدر السابق ، -)8(
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وللإمام أن يؤمن كلّ من دخل تاجرا ،لا للآحاد ،لأنّ ذلك أمر عام " في البحر الزخار وجاء 
  . )1(" يكون أمانا له ،فيجوز اغتياله  كالأقاليم والأمصار ،ومجرد التجارة لا

هو قول الحنفية والشافعية والزيدية ؛حتى لا يتخذ من التجارة ذريعة لدخول دار :  الرأي الراجح
الإسلام ،وقد يكون بقصد الإضرار بالمسلمين ،والتجسس عليهم ،وليس بقصد التجارة، وإن كان 

  .يحمل معه ما يباع ويشترى 
قولهم باغتياله في حالة عدم وجود الأمان لا يسلّم ،بل الواجب أنْ يبحث في أمره ويسأَل عن  إلاّ أنّ

علمه بذلك ،فإن كان عالما بِأنه يشترط في حقّه الأمان فللإمام أن يعزره بما يراه رادعا له ولأمثاله ، 
  .وإن كان جاهلا علم ذلك ورد إلى مأمنه 

  .الأسرى : ثالثا 
اء على أنّ للإمام الحق في قتل الأسير ،أو استرقاقه ،أو طلب الفدية منه ،أو تأمينه، على اتفق الفقه

  : حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين ،واختلفوا في تأمين آحاد الرعية له على قولين 
إلى جواز إعطاء الأمان  )4(وقليل من الحنابلة  )3(وبعض المالكية  )2(ذهب الحنفية :  القول الأول

  : للأسير الّذي وقع في أيدي المسلمين ولو من غير الإمام ، واستدلّوا بأدلّة منها 
1(  بيبيع وكان أسيرا عند المسلمين ،فأجاز             النتأمين زينب زوجها أبي العاص بن الر

  . )5(أمانـها  2
ضرب قبل منها تأمين أبي العاص ،وكان زوجا لها قد  2أنّ النبي : وجه الاستدلال 

  . )6(عليه الأسر 
عموم الأدلّة المثبتة للأمان تدلّ على أنّ أمان المسلم للكافر نافذ على جماعة المسلمين ،من غير  )2

 .)7(تفريق بين أن يكون ذلك الكافر أسيرا أو غير أسير 

                                                             

 . 6/454ابن المرتضى ، المصدر السابق ، - )1(

 . 2/502، السرخسي ، شرح السير الكبير ، 7/119الكاساني ، البدائع ، -) 2(

 . 3/361اهب الجليل ،،الحطاب ،مو 2/302الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، - )3(

 ،البهوتي ،شرح منتهى الإرادات ، 3/104،كشاف القناع ، ،البهوتي 10/435الْمغني ، ابن قدامة ، - )4(
2/122  .123 . 

 . 3/396،ينظر الزيلعي ،نصب الراية ،23/275الطّبراني في المعجم الكبير عن أنس بن مالك ، أخرجه  – )5(

 . 2/186ير ،الدردير ، الشرح الكب - )6(

 . 4/237الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، – )7(
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لا بأْس عليك ،ثمّ أراد قتله ،فقال :أنّ عمر رضي االله عنه لما قدم عليه بالهرمزان أسيرا قال  )3
 . )1( قد أمنته ،فلا سبيل لك عليه ،وشهد الزبير بذلك فعدوه أمانا: أنس  له

  :ونوقشت أدلّتهم بـ 
بوصفه إماما  2أنّ أمان زينب لزوجها أبي العاص إجازة من رسول االله  )1

  .للمسلمين فلا عبرة بأمانِها 
  .  )2(ونوقش الدليل الثّاني بأنّ عموم الأدلّة مخصص بحالة سماع كلام االله  )2
 . وأما تأمين عمر للهرمزان فهو كذلك تأمين من الإمام ،وليس من أفراد الرعية  )3

إلى عدم صحة الأمان  )5(وجمهور الحنابلة  )4(وبعض المالكية  )3(ذهب الشافعية : القول الثّاني 
  .المعطى للأسير الكافر من آحاد الرعية 

ير مصير الأسرى من حق الإمام قاضية ببطلان ما يتخذه وبنوا قولَهم على أنّ الأدلّة الّتي تجعل تقر
، كما أنّ تأمين الرعية لَهم افتيات على الإمام  )6(غير الإمام من المسلمين في حق هؤلاء الأسرى 

  .      وتزيد 
إذا نظرنا إلى أدلّة الطّرفين نجدها متكاملة ويمكن الْجمع بينها ؛ بأن يجعل ما :  القول الراجح

يعطى من الأمان للأسرى من آحاد الرعية موقوفا على رأي الإمام ،إن شاء أمضاه ،     وإن شاء 
  .رده 

  السياح : رابعا 
إذا أراد الكافر الحربي التنـزه في بلاد الإسلام قصد الاطّلاع على المآثر ،والتعرف على الأماكن 

  ،فهل يعطى الأمان لذلك ؟
: إلاّ أنّ مـقتضى كلامهم يدلّ على الْجواز ،من ذلك ما قاله ابن القيم لَم يصرح الفقهاء بذلك 

وشأم في ذلك شأن بقية المستأمنين لا يحق لهم دخول دار " وطالبو حاجة من زيارة وغيرها "
  . )7(الإسلام إلاّ بأمان ولمدة معلومة 
                                                             

 . 2/230أخرجه سعيد بن منصور في سننه ،باب ما جاء في أمان العبد ، –) 1(

 . 7/307ابن حزم ،المحلّى ،- ) 2(

 . 4/237، الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، 2/301الشيرازي ، المهذّب ، -) 3(

 . 3/361ج والإكليل مع مواهب الجليل ،المواق ، التا -) 4(

 . 3/104، البهوتي ، المصدر السابق ، 10/435ابن قدامة ، المصدر السابق ، -) 5(

  . 244محمد نعيم ياسين ، عقد الأمان في الشريعة الإسلامية ،  -) 6(
 . 2/476ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذّمة ، -) 7(
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M       À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸                  Á  :ودلـيل ذلك الآيـة 

...L )1(  ياحةنقّل في أرض الإسلام معنى السففي الإذن للمستأمن في سماع كلام االله ،والت،
  .،كزيارة المساجد والمدارس وغيرها ،وليس في الآية ما ينفي ذلك 

وأما ابن حزم ، فقد قصر جواز الدخول إلى أرض الإسلام على سماع كلام االله دون التجارة أو 
وأمن الرسول والمستجير حتى يؤدي رسالته ،ويسمع المستجير كلام االله ،ثمّ يردان : "، فقال غيرها

إلى بلادهما، ولا مزيد ،فكلّ عهد غير هذا فهو باطل مفسوخ ،لا يحلّ الوفاء به ،لأنه خلاف شرط 
  . )2( "االله ،وخلاف أمره 

¿   M ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸   À : ودلـيله في ذلك قوله تعالى 

  ÁL .  

أنّ الآية قَصرت دخول دار الإسلام على سماع كلام االله ،فلا يصح إعطاء :  ووجه الاستدلال
الكافر الإذن في الدخول لأغراض أخرى ،لأنه كافر حربي مأمور بقتاله ،والأمان يمنع قتاله ، فلا 

  .يصح منه ،إلاّ ما ورد الدليل عليه 

طاء الأمان للسائحين ما لم تكن ثَمةَ مضرة تعود على المسلمين ،كضرر هو قبول إع:  القول المختار
  .التجسس ،واستطلاع الأخبار ،وإفساد البلاد والعباد ،وينتفي ذلك بوضعهم تحت الرقابة الدائمة 

  

  

  

  
                                                             

 ) .6(التوبة  -)1(

 .   7/307حزم ، المحلّى ، ابن -)2(
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  .أسباب انتقاض عقد الأمان: المطلب الثّامن 

  : ينتقض عقد الأمان بأحد الأسباب التالية 

انتهاء الأجل المضروب ،وانقضاء الحاجة الّتي دخل من أجلها المستأمن ،إلاّ إذا رأى الإمام أو نائبه :  الأول السبب
  . )1(تجديد هذا العقد مرة أخرى ، وبعد انقضاء مدة الإقامة يرد المستأمن إلى مأمنه وهذا باتفاق جميع الفقهاء 

  . )2(" وقت معلوم ينتهي بمضي الوقت من غير الحاجة إلى النقض وإن كان الأمان مؤقّتا إلى : "قال الكاساني 

M : ودليل ذلك قوله تعالى .  )3(" حتى تنقضي مدته –أي العقد  –ويستمر ذلك : "وجاء في مغني الْمحتاج 

q      p  o   n  m  L)4 (.  

  . )5(أكثر من أربعة  أشهر أنّ االله أمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته وإن كانت : وجه الدلالة 

  . رجوع المستأمن إلى دار الحرب بنية المقام:  السبب الثّاني

  : اختلف الفقهاء في انتقاض عقد الأمان بسـبب رجوع الْمستأمن إلى دار الْحرب بنية الْمقام على قولين 

المستأمن إلى دار  بانتقاض عقد الأمان بسبب رجوع )7( والمالكية )6(قال الحنفية :  القول الأول
الحرب ولو لم ينوِ الإقامة فيها ؛لأنّ عقد الأمان جائز من جهته ،فإذا رجع إلى بلده قبل انتهاء المدة 

  .تبين أنه اختار ترك ما بقي من مدته 

                                                             

،محمد عليش ،  2/447،المرغيناني ،الْهداية ، 4/278،شرح السير الكبير ، 10/89السرخسي ،المبسوط ، -)1(
،الخطيب الشربيني ،  7/486وما بعدها ،النووي ،روضة الطّالبين ، 1/738شرح منح الْجليل على مختصر خليل ،

 . 6/454،ابن المرتضى ،البحر الزخار ، 2/124،شرح منتهى الإرادات ، ،البهوتي 4/262مغني الْمحتاج ،

  7/107الكاساني ، بدائع الصنائع ،  -)2(

 . 4/266الخطيب الشربيني ، المصدر السابق ،  - )3(

 ) .4(التوبة  –) 4(

 . 8/71القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ، –) 5(

 . 6/24،ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، 7/133الكاساني ،المصدر السابق ،  - )6(

 . 3/363، الحطاب ، مواهب الجليل ،  2/186الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  -) 7(
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إنّ عقد الأمان لا ينتقض بمجرد رجوع المستأمن  )2(والحنابلة  )1(قال الشافعية :  القول الثّاني
  . بل يشترط نية الإقامة بِها  ،ر الحربإلى دا

وإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام وترك ماله بدار الإسلام انتقض الأمان : " قال الشيرازي 
  " .ينتقض في ماله في نفسه ولم 

ويمكن أن نوفّق بين الرأيين بسؤال المستأمن عن حاله في الرجوع ؛فإنْ كان يريد الإقامة ببلده انتقض 
  .  انه باتفاق ،وإن كان ينوي الرجوع خلال المدة المحددة واشترط ذلك في العقد التزم له بشرطه أم

  . نقض العقد بإرادة أحد الطرفين: السبب الثّالث 
،ذلك أنّ عقد الأمان غير لازم للمستأمن )المؤمن أو المستأمن (ينقض الأمان بإرادة أحد طرفي العقد ،

في أي وقت شاء ،كما أنّ الإمام يجوز له إبطال العقد إذا استشعر خيانة ،أو  ،فيحق له أن ينقضه
M  p      o  n  m                              : ، ودليل ذلك قوله تعالى  )3(.خاف تضرر المسلمين ذا الأمان 

u  t     s  r  q  L)4( وكاني في كلّ معاهد يخاف وقة كما قال الشوع ،فالآية عام
   )5(النقض منه 
  .خوف حصول ضرر : لسبب الرابع 

إذا كان في الأمان مفسدة وضرر على الدولة الإسلامية ؛كأنْ يتجسس المستأمن على عورات 
المسلمين ،أو يتعطّل الجهاد ،وتبين هذا الضرر نقض العقد وأعيد المستأمن إلى مأمنه ،وهذا باتفاق 

  .)6(الفقهاء 
  
  
  

                                                             

 . 2/264، الشيرازي ، المهذّب ،  18/253الماوردي ، الحاوي الكبير ،  -) 1(

 .   4/210صاف ، ، المرداوي ، الإن 3/108البهوتي ، كشاف القناع ،  -) 2(

 . 3/111، البهوتي ، كشاف القناع ، 3/386المواق ، التاج والإكليل ، مع مواهب الجليل ، -) 3(

 ) .58(الأنفال  -) 4(

 . 2/308الشوكاني ، فتح القدير ، -) 5(

 سوقي ،حاشية الدالدسوقي ،، 4/238الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،، 10/136المبسوط ،السرخسي ، - )6(
 . 6/451،ابن المرتضى ،البحر الزخار ، 2/186
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  أمنإسلام المست: مس السبب الخا

إذا شرح االله صدر المستأمن للإسلام فأسلم ،انتقض عقد الأمان ،وصار فردا من أفراد المسلمين 
إذا أسلم الحربي عصم دمه بالإسلام ،وأحرز له جميع : " معصوم الدم والمال ، قال الماوردي 

دار الحرب أو في دار  أمواله ،وصار إسلاما لجميع أولاده الصغار ،سواء كان إسلامه في
  . )1(" الإسلام 

ارتكاب المستأمن بعض الجرائم الّتي تمس بنظام اتمع كأنْ يسرق ،       :السبب السادس 
أو يقطع الطّريق ، وهذه المسائل سيأتي بحثها في مبحث  ،أو يقتل، أو يزني ،أو يخرج مع البغاة
  . الأحكام المتعلّقة بالحدود والجنايات 

  :موت المستأمن : ب السابع السب

  .  فالموت طريق طبيعي لإاء العقود ومنها عقد الأمان إلاّ أنّ الأمان يبقى ثابتا لماله 

  وإذا انتقض عقد الأمان بأحد هذه الأسباب ،فمقتضى ذلك أنّ الإمام أو من أعطاه الأمان 
إلاّ أنّ الحْنابلة قالوا إذا  ، ورولا يستبيح دمه ،وهذا قول الْجمه أن يبلغ المستأمن مأمنه ،

انتقض العهد فللإمام الْخيار في رده أو أسره ،والْمختار قول الْجمهور ،وفاء للعهد ،وعملا 
  .بِمقتضى الآية 

  

  

  

  
                                                             

 . 18/254الماوردي ، الحاوي الكبير ، - )1(
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بحث الثّانيالم  

 حقوق المستأمن في دار الإسلام

:وفيه سبعة مطالب    

  لخصية : المطلب الأوالمستأمن في الحماية الش حق.  

  المستأمن في دخول دار الإسلام والإقامة فيها: المطلب الثّاني حق. 

  المستأمن في الاعتقاد : المطلب الثّالث حق. 

  ابعالمستأمن في الا: المطلب الر ة لدار الإسلام حقنتفاع بالمرافق العام. 

  ملّك : المطلب الخامسجارة والتالمستأمن في العمل والت حق. 

  ادسواج وتكوين أسرة : المطلب السالمستأمن في الز حق. 

  ابعقاضي : الطلب السالمستأمن في الت حق. 
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  حقوق المستأمن في دار الإسلام: المبحث الثّاني 

لأساسية ،والّتي لا يمكن والحريات امية للمستأمنين جملةً من الحقوق كفلت الشريعة الإسلا
نية ،والتمتع بمرافق الاستغناء عنها ،كَحقِّ الحماية الشخصية ، والإقامة السلمية ، والحرية الدّي

واعتنت كذلك بالحقوق الخاصة الّتي تنشأ عن علاقة الأفراد فيما ... ومؤسساتـها الدولة 
  .وسأقتصر على تناول أهم الحقوق  ،-ماليةً كانت أو عائلية  -بينهم وحفظتها 

  حق المستأمن في الحماية الشخصية : الْمطلب الأول 

نص الفقهاء على وجوب حماية الْمستأمن من الاعتداء على شخصه وأهله وماله، وجعلوا 
ن أهل قوما م ولو أن« :  )1(حمايته من لوازم عقد الأمان ، وفي ذلك يقول السرخسي 

ب لَهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الْحر
  . )2(» فعلينا الوفاء بِهذا الشرط  ؛الذِّمة

فلا يجزئ بِمقتضى الأمان أسرهم ،أو قتلهم ،أوِ التعرض لَهم بسوءٍ ،أو النظر لَهم بِشزرٍ، ومن تعمد 
والدليل على  . ، واستوجب العقوبة 2ذمة االله وذمة رسـوله  فعل ذلك فقد برئت منه

  :ذلك أمور 
¸  M   Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹: قوله تعالى:  أولاً

Ä L .  
الناس  دلّت الآية على أنّ الإمام يجب عليه حفظ الحربي المستجير ،وحياطته ،ومنع: ووجه الدلالة

  . )3(من تناوله بشرٍّ  
                                                             

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل ،أبو بكر ،الإمام الكبير شمس الأئمة، أحد كبار علماء الحنفية، كان  – )1(
ابتلي بالسجن وتوفي سنة  ،شرح السير الكبير،ا المبسوط إماما ،علاّمة ،حجة متكلِّما ،فقيها ،أصوليا ،وله تصانيف منه

 3/78القرشي الحنفي المصري الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،           ... ينظر محي الدّين أبو محمد . هـ 483
  .  1/46،حاجي خليفة ،كشف الظّنون،

  .وما بعدها  4/108السرخسي ، شرح السير  الكبير ، –) 2(
 . 3/84الجصاص ،أحكام القرآن ، –) 3(
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من قتل معاهدا لَم يرح رائحة الْجنة ؛وأنَّ رِيحها لَيوجد من مسيرة « :  2قوله :  اثاني
  . )1(» أربعين عاما

وهذا الحديث قاطع في حرمة الاعتداء على المعاهدين ، ذمةً كان عهدهم أو أمانا بلا خلاف بين 
  .)2(أهل الإسلام  

م يقدم على بلاد الإسلام إلاَّ وهو موقن بأنَّ دمه معصوم ، وفي أنَّ العقل يجزم بأنَّ المستأمن لَ:  ثالثا
  .التعدي عليه مخالفة للعقل ،وانحراف في الفطرة، وفساد في الطِّباع 

كافية في إثبات حق الحماية للأجانب عن دولة الإسلام، وعصمة -مع وجود غيرها –وهذه الأدلّة 
وظة بِمقتضى الأمان ، ومصونة بالتبعية ،فلا يجوز اغتصابها ،أو دمائهم ،وأما أموالُهم فهي محف

، ومن لوازم حماية أموالهم )3( إهدارها ، أو التعدي عليها، لأنّ الأمان كما يعصم الدم يعصم المال
 بأنَّ) رحمه االله(أنها إذا سرقت أو أُتلفت أو غُصبت يجب ضمانها على المعتدي، بل قد أفتى مالك 

ترتبة على قاتله تدفع إلى المستأمن إذا مات أو قُتل في دار الإسلام ،فإنَّ أمواله المتروكة والدية  الم
  . )4( ولو كانوا  من أهل الحرب ،أهله

تقارٍ كما أنواح مٍ وقذْفوشت عنهم،من سب ولة دفع الأذى الْمعنويجِب على الد5(ه ي( 
                                                             

،ينظر ابن حجر، فتح الباري  3166أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم رقم  - )1(
هد ،وحرمه دمه رقم ،كتاب الجهاد ،باب في الوفاء للمعا"من قتل معاهدا في غير كنهه حرم االله عليه الجنة " ،وأبو داوود بلفظ  6/324،

،وصححه ابن الجارود  8/102،قال الشيخ الألباني إسناده صحيح ،ينظر صحيح سنن أبي داوود ، 3/83،سنن أبي داوود ، 2760
،وكذا ابن حبان بإسنادين آخرين ، ووافقه الذّهبي ،وأخرجه الترمذي في أبواب الديات ،باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدا ، وفي 

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ،وقد روي من : ،قال أبو عيسى » وأن ريحها  لتوجد من مسيرة سبعين خريفا «: ديث زيادة الح
،والنسائي في كتاب القسامة ،باب تعظيم قتل المعاهد  2/429، ينظر سنن الترمذي ، 1424برقم  غير وجه  عن أبي هريرة عن النبي 

عن قتل المعاهد رقم ،والدارمي في كتاب السير ،باب في النهي  3/985نظر صحيح سنن النسائي للألباني ،، ي 4752.  4751، برقم 
 . 2/235،ينظر سنن الدارمي ،دار الفكر ، 2462

 . 3/1381،الصنعاني ،سبل السلام ، 7/11الشوكاني ،نيل الأوطار ، –) 2(

 . 156. م 1999اهرة ،الدار الثّقافية  عباس شومان ،عصمة الدم والمال ،الق. د -) 3(

 . 1/335الإمام مالك ، المدونة الكبرى رواية سحنون ،  - )4(

 7 ، السنة 3 ،ع جلّة الدّراساتـ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، م هانئ الطّعيمات ، مركز الأجانب - )5(
)1998 ( ،363 . 
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لسافلة ؛ الّتي لا تنبئ       ادعة للحد من مثل هذه الْممارسات اريع العقوبات الرـتشجب ـوي
  . عن خلق ولا دين

والإسلام كما عصم نفوسهم من القتل والرق والسبيِ ،وأموالَهم من الغصب والنهب ،أَوجب على 
 MÁ      Â   Ã  Ä  : الْمسلمين احترام مساكنهم ،فلا يجوز دخولُها بِغير إذنِهم ،قال تعالى 

  Å   Æ Ç   È   É     Ê   Ë  Í  Ì.... L   )1(  فكَما لا يرضى ،
المسلم أنْ يدخلَ بيته أحد من الناس، ويترع عنه لباس الستر ،لا يجوز له  أنْ يدخل هو دار غيره بغير 

.   )2(اضلٌ في إنسانيتهم إذنه ،فالناس في الإسلام متساوِين في طبيعتهم البشرية ،و ليس ثَمةَ تف
  .حق المستأمن  في دخول دار الإسلام والإقامة فيها : المطلب الثّاني 

يمنح عقد الأمان للمستأمن حق دخول دار الإسلام لأي سببٍ كان، للسياحة ،أو التجارة ،أو 
  .)3(الإسلام  غيرهما من الدوافع، ويتوجب هذا الْحق لغرض سماع كلام االله ،ومعرفة شرائع

وله كذلك بِموجب الأمان أن يقيم في أي بلد من بلاد المسلمين ، ويتفيأ ظلاله، وينتفع بِخيراته، إلاّ 
  .)4(فيما يخص بعض الأماكن لاعتبارات دينية ،مثل حرم مكّة ،وتوطّن الْجزيرة ، وسكنى الحجاز 

 ،في ممراتها وشوارعها  ولجويت ،ويجوب أقطارها ،وله أيضا أن يتنقل في دار الإسلام
وتسيِير أعماله ، لكن يجب عليه احترام القيود الّتي الّذي يساعده على قضاء حاجاته ، بالشكل

  . )5(تضعها الدولة 

  

                                                                                                                                                                                   

 
 . )27(النور  –) 1(

،محمد أبو  9،دار النهضة . م1999، القاهرة ، ) 6ط (د وافي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، علي عبد الواح - )2(
  .   27زهرة ،العلاقات الدولية في الإسلام ، 

، محمد رأفت عثمان ، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في  158/  10محمد رشيد رضا ، تفسير المنار،  -  )3(
  . 62الصادق عفيفي ، اتمع الإسلامي والعلاقات الدولية ،  ، محمد156الإسلام ، 

  .م 1983، ، بيروت، ) ط.د(تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي ، ،الأحكام السلطانية  أبو يعلى الفراء ، -) 4(
   . 189، دار الكتب العلمية

 .   95عبد الكريم زيدان ، أحكام الذميين والمستأمنين ، . د -) 5(
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  إقامة الْمستأمن بأرض الْحجاز : الأول الفرع 

  .)1( وغيرها... هي المدينة وخيبر وفدك وذو المروة:  الْحجاز

الْحجاز هي مكّة والمدينة واليمامة وما قاربها لا فيما سوى ذلك مما « : ح الباري وجاء في فت
  .)2(» يطلق عليه جزيرة العرب 

: اتفق الفقهاء على عدم جواز تمكين الْمستأمن من استيطان أرض الْحجاز ، جاء في البدائع 
 ،ضيلاً لأرض العرب على غيرها تف ،يمنع المشركون أنْ يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا« 

  .  )3(»  وتطهيرا لَها عنِ الدين الباطل

: فقال مالك  »... وأما جزيرة العرب وهي مكّة والْمدينة واليمامة « :  )4( طّابـوقال الح
  . )5(» يخرج من هذه المواقع كلُّ من كان على غير الإسلام « 

ن استيطان الْحجاز وهو مكّة والْمدينة واليمامة   ويـمنع كلُّ كافرٍ م« : وقال النووي 
  . )6(» وقراها 

  .)7(» سكنى الحجاز  - غير الْمسلمين –ولا يجوز لأحد منهم « : وجاء في الْمغني 

                                                             

، دار الكتب  1990، بيروت ، ) 1ط (ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ،  - )1(
  .  2/252، العلمية

 . 6/168ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، - )2(

 . 7/14الكاساني ، بدائع الصنائع ، - )3(

،   271ولد ،د االله المعروف بالحطاب ، فقيه مالكي متصوف الحطّا ب ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عب -) 4(
ينظر . هـ 945هداية السالك المحتاج ،شرح خليل ،العين شرح ورقات إمام الحرمين ،توفي سنة ،له كتب منها 

 ،) ط.د(،محمد محمد مخلوف ،شجرة النور الزكية ، 7/58،دار العلم للملايين ، 1986،بيروت ) 7ط ( الأعلام ،
 . 269 ،دار الفكر ،) ت.د(بيروت ،

 . 3/381الحطّاب ، مواهب الجليل ،  -) 5(

 .   4/246الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، -) 6(

  . 10/603ابن قدامة ، المغني ، –) 7(
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  .فهذه النقول عن الأئمة تثبت عدم جواز السماح لغير المسلمين توطُّن  جزيرة العرب 

  :أدلّة الفقهاء في ذلك 

وجعه يوم الخميس وأوصى عند  2اشتد بِرسول االله  : " قالن عباس حديث اب -1
 ن جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت : " موته بثلاثأخرجوا الْمشركين م

 .)1(" ونسِيت الثّالثة  ،أجزيهم

دلّ ظاهر الحديث على وجوب إخراج كلِّ مشرك من جزيرة العرب سواء : وجه الاستدلال 
  .أو حربيا  ،ذميا أو مستأمنا ، )2(ن يهوديا ،أو نصرانيا ،أو مجوسيا كا
أَخرِجوا  2قال آخر ما تكلم به رسول االله « : حديث أبي عبيدة بن الْجراح  -2

  . )3(» وأهل نجران من جزيرة العرب ،اليهود من الحجاز 
صارى واوس ومن كان على الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والن: وجه الاستدلال

  . )4(غير ملّة الإسلام من جزيرة العرب 
  . )5(» لا يجتمع دينان في جزيرة العرب « : حديث عائشة  -3

أنّ ظاهر الحديث يدلّ على أنه لا يبقى بأرض العرب غير دين الإسلام ، :  ووجه الاستدلال
  . )6(أو نصرانيا أو ذمّيا أو مستأمنا  منها كلّ من يتدين بغير دين الإسلام ،يهودياويخرج 

                                                             

،  6/325باري ، ينظر، فتح ال 316أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ،باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ،رقم  - )1(
،الحديث متفق فيه عن ابن عباس ،وأخرجه مالك في  5/75، انظر صحيح مسلم ، 1637ومسلم في كتاب الوصية ،باب الوقف رقم 

   . 291.  4/290،ينظر الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك ، 1716الموطّأ ،باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ،رقم 
 . 8/66اني ، نيل الأوطار ،الشوك - )2(

،وابن حجر في التلخيص الحبير  9/208أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية ،باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك ، - )3(
 . 1716،والإمام مالك في كتاب الجامع ،باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ،رقم  4/139،

 . 4/61م ،الصنعاني ،سبل السلا –) 4(

،ينظر محمد بن عبد الباقي الزرقاني  1717مالك في كتاب الجامع ،باب ما جاء في إجلاء اليهود من جزيرة العرب ،رقم  أخرجه –) 5(
وهذا حديث صحيح ،ينظر الزيلعي ،نصب الراية : ،قال الدارقطني في علَله  9/208، البيهقي ،السنن الكبرى ، 291.  4/290،
،4/455 . 

 . 7/195الباجي ،المنتقى ،–) 6(
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،  )1( 2أنّ الحجاز اختصه االله بِحرمه ومبعث رسالته، ومستقر دينه ومهاجرة رسول االله  -4
غلهم شاغل في أقدس مكان لعبادتهم لوجود مظنة ـوهو عاصمة المسلمين الروحية فلا ينبغي أن يش

  .)2(المفسدة 

غير المسلمين من استيطان أرض الحجاز إلاّ أنهم أجازوا لَهم الدخول لمصلحة من  ورغم أنّ الفقهاء منعوا
  . )3(أداء رسالة ،أو حمل متاع ،أو عقد ذمة ،أو تجديد هدنة 

  دخول المستأمن الْحرم المكّي: لفرع الثّاني ا

  . )4(» هو ما طاف بِمكّةَ من جوانبها «  :الْحرم المكّي 

المستأمن لا يمكَّن من الإقامة في الْحرم المكِّي ،أو ما جاوره من البقاع ، واختلفوا في  اتفق الفقهاء على أنّ
  :السماح له بالدخول دون قصد التوطُّن على قولين 

بجواز دخول المستأمن الْحرم المكّي من غير أنْ يمكّن من  )6(وبعض الحنابلة  )5(قال الحنفية :  القول الأول
  :اعتمدوا على أدلّة منها الإقامة ،و

 .)M ...  :  9  8  7  6  5  4   3  2             <;..L )7: قوله تعالى  -1

  

  

                                                             

 . 18/389لماوردي ،الحاوي الكبير ،ا - )1(

 . 302وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ينظر  – )2(

 ، 21/244، ،اموع ،النووي 18/389الحاوي ،الماوردي ،، 2/393القرافي ،الذّخيرة ،المرغناني ،الهداية ، - )3(
 . 2/258،المهذّب ، ،الشيرازي 8/54اني ،نيل الأوطار ،،الشوك 10/603ابن قدامة ،المغني ،

 . 282.  2/281، ياقوت الحموي ،معجم البلدان ، 287، الماوردي ،الأحكام السلطانية - )4(

أي من دخول الحرم المكّي كما لا يمنعون من دخول سائر  –فأما عندنا فإم لا يمنعون « : قال ابن عابدين  - )5(
،الجصاص ،أحكام  325نظر ابن نجيم ،الأشباه والنظائر ،ي، 4/209،» في ذلك الحربي والذّمي المساجد ويسوى 

 . 3/89القرآن ،

 . 10/630ابن قدامة ،المغني ، – )6(

 . )28(التوبة  –) 7(
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النهي عن دخول المسجد الحرام وإنما المراد « : قالوا ليس المراد في الآية : وجه الاستدلال 
  .)1(»   النهي من أنْ يحج المشركون ويعتمروا كما كانوا يعملون في الجاهلية

2-  بيروايات تدلُّ على أنّ  2قياس الحرم المكَّي على مسجد الن تدرو بالمدينة، فقد
، وكان أبو  )2(وهم على كفرهم  2المشركين كانوا يدخلون مسجد رسول االله 

 بيتجديد عقد صلح الحديبية وهو مشرك، والآية وإنْ  2سفيان دخل مسجد النل
فإنها اقتضت النهي عن قرب الْمسجد الْحرام ولَم تقتضِ الْمنع من .كان نزولُها بعد ذلك 

   )3(دخول الكفَّار سائر المساجد 
  :مناقشة أدلة الحنفية

وحملها على منع المشركين من . M  4   3  2L  :هم بالآية نوقش استدلالُ -
بقاع ما يقع فيه معظم أركان الْحج لا من الدخول لا يصح ، لأنه لو أراد الْحج لَذُكر من ال

  . )4( الْحج وهو عرفة 
نوقش استدلالُهم بقياس الحرم المكّي على الحرم المدني بأنه قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف   -

لصريح النص، وحتى لو سلمنا صحة القياس فإنّ الفارق بين القياسين ظاهر للعيان، ذلك أنّ 
  .  )5(من سائر المساجد  المسجد الْحرام أجلّ قدرا

أبا سفيان المسجد أنّ ذلك كان قبل نزول الآية  2 استدلالُهم بإنزال النبي نوقش -
  .والآية تعتبر ناسخة لما سبقها من إباحة 

إلى منع المستأمن من دخول الحرم المكّي فضلاً عن  )6( ذهب جمهور الفقهاء: القول الثّاني
                                                             

  . 3/89الجصاص ، أحكام القرآن ، - )1(
، ) 1ط (، تحقيق جمال بدران يرة النبوية ،السير الطبري ، ابن جر ، 4/195 ابن هشام ، سيرة ابن هشام ، - )2(

 . 237. م1994. هـ1414الدار المصرية اللّبنانية ، 

 . 3/89، المصدر السابقالجصاص ،  - )3(

 . 4/18تفسير الرازي ، الفخر الرازي ، –) 4(

 . 4/19المصدر نفسه ، الفخر الرازي ،  - )5(

)6( - افعي، الأمسوقي 4/139، لإنصاف،ا ،المرداوي 4/178، الشسوقي  ،الدالخرشي،  2/85،،حاشية الد،
  . 10/621، ،الشرح الكبير مع الْمغني ،شمس الدين بن قدامة 3/144، شرح الخرشي على خليل
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  :ة منها التوطُّن فيه واعتمدوا على أدلّ

   .M  ..:  9  8  7  6  5  4   3  2           <;...L :قوله تعالى  )1

  . )1(أنّ االله سبحانه وتعالى نهى المشركين عن قربان المسجد الحرام : وجه الاستدلال 

،  M... R  Q  P...L: أنّ االله سبحانه وتعالى أمر بتطهير البيت بقوله  )2
 .)2(واجب فيكون تبعيد الكفّار عنه واجبا والمشرك نجس ،والتطهير على النجس 

اللَّهم زِد هذا البيت تشريفا وتعظيما    « :  لما جاء في الأثرأنّ الْحرم واجب التعظيم  )3
وتمكين الكفّار من دخوله تعريض ،، فصونه عما يوجب تحقيره واجب  )3(» ومهابة 

  .البيت للتحقير 

  : سبب الخلاف

أو معنوية ،اختلافهم في معنى نجاسة الكافر ،هل هي عينية كالميتة  ولعلّ سبب الخلاف هو 
بأن الشرك نجاسة عينية ،قال بوجوب إخراج المشركين من الحرم : كالشرك والكفر، فمن قال 

  .المكّي، ومن قال بأنها معنوية قبِل دخولَهم فيه لمصلحة 

   :المذهب الراجح 

   االله وكفرانه من أقبح أنواع الرذائل والنجاسات ،حتى والّذي أميل إليه هو أنّ الإشراك ب
،ويتنظّف من أوساخه ،وعلى هذا  وإنْ كانت معنوية، والملازم لَهما لا يكاد يتطهر من درنه

يمنع  الحرم المكي من كلّ ما يسيء إلى سمعته ويحتقر عظيمته ولعلّ هذا يكون أقرب إلى مراد 
  . االله من الآية 

                                                             

 . 2/913ابن العربي ، أحكام القرآن ، - )1(

 . 4/18تفسير الرازي : الرازي  الفخر –) 2(

،  ،المصنف ،وابن أبي شيبة 1/132،طبعة دار الفكر ، سيوطي في الدر المنثوروال،  5/73 أخرجه البيهقي ، -) 3(
 .  2/258الحبير ،التلخيص ،وابن حجر ، 3/37نصب الراية ،، والزيلعي ، 4/97
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  دخول المستأمن باقي المساجد: الث الثّالفرع 

 :وأما دخول الْمستأمن باقي الْمساجد من غير الْحرم الْمكي والْمدني فإنّ الفقهاء اختلفوا على آراء ثلاثة 

إلى عدم السماح للمستأمن بدخول مساجد المسلمين ، وهو مذهب عمر بن  )1(ذهب المالكية :  الرأي الأول -
  :استدلوا بِـ و. )2(عبد العزيز وقتادة 

  . M...   <;  :  9  8  7  6  5  4   3  2...L:قوله تعالى -1
أنّ االله عز وجلّ منع المشركين من دخول المسجد الحرام نصا، ومنع من دخول سائر المساجد : وجه الاستدلال 
  .)3(تعليلا بالنجاسة  

،فيه دليل على أنهم لا  M...     8  7  6  5...L: في تفسير قوله تعالى :  )4( قال ابن العربي
  . )5(»  موجودة فيهم ،والحرمة موجودة في المسجد) وهي النجاسة(يقربون المسجد لأنّ العلّة 

النجاسة (أنّ االله سبحانه سماهم نجسا، فلا يخلُو أنْ يكون نجس العين ،أو مبعد من طريق الحكم  -2
لأنّ العلّة وهي النجاسة موجودة فيهم ،والحرمة موجودة في ،وأي ذلك كان فمنعه من المساجد واجب )المعنوية

  .)6(المسجد 
،قال  )7(واالله عز وجلّ أذن في رفعها ،أنّ دخول الْمشركين إلى الْمساجد مناقض لترفيعها  -3

  .) M ...    Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô...L )8: تعالى 

                                                             

 . 2/185،الدسوقي ،حاشية الدسوقي  3/144الخرشي ، شرح الخرشي  –) 1(

د أكمه حدث عن أنس وغيره ،قال عنه الإمام أحمد ،عالم بالتفسير قتادة ، أبو الخطاب السدوس البصري ،ول -) 2(
تقريب التهذيب ابن حجر ،، 8/354لتهذيب،ووصفه بالحفظ وأطنب في ذكر فضائله ،ينظر، ابن حجر، ذيب ا

،2/123 . 

 . 2/913، ،أحكام القرآن ابن العربي -) 3(

وقرأ على ابن الصباغ ،ومن تلامذته القاضي  468،ولد سنة  أبو بكر محمد بن عبد االله ،أحد حفّاظ الأندلس -) 4(
،العواصم  ،القبس شرح موطأ مالك بن أنس ،وله أحكام القرآن هـ 542،توفي سنة  وابن بشكوال، عياض

،محمد محمد مخلوف ،شجرة  2/252،ابن فرحون ،الديباج ، 4/296،ينظر ابن خلكان ،وفيات الأعيان ، والقواصم
 .  1/138زكية ،النور ال

 . 2/913ابن العربي ، أحكام القرآن ،- )5(

  . 8/105حكام القرآن ،الجامع لأالقرطبي ، -) 6(
 . 8/104المصدر نفسه ، -) 7(

  ) .36(النور  –) 8(
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  :الرأي الثاني 

  المسلمين مطلقًا مهما كان وصفه ،ذميا  إلى جواز دخول الكافر مساجد )1(ذهب الأحناف
  :أو مستأمنا وأدلّتهم في ذلك 

 . M  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸L :قوله تعالى  )1

  .)2(أنّ الآية تدلّ على أنه يجوز للكافر أنْ يدخل المسجد لسماع كلام االله :  وجه الدلالة

فَلَو لَم  ،لح الحديبية بعدما نقضته قريشأنّ أبا سفيان دخل مسجد المدينة لتجديد عقد ص )2
  .)3(يجز ذلك لم يمكِّنه الصحابة من دخوله ،وكذلك أنزل وفد ثقيف المسجد وكانوا كفّارا 

  :الثّالث الرأي 

إلى جواز دخول المستأمن مساجد المسلمين، إذا أذنوا له في  )6(والزيدية  )5(والْحنابلة   )4(ذهب الشافعية 
  .لَم يأذنوا له فلا يدخل  ذلك ،فإنْ

  :وأدلّتهم 

 ،  M  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧L: قوله تعالى )1

  .أنّ نجاسة الكفر لا يمنع الكافر من دخول المسجد : من الآية  ووجه الاستدلال

M É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á     Ê: وأما اشتراط الإذن فَلقَوله تعالى
...    )  (  '  &  L )7( 

                                                             

 . 1/134شرح السير الكبير ،السرخسي ،، 4/209ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، -)1(

 . 4/15لرازي ،الفخر الرازي، تفسير ا -)2(

 . 4/195ابن هشام ، سيرة ابن هشام ، -)3(

 . 21/249النووي ، اموع ، – )4(

 . 3/137كشاف القناع ،البهوتي ،، 10/607،المغني ، بن قدامةا – )5(

 . 6/461ابن المرتضى، البحر الزخار ، – )6(

  ) .28-27(النور  –) 7(
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فأنزل فيه وفد نجران      ،أنزل الوفود من الكفّار مسجده   2أنّ رسول االله)2
 . )1(ووفد ثقيف 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى عدم وجود نص يجيز للمستأمن دخول المساجد :  الخلافسبب 
  .أو يمنع من ذلك 

) المانعون(بدأ الأصل في الأشياء الإباحة ،والمالكية تمسكوا بِم) الْمجيزون(فالحنفية والشافعية والْحنابلة 
  . 2قاسوا المساجد على الحرم المكّي ،ومسجد رسول االله 

هو قبول دخول المستأمن مساجد المسلمين إذا أُمن الإيذاء ،وتحقَّقت المصلحة، لأنّ : الرأي الراجح 
 صل إلاّ في المسجد الْحرام فـيبقى على وفق الأصل الأصل عدم المنع ،ولَم يرِد في الشرع ما يخالف هذا الأ

  .حق المستأمن في الاعتقاد : المطلب الثّالث 
يتمتع المستأمن في دار الإسلام بحرية اعتقاده ،واعتناق الدين الّذي يراه صوابا،وليس لأَحد أنْ يكْرِهه على 

اه الناس على اتباعه ،كَون تعاليمه وأحكامه تتماشى ،إذ الإسلام لا يحتاج إلى إكر )2(الدخول في الإسلام
  .والفطرة السليمة ،والضمائر الحية ،والقلوب الخيرة ،والعقول النيرة 

M   ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ: ونصوص القرآن والسنة صريحة في إعطائهم هذا الحق وذلك مثل قوله تعالى
Ú  Ù    Ø L )3( كثير ،ومعناها كما قال ابن)ه « :  )4خول في الإسلام ،فإنا على الدكرهوا أحدلا ت

يكره أحد على الدخول فيه، بلْ من هداه االله للإسلام  بين واضح، جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أنْ
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى االله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 

  .)5(» ده الدخول في الدين مكرها مقسورا يفي
  والإسلام حين يعطي حق الاعتقاد وحرية التدين يعتمد على أسسٍ ثابتة، وقواعد سمحة، يمكن 

  :ردها إلى ثلاثة مبادئ 
  .أنّ حرية الاعتقاد ثبتت للإنسان ابتداءً لا انتهاءً : أولُها 
  .وية الأخرى احترام الديانات السما: ثانيها 

                                                             

 . 1/190، ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذِّمة -)1(

 . 32،محمد أبو زهرة ،العلاقات الدولية في الإسلام ، 133محمد رأفت عثمان ،الحقوق والواجبات ، -)2(

 ) .256(البقرة  -) 3(

، له من التصانيف البداية والنهاية، 774، وتوفي سنة 701هو إسماعيل بن عمر بن كثير، عماد الدين حافظ مؤرخ فقيه، ولد سنة  -) 4(
،ابن حجر ،الدرر الكامنة  6/231القرآن العظيم، الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، ينظر ابن عماد، شذرات الذّهب ،تفسير 

 . 1/320لي ،الأعلام ،،الزرك 1/153، 1/373،

  .  1/310، ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير -) 5(
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  .)1(عدم الاعتماد على الإكراه كوسيلة لغرس العقيدة :  ثالثها
وبِهذه المبادئ الثّلاثة وسع الإسلام أصحاب الديانات الأخرى ،ومنحهم حرية العقيدة، ولَم يرغمهم 

  . على اعتناق دين معين وإنما يبصرون بأحسنها 
جد أنَّ هذا الحقاظر بعين البصيرة يغير المسلمين عبر التاريخ  والنكان مكفولاً ل– ة وأمانمأهل ذ- 
جميع حقوقهم ،بِما في ذلك حق الاعتقاد والتدين، فقد  )2(فقد أعطى عمر بن الخطاب أهل إيلياء 

،وصلبانِهم ،وسائر ملَّتهم،   أن عمر أعطاهم أمانا لأنفسهم ،وأموالهم وكنائسهم"جاء في هذا العقد 
كن كنائسهم ولا تهدم ،ولا ينتقص منها لا من حيزها ،ولا من صليبها ،ولا من شيء من لا تس

 ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ،على دينهم ولا يضار أحد منهم أموالهم، ولا يكرهون
 «)3(.  

،ويتقيد بقواعد وإعطاء الذِّميين والمستأمنين حق الاعتقاد ينبغي أنْ يفهم على وجهه الصحيح 
فليس من حرية اعتقادهم إظهار شعائرهم في مجتمع مسلم واحترام شعائر الآخرين ،، الأخلاق

أو إحداث كنيسة في مدينة لَم تكن بِها كنائس ، وقد ذكر فقهاؤنا ضوابط ينبغي التقيد بِها 
  .)4(حتى لا يستخف هؤلاء مشاعر المسلمين 

  من في الانتفاع بالمرافق العامة لدار الإسلامحق المستأ: المطلب الرابع 

للمستأمن في دار الإسلام حق الانتفاع والتمتع بالمرافق العامة للدولة كوسائل المواصلات، 
صبحت ضرورة تتعسر الحياة بفقدها،ولو ومشاريع الكهرباء، ومياه الشرب ، لأنّ هذه المرافق أ

  وغمطناهم حقّهم في الرعاية ،ا الدولة إلى الْهلكة قد أسلمنا رعاي منعناهم منها لكنا 

                                                             

 . 163، ، دار الشروق2006، عمان، ، ) 3ط (، ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هانئ الطعيمات -)1(

 إيلياء اسم مدينة بيت المقدس،وبيت المقدس كان في يد الروم ففتحه االله في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، -)2(
،فالتووا عليه  ،قد كتب إلى بطارقة إيلياء يدعوهم إلى الإسلام أو آداء الجزية وكان أبو عبيدة بن الجراح أمير الجيش

ياقوت  حاصرهم وعندما اشتد عليهم الحصار سألوه أن يصالحهم على أن يعطوه الجزية فأجام إلى ذلك ،ينظرف
 . 1/348، ،معجم البلدان الحموي

 .19،  ،مؤسسة الرسالة 2001 ، ،لبنان)1ط (، ،غير المسلمين في اتمع الإسلامي يوسف القرضاوي -)3(

ابن قدامة، ، 4/257الشربيني ،مغني المحتاج ،، 151القوانين الفقهية ،ابن جزئ ،، 7/113الكاساني ،البدائع ، -)4(
 . 10/620المغني ،
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والإسلام حين يأمر بالإحسان ،وإعانة المحتاجين ،والرحمة بِهم ،وإكرام الضيفان لا يقتصر ذلك  
في كلِّ كبد رطبة « : 2بلْ يشمل كلّ حي كما في قوله  ؛على المسلمين وحدهم

فلفْظ الناس  )2(» الماء والكلأ والنار  الناس شركاء في ثلاث« : 2وقوله. )1(» أجر
ولَم يرِد ما يخصص ،بعمومه يشمل الرعايا المسلمين وغير المسلمين من أهل الذِّمة والمستأمنين 

  .عمومه 

    هم ،وهي توضع تـزية على الكفّار حمايـوكذلك إذا عرفنا أنَّ القصد من إيِجاب الْج
من الْمعقول أنْ لا يحرموا من الْخدمات العامة الّتي تقدمها الدولة   في بيت الْمال العام ،فَ

  .لجميع رعاياها

وقد ورد في كلام الفقهاء، ما يدلُّ على إعانة المستأمن ،وكفالته من قبل الدولة الإسلامية من 
بعيدا، محاربا أو لا بأس أنْ يصلَ المسلم الرجل المشرك، قريبا كان أو " ذلك ما قاله السرخسي

هل : الصبح فقال 2صلّيت مع رسول االله: ذميا ،لحديث سلمة بن الأكوع قال 
فَوهبتها له فبعث بِها إلى حزن بن أبي وهب وهو .أم فرقة ؟ قلت نعم لي ابنةَ أنت واهب

خمسمائة دينار إلى مكّة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك 2، وبعث رسول االله ...مشرك
  .)3(ن بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقوها على فقراء مكّة إلى أبي سفيا

  

                                                             

، 5/51،،فتح الباري  ،ينظر ابن حجر 2363أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم  -)1(
، والحديث  502/ 7، بشرح مسلم ،  ،ينظر النووي 2244ومسلم في كتب السلام ، باب فضل سقي البهائم رقم 

 . 3/75متفق عليه ، انظر، محمد فؤاد عبد الباقي ، اللّؤلؤ والمرجان ،

: ،ينظر 3477،كتاب البيوع، باب ، في منع الماء، رقم " المسلمون شركاء في ثلاث " أخرجه أبو داود بلفظ  -)2(
، 2472،رقم "المسلمون شركاء في ثلاث" ،باب  ،وأخرجه ابن ماجة في أبواب الرهون 3/278، سنن أبي داوود

هرة، وصححه الألباني في ،في كتاب إحياء الموات، باب ،ما لاّ يجوز إقطاعه من المعادن الظّا 6/150، والبيهقي
 . 2/436،وأخرجه الإمام أحمد ، 6/64نظر كذلك الألباني ،صحيح سنن ابن ماجه ،ي، 6/67 ،الإرواء

 .  1/96،سير الكبير السرخسي ،شرح ال -)3(
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وانتفاع المستأمن بالمرافق العامة للدولة الإسلامية أمر تفرضه الحياة ،وتقتضيه الحاجة الملحة 
    ثمّ أنّ إعطاءَه هذا الحق ، )1(لهذه المرافق ،فيكون الاستفادة منها على حد سواء دون تمييز

  ...إذ القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها  ،ا في إسلامهيكون سببقد 

  حق المستأمن في العمل والتجارة والتملُّك: المطلب الخامس 
 ملُّك الأشياء، إذجارة وتفي العمل والت الحق ر الفقهاء أنّ المستأمن إذا دخل دار الإسلام فَلَهقر

فلَو ،، وهو لَم يدخل دار الإسلام إلاّ للعمل والتجارة )2(العمل هو السمة البارزة في الأحياء 
منِع من ذلك لَتعطَّلت مصالحه ،ولم تقض حاجاته ،وصار أمانه خوفًا ورعايته هدرا ، قال ابن 

ولا يجوز أن ... وأما مبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم إذا دخلوا بأمان فذلك جائز« :  )3(رشد
أو حديد مما يرهبون به  ،أو سلاح) الخيل(نون به في حروبِهم من كُراعٍيبتاعوا بِما يستعي

ووجه منع بيع السلاح لَهم واضح وهو دفع ما قد يترتب على هذا ،)4(»المسلمين في قتالهم 
  . )5(البيع من تقوية دار الكفر وإضعاف دار الإسلام 

المستأمن في العمل والت الملكية الّتي تنتقل وما دام الإسلام يعترف بحق ه يعترف له بحقجارة ،فإن
  .)6(بالأسباب المشروعة سواء كانت منقولا أو عقارا 

ومن هنا نعلم أنّ الإسلام وسع أصحاب الديانات الأخرى وفتح لَهم باب التعامل مع المسلمين 

                                                             

  . 358هاني الطعيمات ، مركز الأجانب، مجلّة الدراسات ،  -)1(
 . 305.  304محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام،  -)2(

وبِها نشأ وتعلّم . هـ 450هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد ، فقيه الأندلس ، ولد في قرطبة سنة  -)3(
ينظر محمد محمد مخلوف، . هـ 520ال وصنف المقدمات والبيان والتحصيل، والنوازل ،وتوفي سنة على ابن بشكو

وما بعدها ،عمر رضا كحالة،   1/11، ،مقدمة البيان والتحصيل ،تحقيق ،محمد حجي 129شجرة النور الزكية، 
 . 6/210،الزركلي ،الأعلام ، 8/228معجم المؤلّفين ،

 . 2/289لمقدمات ،ابن رشد ، ا -)4(

 . 2/366ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، -)5(

 . 257محمد نعيم ياسين ، عقد الأمان في الشريعة الإسلامية ،  -)6(



41 

 

مع مراعاة بعض ،هم معاش اوضمن لَهم حق تملّك الأشياء الّتي يقيمون ،والاتجار في بلادهم 
  . العامة وذلك ضبطا لقواعد المصالح ،الضوابط والحدود المشروعة للأقليات

  حق المستأمن في الزواج وتكوين أسرة: المطلب السادس 
كفلت الشريعة الإسلامية حق الزواج وتكوين أسرة لطالبي النكاح عموما، وهذا الحق مكفول 

على بلاد الإسلام، فللمستأمن أن يتزوج مستأمنة مثله أو ذمية  أيضا لغير المسلمين الوافدين
لأنها التزمت ،ويعود بِها إلى دار الكفر، أما إذا تزوجت الـمستأمنة ذميا صارت بذلك ذمية 

 بعكس الرجل فإنه لو تزوج امرأةً ذمية فَلَيس فيه دلالة التزامه المقام في ،حينئذ المقام تبعا للزوج
  . )1(دار الإسلام إذْ بيده طلاقها 

والإسلام أمرنا أن نتركهم وما يدينون، وألاّ نتعرض لَهم في زواجهم ،ما دام صحيحا  
فاسدا، وإنمّا نتعرض لهم فيما إذا  الزواج صحيحا في حكم الإسلام أم عندهم، سواء كان هذا

ج المستأمنة الكتابية في عدة طلاقها كالمسيحي الّذي يتزو،كانت علاقتهم في الزواج بالمسلمين 
  .)2(من مسلم، أو إذا أسلم أحد الزوجين

وإذا أثبتنا للمستأمن حق الزواج من كافرة فإنه يثبت له بمقتضى هذا الحق حقوقا أخرى 
  .وسيأتي ذكر ذلك في أحكام الأسرة إنْ شاء االله،كالحق في ثبوت النسب ،والحق في التوارث 

  حق المستأمن في التقاضي: سابع المطلب ال
يتمتع المستأمن في دار الإسلام بحق اللّجوء إلى القاضي المسلم لرفع الظّلم عن نفسه ،ودفع الاعتداء 
  عنه، لكن هل يجب على القاضي المسلم أنْ يحكم في خصومات غير المسلمين من ذميين ومستأمنين ؟

المسلم أنْ يحكم بين المتنازعين إذا كان أحد طرفي الخصومة  اتفق الفقهاء على أنه يجب على القاضي
من المسلمين؛ فضلا عن أنْ يكونا مسلمين ،واختلفوا في وجوب الحكم بين المتنازعين غير المسلمين 

  :على قولين 

                                                             

 . 101أحكام الأسرة ، هذه المسألة سيأتي تناولها في  -)1(

 . 285مكتبة الفلاح،  .م 1982،الكويت ،) 2ط (أحمد الغندور، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي،  -)2(
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في رواية ،إلى أنه لا يجب على  )3(والحنابلة ، )2(،والشافعية  )1(ذهب المالكية  :القول الأول 
ضي المسلم الحكم بين الكفّار الموجودين في بلاد الإسلام، سواء كانوا ذميين أو مستأمنين القا

  : واستدلُّوا بـ 
&  '   )  (  *  +  ,-  .  /  M  2   1  0 : قوله تعالى  )1

  ?  >  =  <  ;   :9  8  7  6  5  43L (4). 

  .(5)تخيير يتنافى مع الوجوب أنّ هذا تخيير من االله سبحانه وتعالى، وال: وجه الدلالة 
2( خاطَبين بِها ،فلا يلزمه الحكم بينهم أنّ القاضي يحكم بمقتضى أحكام الشريعة، وهم غير م.  

إلى أنه يجب على الحاكم المسلم أنْ يحكم بين الكفّار (7)والظّاهرية  (6)ذهب الحنفية  :القول الثّاني 
  :ـ ،ولا يشرط في ذلك رضا المتخاصمين واستدلّوا ب

 . M °  ¯   ®  ¬  «  ª...L : قوله تعالى  )1

ووجه الدلالة أنّ ظاهر الآية يدلّ على وجوب الحكم بين أهلّ الذّمة بما أنزل االله في الإسلام من 
  . (8)أحكام 

̄  M منسوخة بآية  ، M  -,  +  *...L : إنّ آيـة  قالـوا)2    ®  ¬  «  ª
 °...L . 

  .وب الْحكم بين الكفّار مرده إلى أننا التزمنا منع الظّلم عنهمالتزام القاضي الْمسلم بوجأنّ )3

 M  -,  +  *...L وسبب الخلاف بين الفقهاء ادعاء النسخ في آية : سبب الخلاف 
  .وهناك سبب آخر للاختلاف وهو مخاطبة الكفّار بفروع الشريعة 

                                                             

 . 6/184،القرطبي ،أحكام القرآن ، 4/161الإمام مالك، المدونة الكبرى ،-)1(

)2(- افعي ، الأميرازي ، المهذّب ، 3/293، الش3/195،الخطيب ،مغني المحتاج ، 2/272، الش . 

 . 731البهوتي ، كشاف القناع ، -)3(

  ) .42( المائدة - (4)
 . 6/184مع لأحكام القرآن ، القرطبي ، الجا – (5)
 . 2/434الجصاص ، أحكام القرآن ، – (6)

 . 8/425ابن حزم ،المحلّى ، – (7)

 . 2/435الجصاص ،أحكام القرآن ، – (8)
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المسلمين إذا كانوا في دار مذهب الحنفية القائل بوجوب الحكم بين غير : الْمذهب الْمختار
الإسلام هو أقرب إلى مقاصد الشريعة في المحافظة على العهود، لأنه يحقِّق المقصد الّذي من 
أجله شرع الأمان، وبذلك يرفع عنهم الظّلم ،وتصان حقوقُهم، ويدفع عنهم الأذى، 

  .ويكتسبون حصانة قانونية 
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 المبحث الثّالث

ن في دار الإسلامواجبات المستأم  

:وفيه خـمسة مطالب   

  لريعة الإسلامية التزام أحك: المطلب الأوام الش . 

  ة: المطلب الثّانيومراعاة شعور المسلمين  ،التزام الآداب العام. 

  ترك ما فيه ضرر على المسلمين : المطلب الثّالث. 

  ابعالمؤاخذة بكلّ اعتداءٍ يصدر عنه في حقوق العباد : المطلب الر. 

  رائب عليه : المطلب الخامسقبول المستأمن فرض الض. 
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ين ببعض الواجبات مقابل ما يتمتعون به من حقوق ،وتتمثّل ألزمت الشريعة الإسلامية المستأمن
هذه الواجبات في خضوعهم لأحكام الإسلام ،والتزامهم الآداب العامة في اتمع المسلم ، 
وحفظهم النظام ،والامتناع عما فيه غضاضة أو انتقاص أو استخفاف بالمسلمين ،والمؤاخذة 

  . بيان ذلكباد ،وفيما يأتي بكلّ اعتداء يصدر عنهم في حقوق الع

   التزام أحكام الشريعة الإسلامية الدنيوية: المطلب الأول 
يلتزم المستأمن في دار الإسلام بأحكام الشريعة الإسلامية الدنيوية ،خاصة ما يرجع منها إلى 

وفي ذلك  ،)1(المعاملات المدنية ،والجنائية،لما لهذه الأحكام من ارتباط وثيق باتمع وأمنه 
تطبق القوانين الإسلامية على المستأمن فيما يتعلّق بالمعاملات المالية، فإنه « : يقول أبو زهرة

يمنع من التعامل بالربا ،لأنّ ذلك محرم في القوانين الإسلامية، وكلّ بيوعه ،ومعاملاته ،يطبق 
  . )2(» .. وضة على كلّ رعاياها،لأنّ السيادة للدولة الإسلامية مفر..عليها النظام الإسلامي

أما في الأحكام الجنائية، فإنه يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء، 
وتجرى ،فيسأل عن الوفاء بالعقود ، )3(والأموال، والأعراض ،شأنهم في ذلك شأن المسلمين 

  . ويدان بما أتلف من أموال الغير،عليه العقوبات الشرعية 

وسبب إلزامهم بالأحكام المدنية والجنائية أنها ألصق باتمع من غيرها،وإعفاء المستأمن من 
التزامها يشيع الفساد،وينشر الاضطراب،وهبك بِمجتمع تطبق في العقوبات على طائفة دون 

     وكيف تكون نظرة  !،كيف يكون بنيانه ؟للأخرى أخرى،ويباح للأولى ما لاَ يباح 
   ! لبعض ؟بعضهم 

وأما ما يتعلّق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق فإنهم لا يجبرون على التزام أحكام 
الشرع فيها، وإنما تطبق عليهم أحكامهم الخاصة بِهم، لأنّ هذه القضايا لا يتعدى ضررها إلى 

  .تمع اتمع بخلاف المعاملات المخالفة للشرع فإنّ ضررها يعود بالسلب على ا

                                                             

 . 416دندل جير، الأقليات غير المسلمة في اتمع الإسلامي ،  -)1(

 . 70محمد أبو زهرة ،العلاقات الدولية في الإسلام ، - ) 2(

  . 41يوسف القرضاوي ، غير المسلمين في اتمع الإسلامي ، دار الشهاب ،  -) 3(
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  التزام الآداب العامة ومراعاة شعور المسلمين: المطلب الثّاني 
يجب على المستأمن أنْ يلتزم بالآداب العامة الحافظة للنظام ، ويراعي هيبة الدولة الّتي منحته 
الأمان ليعيش بين أفرادها، ويحترم مشاعر المسلمين وشريعتهم، فلا يجوز له ذكر االله أو كتبه أو 

وقد ذكر ... له بشيء فيه غضاضة ، أو استخفاف، لأنّ ذلك مخالف لمقتضى عقد الأمانرس
  : وهي الأمور الّتي يلتزمها غير المسلم عموما في بلاد الإسلام )1(الماوردي

  .ولا تحريف له ،ألاّ يذكروا كتاب االله تعالى بطعن فيه )1
  .ولا ازدراء  ،بتكذيب له 2ألاّ يذكروا رسوله  )2
  .ولا قدح فيه ،دين الإسلام بذم له  ألاّ يذكروا )3
  .ولا باسم نكاح  ،ألاّ يصيبوا امرأة بزنا )4
  .يتعرضوا لماله  ،أوألاّ يفتنوا مسلما عن دينه )5
 .)2(ألاّ يعينوا أهل الحرب على المسلمين  )6

ولا  ،ولا يسبونه،الْمسلمين ،فلا يضربون مسلما  أن يحترموا كذلك ويجب عليهم  )7
3(خفوا نواقيسهم، وألاّ يظهروا شيئا من شعائر دينهم يستخدمونه، وأن ي( .  

M  �  ~  }  |  {  z  y    x  w :  والأصل في هذا قوله تعالى

£  ¢   ¡¤    «   ª  ©  ̈   §  ¦  ¥L)4(  

                                                             

وتتلمذ على الصيرمي وأبي القاسم . هـ 364،ولد سنة  الماوردي ، هو علي بن حبيب الماوردي الشافعي-)1(
فظا للمذهب توفي سنة    الدقاق وعنه أخذ العلم الخطيب البغدادي، وكان إماما في الفقه والأصول والتفسير، حا

السبكي، طبقات الشافعية، ينظر ومن مؤلّفاته ، الأحكام السلطانية، الحاوي الكبير شرح ألفية ابن معطي، . هـ 450
،  3/223، ،العبر في أخبار من غبر ،الذّّهبي 3/285،شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ، ،ابن عماد 3/303

 . 1/19،حاجي خليفة ،كشف الظّنون ، 7/189، ،معجم المؤلّفين كحالة

 . 258،  ، الأحكام السلطانية 18/367الماوردي ، الحاوي الكبير ،-)2(

 . 162ابن جزيء ،القوانين الفقهية  –) 3(

 ) .12(التوبة  –) 4(
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  :  ووجه الدلالة

وا متى خالفوا شيئا مما عاهدوا عليه ،وطعن -ذمة وأمانا –على أنّ أهل العهد  أنّ الآية تدلّ  -1
  .)1(في ديننا وعابوه ،وقدحوا فيه ،واستخفّوا به، فإنّ ذلك بمترلة نكث الإيمان 

ألاّ  2ما روي عن جابر بن عبد االله أنّ كعب بن الأشرف عاهد رسول االله   -2
،ويقذف نساء المؤمنين ،فقال  2يعين عليه ،ولا يقاتله ،فأخذ يهجو رسول االله 

،فقام محمد ؟إنه قد آذى االله ورسوله من لكعب بن الأشرف ف« :  2رسول االله 
  .)2(» نعم : أتحب أن أقتله يا رسول االله ؟ قال : بن مسلمة فقال 
ما لا يليق به ولا بصفاته الكريمة ،أنّ  2أنّ من قال في رسول االله  :ووجه الدلالة 

  .)3(هذا طعن في الدين وغضاضة على الإسلام ،وإثارة للعداوة ، وقد استوجب القتل 

شتمت رسول االله  -غير ذمية –أنّ يهودية كانت مستأمنة « ما روي كذلك  -3
  .)4(» فأهدر دمها ولَم يعاقب قاتلها  2

، وفي ذلك دلالة )5(أنّ سبها لرسول االله أهدر دمها ،وأسقط على قاتلها القود :  الاستدلالووجه 
ب وأقليات صغيرة داخل مجتمع إنْ لم واضحة على وجوب احترام مشاعر المسلمين، وأنّ أي رعايا أجان

وفقْد الحقوق، جزاءً لهم  يحترموا نظام ذلك اتمع الّذي يعيشون فيه عرضوا أنفسهم للذّلّ والامتهان
  على فعلتهم 

                                                             

،الجامع لأحكام  القرطبي، 2/460، ،أحكام القرآن ابن العربي، 128.  3/127، ،أحكام القرآن الجصاص -)1(
 . 8/82، القرآن

 ، 6/191،ينظر الفتح ، 3031 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الكذب في الحرب، برقم -)2(
ينظر النووي بشرح مسلم ،1801ومسلم في كتاب الجهاد، باب ، قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، برقم 

،12/160 ،فق عليه ،يد فؤاد عبد الباقي ،،نظر، اللّؤلؤ والمرجان الحديث مت2/231محم . 

،دار الكتب  ،بيروت )ط.د(، محيي الدين عبد الحميدتحقيق ، ،الصارم المسلول على شاتم الرسول ابن تيمية-)3(
          ،دار الكتب العلمية ، ،بيروت )ط.د(،ينظر القاضي عياض ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، 290، العلمية

 . 2/280،تبصرة الحكام ، فرحون ،ابن 263.  2/262

 ، نظر سنن أبي داوودي،4352،برقم  ،باب الحكم فيمن سب النبي  أخرجه أبو داوود في كتاب الحدود-)4(
 . 357،قال عنه الشيخ الألباني ضعيف الإسناد ،ينظر الألباني ضعيف سنن أبي دوود ، 4/129

 . 12/11شرح سنن أبي داوود ، شمس الحق العظيم أبادي ،عون المعبود–) 5(
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  ترك ما فيه ضرر على المسلمين: المطلب الثاّلث 

انة أعدائهم ، كمقاتلتهم ،وإع)1(يجب على المستأمن اجتناب كلّ ضرر يعود على المسلمين
عليهم، أو التجسس عليهم ونقل أخبارهم، وأكبر الضرر الّذي تسبب في حدوث آثار سلبية 

  على الأمة ظاهرة التجسس، فما حكم من أُعطي الأمان ثمّ تبين بعد ذلك أنه عين للكفّار؟

  :حكم الجاسوس المستأمن 

، جاء في )2(عل التجسس على المسلميناتفق الفقهاء على وجوب قتل الكافر الحربي إذا قام بف
قال وسألت يا أمير « : عن حكم الجواسيس  )3(الخراج لأبي يوسف، وقد سأله هارون الرشيد

واختلفوا في . )4(» المؤمنين عن الجواسيس فإن كانوا من أهل الحرب فاضرب أعناقهم 
  :الجاسوس المستأمن على رأيين 

إلى أنه يجوز  )7 (الحنابلةو، )6(وأبو يوسف من الحنفية ، )5(ذهب المالكية : الرأي الأول 
للإمام قتل المستأمن إذا تجسس على أحوال المسلمين ،وأخبر العدو بأسرارِهم ،أو آوى عيونهم 

                                                             

 . 158، أبو يعلى الفراء ، الأحكام السلطانية ، 258الماوردي ، الأحكام السلطانية ،-)1(

 .6/202،ابن حجر،فتح الباري، 6/304، ،النووي،شرح النووي على مسلم8/6، الشوكاني،نيل الأوطار-)2(

امس خلفاء الدولة العباسية، بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي هارون الرشيد بن محمد بن المنصور العباسي خ-)3(
،حازما،  ،كان عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه، فصيحا وازدهرت الدولة في أيامه. هـ 170سنة 

 .  8/62م ،، الزركلي ، الأعلا 10/213،البداية والنهاية، نظر ابن كثيري،كان يحج سنة ويغزو سنة ، متواضعا

 . 205،  أبو يوسف، الخراج-)4(

،محمد عليش،  3/119، خليل الْخرشي، شرح الْخرشي على، 2/182، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي-)5(
 . 3/162، منح الْجليل

 . 205الْخراج ، -)6(

 . 1/518، غنيابن قدامة ، الْم -)7(



49 

 

يطلع على عورات المسلمين، وينقل  - أي جاسوس –وجاز قتل عين « : ) 1(قال الدردير
          ا بأمان، لأنّ التأمين لا يتضمن كونه عينا ، أي دخل بلادن أخبارهم للعدو إن أمن

  .)2 (»ولا يجوز عقد عليه  ،يستلزمهولا 

عن سحنون جواز استرقاق الإمام له، ويصبح حكمه حكم الأسير  )3(ونقل الشيخ محمد عليش
  :واستدلوا بـ ،يخير فيه الإمام بين القتل والرق والمن والإعفاء 

أمر بقتله ،وكان ذميا وكان  2حيان أنّ رسول االله  ما روي عن فرات بن -1
إني مسلم، فقال : عينا لأبي سفيان، وحليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار ،فقال 

        :  2رجل من الأنصار يا رسول االله إنه يقول إنه مسلم، فقال رسول االله 
  .)4(»رات بن حيان إنّ منكم رجالا نكلهم إلى إيمانِهم منهم ف« 

       وأنّ عمله ،أنّ ظاهر الحديث يدلّ على جواز قتل الجاسوس الذّمي :  وجه الاستدلال
  .ومثله المستأمن ،)5(في التجسس يعتبر ناقضا للعهد

  

                                                             

غ، وعنه أخذ الدسوقي ،قرأ على الشيخ الصعيدي والصبا العدويهو أبو البركات أحمد بن الشيخ صالح محمد -)1(
وله تصانيف كثيرة منها أقرب المسالك ،تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان ،عرف بالفقه والتقوى والورع والصاوي ،

 .359 ،شجرة النور الزكية ، نظر محمد مخلوفي. هـ 1201، شرح المختصر ،توفي في سادس ربيع الأول

  . 2/182الدردير ، المصدر السابق ،-)2(
محمد عليش ، هو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد عليش الطرابيسي الدار المصري القرار شيخ سادات -)3(

المالكية، أخذ عن الشيخ الأمير الصغير وأجازه الشيخ مصطفى البولاقي ومصطفى السلموني ، وتخرج عليه فقهاء 
ر الشريف ، وله تآليف كثيرة ، المختصر ، وشرح مجموع الأمير ، وحاشية على أقرب المسالك ، توفي سنة الأزه

 . 385ينظر ،محمد مخلوف ،شجرة النور الزكية ، . هـ 1299

، والبيهقي في كتاب السير باب  2652أخرجه أبو داوود في كتاب الجهاد، باب في الجاسوس الذِّمي، برقم -)4(
اسوس من أهل الحرب، قال الشيخ الألباني ، إسناده صحيح، وصححه ابن الجارود والحاكم والذّهبي ، انظر الج

 . 1701، دار غراس، وذكره كذلك في الصحيحة برقم  7/404، الألباني، صحيح سنن أبي داوود

)5(- وكاني ، نيل الأوط 226.  7/225،العظيم أبادي، عون المعبود  شمس الحق8/6، ار، الش . 
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عين وهو في سفر ،فجلس عند  2أتى النبي :قال:حديث سلمة بن الأكوع  -2
اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته « :  2بي ،فقال النبعض أصحابه يتحدث ثُم انسلّ 

  . )1(» فنفلني سلبه 
  .)2(دلّ الحديث على جواز قتل الجاسوس ذمّيا أو مستأمنا  :ووجه الدلالة 

أنّ المستأمن حين دخل دار الإسلام بأمان فقد التزم بأنْ لا يفعل شيئًا فيه ضرر        على المسلمين  -3
فعله كان ناقضا للعهد بمباشرته ما يخالف موجب العقد ولو لَم يكُن ناقضا للعهد كالتجسس وغيره، فإذا 

  .)3(لرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين 
إلى أنّ الْمستأمن إذا تجسس على عورات الْمسلمين عوقب  )5(والشافعية  )4(ذهب الحنفية : الرأي الثّاني 

إذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل « دمه، جاء في السير الكبير عقوبة منكلّة ،ولا ينقض عهده ،ولا يستباح 
مسلمين فليس يكون شيء منها ناقضا ـجسس أخبار الـمسلما عمدا أو خطأ ،أو قطع الطّريق، أو ت

  :واستدلوا بـِ  .(6)» للعهد 
 .(7) »فإنه كتب إلى أهل مكّة أنّ محمدا يغزوكم فخذوا حذركم « حديث حاطب بن أبي بلتعة ،  -1

  
  
  
  
  

                                                             

،ينظر ابن حجر ،فتح الباري  3051أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، رقم  -)1(
،والحديث متفَّق فيه  6/304،ومسلم في كتاب الجهاد والسير ،باب استحقاق القائل سلب القتيل ،ينظر النووي على مسلم ، 6/202،

،ينظر سنن أبي  2653ة بن الأكوع واللّفظ للبخاري ،وأخرجه أبو داوود في كتاب الجهاد ،باب في الجاسوس المستأمن ،برقم عن سلم
 . 3/49داوود ،

 . 8/7الشوكاني ،نيل الأوطار ،-)2(

 . 396،الكويت ،مكتبة الفلاح ،) دط(إسماعيل إبراهيم محمد ، نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية ،-)3(

 . 10/86السرخسي ، المبسوط ،-)4(

 . 3/236قيلوبي واعميرة ،الحاشية -)5(

 . 1/305السرخسي ، شرح السير الكبير ، – (6)

 808.  8/807،ينظر ابن حجر ، فتح الباري ،  4890أخرجه البخاري في كتاب التفسير ،باب تفسير سورة الممتحنة ،برقم  - (7)
،ينظر الجامع الصحيح للإمام مسلم  2494ابة، باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر، برقم ،ومسلم في كتاب فضائل الصح

،والبيهقي  168.  3/167،والحديث متفق عليه ،ينظر محمد فؤاد عبد الباقي ،اللّؤلؤ والمرجان ، 168 - 7/167،طبعة دار الفكر ،
 . 147 - 146/ 9ورة المسلمين في كتاب السير ،باب المسلم يدلّ المشركين على ع
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حديث أبي لبابة بن عبد المنذر ،حين استشاره بنو قريضة في أنهم إنْ نزلوا على حكم رسول االله ،ماذا  -2
      ،   (1)يصنع بِهم ،فأمر يده على حلقه يخبرهم ،بأنه يضرب أعناقهم 

M  =  < ;  :  9  8   7  6  5  :وفيه نزل قوله تعالى 

  @   ?  >L (2)  
ولا ،أنّ التجسس لم يكن ناقضا لإيمان حاطب بن أبي بلتعة : من الحديثين  لووجه الاستدلا

  .(3) لإيمان أبي لبابة فلا يكون ناقضا لأمان المستأمن
قياس التجسس على باقي الجرائم، فإنه لو تجسس المستأمن على المسلم فإنه لا يصير  -3

ال، فإنه لا يكون ناقضا لأَمانِه ،مع أنّ ذلك بمترلة ما لو قطع الطّريق ،وأخذ الم ،ناقضا لأَمانِه
  .(4) محاربة الله ورسوله نصا فهذا أولى، فيكفي في ذلك أنْ تزجره العقوبة 

لم تسلم أدلّة الحنفية والشافعية من الاعتراض، فقد نوقشوا في استدلالهم : مناقشة أدلّة الحنفية
نّ عمر بن الخطّاب طلب من بحديث حاطب ،بأنه ليس فيه ما يمنع جواز القتل ؛ لأ

لأنّ  2أن يخلّي بينه وبين حاطب ليقتله فلَم يمنعه الرسول  2الرسول
وكذلك أبى لبابة منعه من  ،(5) ذات الفعل يجوز القتل فيه ؛وإنما منعه لأنّ حاطبا شهد بدرا

هالقتل إسلام.  
الأمان وصف عارض مؤقَّت وأما قياسهم للمستأمن على المؤمن فقياس مع الفارق ،ذلك أنَّ 

                                                             

 321ينظر الموطّأ، . 1033جامع الإيمان، رقم : في الموطأ في توبة أبي لبابة، في كتاب الأيمان والنذور، بابأخرجه مالك  - (1)
دار ، 1،وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ،سنن سعيد بن منصور، دراسة وتحقيق سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميد ، ط 

،أما سبب تفسير الآية فقد  10/98في السنن ،   وأخرجه البيهقي. 206 - 5/205. م 1997. هـ 1417الأصبعي، 
ونصه قال ، 3/178، ،والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت، دار المعرفة 15/151، ذكره الرازي

:  إلى قريضة لما حاصرهم وكان أهلُه وولده فيهم فقالوا رسول االله  نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه ابن عباس
ه أي أنه الذبح فلا تفعلوا فكان إلى حلق   ار أبو لبابة نزل على حكم سعد بن معاذ فينا فأشيا أبا لبابة ما ترى لنا أ
  .ذلك خيانة الله ورسوله

 ) .27(الأنفال  – (2)

  . 10/86السرخسي ، المبسوط ،  - (3)
   175،دار السلام، 1985، ،بيروت) 3ط(محمد ركان الدغمي، التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية،  - (4)
  . 396،نظرية الْحرب في الشريعة الإسلامية ،  إسماعيل إبراهـيم محمد أبو شريعة - (5)
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  .يزول بأحد أسباب الانتقاض بخلاف الإيمان 
وأما قياسهم التجسس على باقي الجرائم فقياس مع الفارق كذلك، فإنّ ضرر التجسس أكبر 
         بكثير من فعل الجرائم، كما أنّ المقيس عليه مختلف فيه بين العلماء وهل يجوز قياس 

  على أصل مضطرب ؟
؟  نواقض عقد الأمانوسبب اختلاف الفقهاء هل يعتبر التجسس من : لخلاف سبب ا

والإمام وبالتالي يصبح حكم المستأمن كحكم الأسير،،فالمالكية والحنابلة جعلوا ذلك ناقضا 
 ،وإنما اعتبروه جريمة رتبوا عليه عقوبة رادعة ،والحنفية والشافعية لَم يجعلوه ناقضامخير فيه ،

  .بقاء أمانه مع 

  : الْمذهب الراجح

فلا ضير أنْ يختار لَها أشد العقوبات الرادعة ،التجسس جريمة مخلّة بأمن الدولة ، تهدد كيانها إنّ  
وتهوين ،ولا أردع من القتل، وأنّ في تخفيف العقوبة على الْمستأمنين الْمتجسسين فتح لبابِ الفتنة 

جسسمن شناعة هذا العمل، مميعها في ضرر التة جا قد يوقع الأمم  

  المؤاخذة بكلّ اعتداء يصدر عنه في حقوق العباد: المطلب الرابع 
يلتزم المستأمن في دار الإسلام عدم الاعتداء على الْمسلمين في دمائهم ،وأعراضهم وأموالهم؛ 

قوق العباد مبينة على لأنّ ح ،فإذا اعتدى عليهم كان ذلك موجبا لأخـذه بالعقوبات الشرعية
  .)1(الْمقَاصة 

وفي هذا المطلب أذكر أقوال الفقهاء مجملَةً في إلزامية المستأمن بالعقوبات الشرعية خاصة ما 
  .يمس حقوق العباد على أنْ أُفَصّلَ ذلك في مبحث لاحقٍ إنْ شاء االله 

المستأمن إذا ارتكب جرما يوجب ، إنّ )3(والإمام الأوزاعي )2(قال أبو يوسف: القول الأول
الحد كالسرقة والقذف والزنى وجب على الحاكم إقامة ما يقابل هذه الجرائم من 

                                                             

كان له مثل ما على صاحبه فجعل الدين في مقابلة بِضم الميم وفتح الصاد المشددة ، مصدر قاص فلانا : الْمقاصة -)1(
 . 451الدين ، انظر ،  قلعجي ، معجم لغة الفقهاء ، 

 . 7/130الكاساني ، بدائع الصنائع ، -)2(

 . 54ابن جرير الطبري ، اختلاف الفقهاء ، -)3(
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  .عقوبات،سواء تعلّق بِها حق االله أم حق العبد ،إلاّ شرب الخمر فإنهم يعفوا منه لاعتقاد حلّه

 ،التزم أحكامها مدة إقامته فيهاأنّ المستأمن لماَّ دخل دار الإسلام فقَد  :وعمدتهم في ذلك
وعدم معاقبته يعتبر هتكًا لقواعد العدالة الاجتماعية، ولأنّ هذه الجرائم تتسبب في إفساد 

  .)1(اتمع، وهي من الجرائم المتفّق على تحريمها، في جميع الشرائع السماوية 

إنّ المستأمن : ، )2(في أظهر قوليه  قال أبو حنيفة ،ومحمد بن الحسن ،والشافعي:  القول الثّاني 
لا يؤاخذ بالاعتداء على حقوق االله كالزنا والسرقة بالحد، وإنمّا يعاقب بعقوبات أخرى، وأما 

  .حقوق العباد فإنه يعاقب عليها بالحدود الّتي شرعها االله مثل القتل والقذف 

  :وعمدتهم في ذلك 

سلام بِمجرد مكوثه فيها مدة معينة، ولا يلتزم أحكام أنّ المستأمن لا يعتبر من أهل دار الإ .1
  .)3 (الشريعة الإسلامية إلاّ فيما يخص حقوق العباد

إنّ المستأمن لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن، بل دخوله كان عارضا  .2
زامه حق االله تعالى ليعاملنا ونعامله في حاجة يقضيها، فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة الت

بخلاف حق العبد، فإنه لمَاَّ طلب الأمان من المسلمين فقد التزم عدم الإيذاء، فإنْ فعل فقَد ظهر 
  .)4 (حكم الإسلام في حقّه

سواء كانت ،المذهب الراجح هو رأي القائلين بمؤاخذة المستأمن بجرائمه، :  المذهب الراجح
حق االله هو حق اتمع عموما، ولأنّ في إعفاء المستأمن من الحدود  حقا الله أم حقا للعبد، لأنّ

فتح لباب الشر والفساد في اتمع ،والشريعة ما جاءت إلاّ لتصون حق الفرد وحق اتمع  
  .معا ،وتقطع دابر الشر والفساد 

                                                             

 . 55/  9السرخسي ، المبسوط ،  -)1(

 . 264/  2الشيرازي ، المهذّب ،  -)2(

 . 99صبحي محمصاني ، القانون والعلاقات الدولية في الإسلام ،  -)3(

 . 390محمد أبو شريعة ، نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية ،  -)4(
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  قبول المستأمن فرض الضرائب عليه: المطلب الخامس 
تأمن دار الإسلام بتجارة وأخذ الأمان على ذلك، فإنه يستوفي في حقّه ضريبة إذا دخل المس

    تجارية، لأنه من واجب الدولة الإسلامية حماية المستأمنين المتاجرين في أنفسهم وأموالهم، 
  : والأصل في مشروعية هذه الضريبة ، )1(وفي مقابل هذا الواجب لها حق استيفاء الضريبة منهم

بجباية  عنهبعثني عمر بن الخطّاب رضي االله « : ورد عن أنس بن مالك ،أنه قال ما  -1
     العشور ،وكتب لي عهدا أنْ آخذ من المسلمين فيما اختلفوا فيه لتجارتهم ربع العشر ،

  .)2(» ومن أهل الحرب العشر  ،ومن أهل الذِّمة نصف العشر
حرب ،كتبوا إلى ـل الـوم من أه،ق) 3(أن أهل منبج « ما ورد عن عمر بن شعيب  -2

فشاور عمر بن : وتعشرنا ،قال  ،بن الْخطاب ،دعنا ندخل أرضك تجارا بأمانا  عمر 
فأشاروا عليه به ،فكانوا أول من عشر من أهل  2الْخطاب أصحاب رسول االله 

  .)4(» الحرب 
3- ماع ـالإج :حابة ـفقد نقل الكاساني الإجماع على ذلك من الص،ه أنكر  ولَمينقل أن

  .)5(أحد منهم 
وحتى وإنْ لَم يرِد في ذلك دليل خاص فإنّ سياسة الحكومات اليوم تأخذ قسطًا من مال 
تجّارها، وتجعل ضرائب على المستفيدين بالخدمات العامة، فكيف يعفى المستأمن من هذه 

ما سبق من المرافق العامة ، ومع أنه يستفيد ك! الضريبة وأرباحه قد تفوق أرباح المسلمين
  .للدولة وهذه المرافق لا تكون إلاّ بِمثل هذه الضرائب والجبايات 

  .واختلف الفقهاء بعد ذلك في مقدار ما يؤخذ من المستأمنين على أقوال ثلاثة 
                                                             

 . 146عبد الكريم زيدان ، أحكام الذميين والمستأمنين ،  -)1(

 . 135أبو يوسف ، كتاب الخراج ،  -)2(

  ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان،اها كسرى لَما غلب على الشام وسماها منبه منبج بلد قديم رومي،أول من بن -)3(
237 - 238 . 

 . 135أبو يوسف ، المصدر السابق ،  -)4(

 . 2/35الكاساني ، بدائع الصنائع ، -)5(
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 إلى أنّ الضريبة المفروضة على تجارتهم تقدر، )2 (والزيدية، )1( ذهب الحنفية:  القول الأول
على أساس المعاملة بالمثل  ،بمقدار ما يأخذون هم من تجَّار المسلمين إذا دخلوا إليهم بتجارة

  :حتى إنهم إنْ لم يأخذوا من تجّار المسلمين شيئًا فلا نأخذ منهم شيئًا، واستدلوا بأدلّة منها 

1( ا من الْمسلمين يأتارجـون أرض ما كتبه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطّاب أنَّ ت
خذْ أنت منهم كما يأخذون من تجار : الْحرب فيأخذون منهم العشر، قال فكتب إليه عمر 

  .)3( المسلمين
قال  ؟قالوا لعمر كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا: ما روي عن أبي مـجلز قال  )2

  .)4(نهم فكذلك خذوا م: العشر، قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم ؟ قالوا 

من الأثرين أن الْحربي يؤخذ منه ما يأخذونه من الْمسلمين فإن علم أنهم  ووجه الدلالة
وإن كان         ،وإن كان نصفًا فنصف ،يأخذون منا ربع العشر أخـذ منهم ذلك القدر 

  . )5( عشرا فعشر

سواء أخذوه منا أو ،شر منهم إلى أنه يجب أخذ الع )7(والحنابلة )6(ذهب المالكية:  القول الثّاني
  :واستدلّوا بـ ،اشترط ذلك في العقد أو لم يشترط  ،لم يأخذوه، باعوا أو لم يبيعوا

ما أخرجه أبو يوسف عن أنس بن مالك قال بعثني عمر بن الخطّاب رضي االله عنه على  -1
ومن أهل ،ر وكتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجارتهم ربع العش ،العشور

  .)8(» ومن أهل الْحرب العشر ،الذِّمة نصف العشر 

                                                             

 . 2/38الكاساني ،المصدر نفسه ، -)1(

 . 2/232ابن المرتضى ، البحر الزخار ، -)2(

 . 4/284، شرح السير الكبير ، السرخسي -)3(

 . 4/285المصدر نفسه ،-)4(

 . 2/38الكاساني ، المصدر السابق ، -)5(

 . 5/542القرافي ، الذّخيرة ، -)6(

 . 1/160ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذّمة ، -)7(

 . 135أبو يوسف ، الخراج ، -)8(
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واشتهر  ،فأخذ عمر بن الخطّاب من تجّار الحربيين العشر...«: قال في المغني:  الإجماع -2
  .)1(فكان إجماعا  ،وعمل به الخلفاء الراشدون من غير نكير ،فيما بين الصحابة

مقدار الضريبة يرجع إلى الاتفاق بين المستأمنين التجار  ذهب الشافعية إلى أنّ: القول الثّالث 
يجب على الإمام أنْ يشترط في متاجر أهل الحرب إذا دخلوا بلاد « : والإمام ، قال الماوردي 

،  وليس العشر بِحد لا يجوز مجاوزته  )2(» الإسلام لمنافعهم بِحسب ما يؤديه اجتهاده إليه 
  :ستدلّوا بِـ ا،وإلى زيادة أو نقصان 

فإذا خرجنا على هذا الأصل لدليلٍ دلّ عليه  ،أنّ الأصل في الأمان أن يكون على غير عوض -1
  .فلا يثبت ذلك إلاّ بشرط   رضي االله عنه كفعل عمر

  .)3(والأمان كذلك ،قياس الأمان على الْهدنة فإنّ الْهدنة تكون من غير شرط المال  -2

اء في مقدار الضريبة يعود إلى عدم وجود نص صريح وسبب اختلاف الفقه:  سبب الخلاف
أو المعاملة  ،وصحيح في المسألة يحسم الخلاف، كما أنّ اختلاف الروايات عن عمر في التعشير

واختلاف ،بالمثل أدى إلى الاختلاف ، وهناك سبب آخر هو اختلاف الآثار مع الأعراف 
  .الأعراف فيما بينها 

أنْ يصار إلى الترجيح فإنه يمكن التوفيق بين الآراء والْجمع بين الأدلّة ،  قبل: المذهب الراجح 
لأنهم كانوا يأخذون العشر من تجار ،وذلك أنّ القول بالعشر في زمن عمر كان معاملة بالمثل 

  .الْمسلمين ، وأما مذهب الإطلاق فإنه يعمل على ما أصبح مقررا في العادة بين المسلمين 

ولا ينظَر إلى مجرد العشر ،لّ النظر الصحيح أن يترك التصرف للإمام في شأنِهم وتعشيرهم ولع
 ، فَلَيس من المعقولأو المعاملة بالمثل ، بل ينظَر إلى أحوال التجار ومدى ربحهم أو خسارتهم

العقل إعفاء أصحاب كما أنه ليس من ،كاسدة مبالغ كبيرة  موالأنْ يفرض على تجارة بائرة وأ
                                                             

 . 10/593ابن قدامة ، المغني ،-)1(

 . 18/394الحاوي الكبير ، الماوردي ، -)2(

 . 2/259الشيرازي ، المهذّب ،  -)3(
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  .التجارة الرابحة والسلع الْمسوقة 

وضريبة العشر تستوفي مرة واحدة في السنة شأنها شأن الْجزية والزكاة والدليل على       
  :ذلك  أمور 

أنّ سيدنا عمر رضي االله عنه كتب إلى العشار يأمره ألاّ يؤديها من المال إلا مرة        -3
  .) 1(في السنة  واحدة

ن جابيا لعمر بن الخطاب أراد أن يستوفي الضريبة على فرس لمستأمن مرتين ما روي أ -4
  .)2( فكتب إليه عمر ألا يستوفي منه إلى مرة واحدة،
فيعود على موضوع ،أنّ في أخذ الضريبة أكثر من مرة واحدة في العام استئصال للمال  -5

  .)3(الأمان بالنقض
  .)4(في السنة مرة واحدة فكذلك العشور انة تأخذأنّ الجزية والزكا

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . 136أبو يوسف ، الخراج ،  -)1(

 . 2/201السرخسي ، المبسوط ، -)2(

 . 1/534ابن الهمام ، فتح القدير ، -)3(

  . 10/598، المغني ، ابن قدامه -)4(
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  الفصل الثّاني
  أحكام عقود  المستأمن

  وفيه
 لأحكام المستأمن في المعاوضات:  المبحث الأو.  
 عات :  المبحث الثّانيبرأحكام المستأمن في الت. 

  المبحث الثّالث : اتاكَحني الْمنِ فأْمتسالْم كَامأَح.  
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  .أحكام المستأمن في المعاوضات : المبحث الأول 

  لبايع مع المستأمن  :المطلب الأوالت. 

  المستأمن إجارة: المطلب الثّاني . 

  ركة مع المستأمن  :المطلب الثّالثالش. 

 ابع المطلب الفعة مع المستأمن : رالش. 

  وكالة المستأمن: المطلب الخامس. 
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   أحكام المستأمن في المعاوضات:  لالأولمبحث ا
    المستأمنين في دار الإسلام كالمسلمين أنّ في الفقه الإسلامي لأصل العامنص الفقهاء على أنّ ا

هم بدخولهم دار الإسلام صاروا حوالة، لأن،وشراء وإجارة ، من بيع المعاوضات ،في أحكام 
1( ته فيما يرجع إلى المعاملاملتزمين أحكام(.  
ها وجه راد بِـتي لا يأهل للأحكام الّ -  يا أو مستأمناذم -الكافر  إنّ :)2( زدويـقال الإمام الب

        مطلوبالْ ؛إذ لأدائها لٌهه أَ،لأن حدود والقصاصمن الْ والعقوبات،معاملات مثل الْ،االله 
   نيا هم آثروا الدلأن،سلمين مالْ نيا منبأمور الد قصـلْأَ موه،نيا ح الدصالممعاملات ـمن ال

   . )3("   رةخعلى الآ
أهل الحرب في بيع ما يستعين به  إلاّ،ار جائزة معاملة الكفّ ، أنّ)4( ونقل ابن حجر عن ابن بطال

  .  )8( )7( يوطيوالس، )6(ح ابن حزم،وبه صر )5( على المسلمين
ها عامل بِعوا من التنِولو م،عنها، مسلما كان أو كافرا  ى لأحدنغ المالية والارتباطات القانونية لاَوالمعاملات 
  .وهو مدفوع شرعا ،كبير  ضرر عقَومع المسلمين لَ

هذه العقود ض لعرأَوس،جيز ومانع م بينالفقهاء اختلفوا في بعض العقود  أنّ الأصل هو الجواز إلاّ ومع أنّ
  . التفصيلبشيء من 

  

                                                             

 . 3/341الكبير ، السير شرح السرخسي ، -  )1(

    له أصولي ،حنفي، فقيه. هـ 400 سنة الإسلام ،مولده الحنفي ،فخر الكريم عبد بن محمد بن يالبزدوي ،عل) 2(
 .  152 / 4، ابن أبي الوفا القرشي،الجواهر المضية ينظر.هـ 482 سنة العلوم،توفي من كثير في عديدة مصنفات 

  . 4/242، ويالبزد الإسلام ، فخر أصول عن الأسرار ،كشف البخاري العزيز عبد -  )3(
     الصحيح الْجامع مشهور ،شرح الْمالكي ،محدث الْمغربي بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي بطال ابن -) 4(
 الذّهب ، ،ابن عماد الحنبلي ،شذرات 18/47النبلاء ، أعلام الذّهبي ،سير ينظر. هـ 449 سنة البخاري ،توفي  

 . 4/518الباري ، فتح حجر ، ابن -  )5(

  م ،  1998 .هـ 1419 ،بيروت 1والاعتقادات،ط  والْمعاملات العبادات في الإجماع حزم ،مراتب ابن -) 6(
 . 158 حزم ، ابن دار  

 . 54العلمية، الكتب دار.م1990.هـ1411،بيروت 1الشافعية،ط  وفروع قواعد في والنظائر السيوطي،الأشباه – )7(

   سنة مصنف ،ولد 600 نحو حافظ ،مؤرخ ،أديب ،له محمد ،إمام بن بكر بيأ بن الرحمن السيوطي ،عبد -) 8(
سنة        المناوي،توفي الشيخ حجر،ولازم بن الحافظ مجلس وحضر الْمحلي الْجلال عن العلم أخذ.هـ 849 

 الحجاج ، بن مسلم صحيح على الصغير ،الديباج الجامع والنظائر ، الحديث ،الأشباه مصطلح في الألفية ولههـ، 911
 .  3/301،والزركلي ،الأعلام  8/51القرآن ،ينظر ابن عماد الحنبلي ،شذرات الذّهب  علوم في الإتقان
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   بايع مع المستأمنتال: لأول المطلب ا
  . لاح وعتاد الحرب للمستأمنينحكم بيع الس:  الأولالفرع 

(1) فق الفقهاءات ذين ظاهروا المسلمين بالعدوان حرب الّحرب لأهل الْلاح وعتاد الْعلى عدم جواز بيع الس
  .وناصبوهم العداء ،

(2) قال ابن عبد البر " : وخيل وسرج  ،من سلاح ؛هم على المسلمينما فيه تقوية لَ عون من شراء كلّنموي
ل هوالمستأمن من أ،  )3("حربالْ ة من عدةكان عد ما وكلّ،لاحذي يعمل منه السوحديد الّ ،ونفط،

  . الحرب
وصرح الشفقال للمستأمنينلاح وكاني بحرمة بيع الس " :حرب شراء آلة الْمن لمستأمن امكن ولا ي،ه لأن

  :  رانـهي أمالن اوعمدة الفقهاء في هذ، (4) " ة للكافرين على المسلمينب، فتكون قوحرها إلى دار الْيعود بِ

قوله تعالى:  لاًأو:   M      Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿                         ...L )5( .  
الإثم والعدوان أنّ بيع آلات الحرب للمستأمنين فيه تقوية لهم ،وإعانتهم على المعصية و: وجه الاستدلال 

)6( .   
اثاني  :نه2ه ي 7( حربل الْهلاح من أعن بيع الس( .  

رنا م،وقد أُ الحروب على شن وباعثٌ،هم على قتال المسلمين هم تقوية لَلاح لَيع السبأنّ  :وجه الاستدلال 
  .  )8( همحاربتدفع فتنة مهم لتبكسر شوكتهم وقتل مقاتل

                                                             

، ،المرداوي 2/10المحتاج ، الشربيني ،مغنى ،الخطيب 2/5السالك ، بلغة ،الصاوي 5/133الكاساني ،البدائع ، – (1)
 . 22/141، ،الفتاوى تيمية ،ابن 573 . 7/574المحلّى ، حزم ،ابن 4/337الإنصاف ،

   ،حافظ 362 سنة عمرو،ولد أبو النبري،القرطبي، عاصم بن محمد بن االله عبد بن البر،يوسف عبد ابن -  (2)
 .  3/315.314الذّهب، ابن عماد الحنبلي،شذرات الاستذكار،ينظر مؤلّفات،منها التمهيد، ،له463 سنة عصره،توفي

 . 1/481الكافي ،، البر عبدابن  – )3(

 . 4/563الجرار ، السيل الشوكاني ، -  (4)

 ) .2(المائدة  ) 5(

 . 22/141ابن تيمية ، الفتاوى ، ) 6(

 .وقال عنه غريب 3/391أخرجه الزيلعي في نصب الراية  – )7(

َـلّ في ودالْمجه بـذل،وري السهارنف -  )8(  . 12/425، داوود أبِـي ح
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، مفادها أنّ  )1(،ذكرها الخطيب الشربيني )عبارة عن تخريج على المذهب(فعية وهناك رواية عند الشا -
 .المستأمن يجوز بيع السلاح له كالذّمي ،لأنه تحت قبضة المسلمين فلا خوف منه 

 .وهذه الرواية ردها جمهور الشافعية واعتبروها شاذَّةً في المذهب 

ف الفقهاء إلى تردد المستأمن بين أن يلحق بأهل الذّمة فيجوز بيع يعود السبب في اختلا :سبب الخلاف 
  .السلاح له ،أو يلحق بأهل الحرب فيمنع منه 

الّذي أميل إليه هو عدم جواز بيع السلاح وعتاد الحرب للمستأمنين ،لأنهم في الأصل : المذهب الراجح 
  .….لاح تقويةٌ لهم،وإعزاز للباطل ونصرةٌ لهحربيون،وجانبهم غير مؤتمن،كما أنّ بيعهم السِّ

  حكم بيع المصحف للمستأمن: ني االثّلفرع ا
جيز وآخر قول ي:  ها إلى قولينمكن ردوي،اختلف الفقهاء في حكم بيع المصحف للمستأمن على أقوال 

  . منعيـ
مجيزونالْ:  لالقول الأو .  

ريف للكافر إلى جواز بيع المصحف الش، )4( اهريةالظّو، )3(في رواية  لكيةاموالْ، )2( حنفيةذهب الْ
وهذا ،ثبوته وخالف في ذلك ابن حزم فقال بِ،مالكية حنفية والْه لا يثبت على ملكه عند الْأن إلاّ،مستأمن الْ

  :ة منها واستدلوا بأدلّ،القول مروي عن الحسن وعكرمة 

،                  )5(M:  9  8  7  ;  L : كقوله تعالىة المثبتة للبيع عموم الأدلّ )1
ها بمسلم دون كافر هذه العمومات لا يوجد ما يخصص،ف )6(" البيعان بالخيار : "  2وقوله 

 .،ويحصل البيع والشراء من من كان أهلاً لهما فتبقى على العموم ،

2( إنمسلمين شيءراء من إذلال الْه ليس في عين البيع والش صحفبالم ، فالكافر لا يستخف ه لا لأن
وإنْ وحكمة بالغةمن عند االله ه كلام فصيح يعتقد أن ، كان لا يعتقد أن7(به  ه كلام االله فلا يستخف( . 

  
 

                                                             

 . 2/10طيب الشربيني ،مغني المحتاج الخ – )1(

 . 13/133المبسوط ، السرخسي ، – )2(

  3/281، المدونة في القاسم ابن عن منقولة المالكية عند الرواية ،وهذه 2/221السالك ، إرشاد المدارك شرح أسهل الكشناوي ، – )3(

  . 7/544،المحلّى ، حزم ابن -) 4(
 ) .275(البقرة  - )5(

،ومسلم في كتاب البيوع ،باب الصدق  1937جه البخاري في كتاب البيوع ،باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ،رقم أخر -  ) 6(
  . 2825في البيع والبيان ،رقم 

 .13/133السابق ، المصدر السرخسي ، – )7(
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   )1( للمنع فيها    وجه  لا  وهذه، أو الأديم، أو القرطاس،أو الكاغد ،هو الورق  ما،إن باعذي يالّ إنّ )3
وإذا ،مه كما يجب تعظيمه ه لا يعظّعلى بيعه، أنالحنفية بإخراجه من ملكه وإجباره  ووجه قول

ترك في ملكه يمسه وهو نجفلهذا ، سجير على بيعه من المسلمينب .  

  مناقشة أدلتهم

تهم بـمجيزون في أدلّوقش الْن:  

بالمسافرة  2خصوصة بنهيه ها مة المبيحة للبيع بأنهم بعموم الأدلّاستدلالُ )1
2(.بالقران إلى أرض العدو(    

 ،بأنّ لمسلمين وإهانة للمصحفل راء إذلالٌه ليس في عين البيع والشهم بأناستدلالُ )2
سوق به ،فكيف بالبيع والت بتذاللاة اـ،فيجب صيانته مظن مصحف يشتمل على كلام اهللالْ

  . )3(في الأسواق 
3( إننا إذا منعنا استدامة ملك المصحف للمستأمن، وأنلأَنْ، ف جبر على بيعهه ي منع من ي

حرم بيعه ابتدائه أولى كسائر ما ي.  
ا دون رباحأه جارة يكسبون بِت حلّمصحف مجعل الْالقول بإجبارهم على البيع ي إنّ )4

  . )4( تعظيم أو توقير
  المانعون : اني القول الثّ

وهو ،ن إلى عدم جواز بيع المصحف للكافر المستأم )7( حنابلةوالْ )6( افعيةوالش )5( ذهب المالكية
وا واستدلّ،وإسحاق  ،)8(جبيربن وسعيد ،موسى الأشعري  وأبي ،اسوابن عب ،مروي عن ابن عمر

  :ة منها بأدلّ

                                                             

 . 548 /7المحلّى ، حزم ، ابن - )1(

 . 4/306،المغني ، قدامة ابن -) 2(

 . 4/306،المصدر نفسه ، قدامة ابن -  )3(

 . 4/306المصدر نفسه ،  -) 4(

  3/7، الدسوقي  الدسوقي ،حاشية  ،2/127المسالك ، أقرب مع الصغير ،الدردير ،الشرح 2/127.126، الرباني الطّالب العدوي ،كفاية -) 5(

 . 2/196وعميرة ،  قليوبي حاشيا - )6(

 .  1/286،المحرر ، البركات أبو الّدين ،مجد 4/306قدامة،المغني ، بن،ا 4/278المرداوي ،الإنصاف، – )7(

 هـ، 95في ومات.هـ 45 سنة التابعين ،ولد أعلام أحد الكوفي ،كان االله عبد أبو الأزدي جبير بن سعيد - )8(
 .178 / 6،الطّبقات ، سعد ،ابن 11 / 4التهذيب،  ،ابن حجر ،تهذيب 3/93الأعلام ، يالزركل
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هى أن يسافر بالقرآن الكريم إلى أرض ن 2رسول االله  أنّ : " حديث ابن عمر )1
العدو م1( " خافة أن يناله العدو(. 

العدو  رة بالقرآن الكريم إلى أرضهى عن المسافن 2بي الن أنّ:  لالاستدلاوجه 
  . )2(اه بالبيع وصل إلى نيل أيديهم إيالت فلا يجوز تمكينهم من،مخافة أن تناله أيديهم 

2( وِما روددت أنّ: " ه قالي عن ابن عمر، أن لمصحفاقطع في بيع الأيدي ت " )3( .  
  . )4( بتذالالمصحف يشتمل على كلام االله تعالى فيجب صيانته عن البيع والا إنّ )3

  : تهممناقشة أدلّ
1( هم بحديث ابن عمر وقش استدلالُن،ه ليس فيه ما يمنع البيع داخل حدود دولة الإسلام، بأن

  .ى يسافر إليه ها حتالمستأمن يكون داخل دار الإسلام وليس خارج مع العلم بأنّ
 كلام النبي  أنه من كلامه، أو من كلام نافع مولاه ،لا مننوقش ما روي عن ابن عمر  )2

  . )6(،فقد نقل الجواز عن الحسن وغيره  وعلى فرض صحته فهو معارض بمثله )5(
  : سبب الخلاف

في بيع المصحف، فالحنفية والظّ صريحٍ سبب الخلاف هو عدم ورود نصاهرية تكوا بحكم مس
هيه الأصل، وهو جواز البيع، بينما أخذ الجمهور بحديث ابن عمر في ن سافرة بالقرآن عن الم

بعضها لبعض      ، وهناك سبب آخر وهو اختلاف أقوال الصحابة ومعارضةإلى أرض العدو.  
وهذا لا يلزم منه عدم ، بتذال والإهانةصان عن الاالقرآن ينبغي أن ي أنّ لاشك:  القول المختار

لاع غير طِّاهيل وتس ،بشير بدعوة الإسلامجواز بيع المصحف للكافر، فقد يكون ذلك سبيل الت
  .صدره  يفتح له قلبه وينشرح المسلم عليه عسى أنْ

  
  

                                                             

        ، ةبيش أبي ،وابن 2/368، الآثار والطّحاوي ،مشكل ، 9/108 ، الكبرى السنن في البهيقي أخرجه -) 1(
 . 14/152 ، في المصنف

 . 4/306، المغني ، قدامة ابن  -)2(

 .8/113، 14525 برقم المصنف في ،والصنعاني 6/116البيهقي في السنن الكبرى ، أخرجه - )3(

 . 4/306،المصدر السابق  ، قدامة ابن - )4(

 . 2/369الطّحاوي ،مشكل الآثار ، –) 5(

 . 7/547ابن حزم ،المحلّى ،–) 6(
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  المستأمن إجارة: الثّاني المطلب 

  .              تعريف الإجارة : الفرع الأول 

مأخوذة من أَجر ،يؤجِّر ،أجرا ،وهو ما أعطيته من أجر في الإِجارة بكسر الهمزة : لغةً   )أ 
ارا ،ومؤاجرة على وزن مفاعلة ،وأجر العامل صاحب العمل أي إيج. ويقال آجر بالمدّعملٍ ،

،فالإجارة الأجر على ...رضي أن يكون عنده أجيرا ،وأجر فلان الدار لصاحبه ،أي أكراها له 
 . )1(العمل والأجر عوض العمل 

  :اصطلاحا   )ب 
 .)2(» على المنافع بِعوض  عقد« :  تعريف الحنفية )1

 . )3(» ك منافع شيء ،مباحة ،مدة معلومة تملي« :  تعريف المالكية )2

 »عقد على منفعة مقصودة ، معلومة ، مباحة، قابلة للبدل، بِعوض  معلوم « : تعريف الشافعية  )3
)4( . 

عوض معلوم في منفعة معلومة، أو موصوفة في الذّمة ،أو عمل معلوم وليس « : تعريف الحنابلة  )4
 .)5(» بمانع 

في بعض القيود ،يدلّ مجملها على أنّ الإجارة عقد على منفعة مقصودة  هذه التعاريف متقاربة إلاّ
  .،مباحة ،معلومة ،بعوض 

  .حكم إجارة المستأمن واستئجاره : الفرع الثّاني 
  :وفيه ثلاث صور 

ته للمستأمن : ورة الأولى الصملتزام المسلم عملاً في ذا.  
التزام المسلم عملااعلى جواز )6( فق الفقهاءتأو نقل ، ن يلتزم ببناء دارهأ،كالمستأمن  ته للكافر في ذم

  ن يعمل تحت إدارة أتي لا يلتزم الأجير فيها بفي الإجارة الّ أي،أو خياطة ثوبه ،متاعه 
                                                             

 . 9،الفيومي ،المصباح المنير ،مادة أجر ، 3الزمخشري ، أساس البلاغة ،مادة أجر ، –) 1(

 . 3/260الميرغناني ،الهداية ، –) 2(

 . 4/2الدردير ،الشرح الكبير ، –) 3(

 . 2/232لخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،ا) 4(

  . 4/216الزركشي على مختصر الخرقي ،) 5(

،  الكبير ،الماوردي ،الحاوي 20. 7/19، خليل على ،الخرشي 6/53، الْمحتار ،حاشية رد عابدين ابن -) 6(
 . 1/276الذّمة ، أهل الجوزية ،أحكام قيم ،ابن 6/25.24الإنصاف ، الماوردي، ، 9/25
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وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك فقال ،ورة جائزة ما كان العمل مشروعا المستأجر، وهذه الص" : 
ا إن أجر المسلم نففأم1("   ن كخياطة ثوب وقصارته جاز بغير خلاف نعلمهسه من الكافر في عمل معي( 
  :  ومستند الفقهاء أمور منها،

  . )2( مرةتبِ وٍدلْ ا، كلّولْرجل من اليهود سبعة عشر ده سقى ل، أن ما روي عن علي )1
 .    )3( حو صاعيننه دلو بتمرة فاستقى من ، كلّخلا ليهوديرجلا من الأنصار سقى ن أنّ:  ما روي )2

ففي الحديثين أنّ : لالةوجه الد رضي االله عنهما(ا والأنصاري علي(أت،ي2بي ا الن خبراه أمر وبالت
مربذلك، فأكل من الت، لَ فلوي مـجز ذلك لما أقر4( ما عليهه( .  

هذه الإجارة  ه فجازت كالبيع، لأنّن إذلال المسلم أو احتقارولا يتضم،ة ضاوعالإجارة، عقد م إنّ )3
  . )5( ليس هناك ما يمنعها ما دامت لا تنطوي على مخالفة شرعية

ته للمسلم : انية ورة الثّالصملتزام المستأمن عملاً في ذا.  
االمستأمن (ق الفقهاء كذلك على جواز التزام الكافر ـفت  (قال ابن حجر ، ته للمسلمـعملا في ذم:     
ومستندهم ، )6("  هملَ   ةمذلّما في ذلك من الْل،رها رورة وغيجيزون استئجارهم عند الضة الفقهاء يمعا "

  :في ذلك 
سول نه الرفأم ، ،وكان مشركا يتارـاستأجر هاديا خ2بي الن أنّ"  : حديث عائشة
2  ")7(.  

  
  
  
  

                                                             

 . 6/139، المغني ، قدامة ابن -  )1(

 1/45، 2446 برقم بتمرة دلو كلّ يستقي الرجل الرهون ،باب ماجة كتاب ،وابن 6/121، الكبرى السنن في البيهقي أخرجه-  )2(
  . 5/314، والإرواء ،193 ماجة ، ابن سنن ضعيف جدا ،ينظر الألباني ،ضعيف عنه ،وقال الحبير التلخيص في حجر ،وابن

 . 2/818الزوائد ، مجمع وغيره،انظر أحمد قيس،ضعفه بن حسين حنش،واسمه فيه الحديث،أنّ ضعف وسبب

 .  5/315الإرواء ، انظر جدا، ضعيف فيه وقال كذلك، الألباني ضعفه الحديث -) 3(

 . 15/123الشيباني ، حنبل بن أحمد الإمام مسند لترتيب الرباني الفتح الساعاتي، -) 4(

 . 4/559الباري ، فتح حجر، ابن -  )5(

 . 4/559المصدر نفسه  –) 6(

 برقم الإسلام لهأ يوجد لم إذا أو الضرورة عند المشركين استئجار باب الإجارة، كتاب في البخاري أخرجه -  )7(
 .  4/559، الفتح ، حجر ابن ينظر ، 2263
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، )1( منهم وفاء ومروءةرك إذا عهد الحديث على جواز ائتمان أهل الش دلّ:للاوجه الاستد
  . )2(إليه وفي الحديث استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا آمن : قال ابن حجر 

المستأمنإجارة المسلم نفسه للعمل عند  :الثة ورة الثّالص .  
في  كالعمل اليدوي،اختلف الفقهاء في جواز إجارة المسلم نفسه للعمل في خدمة الكافر 

،بحيث يكون للكافر  يابوغسل الثّ،عام تقديم الطّ و،أنظيف أو الت،جاري الت لمحلّأو ا، المترل
  :  على المسلم سلطة على قولين

3( قال الحنفية :ل القول الأو( افعيةوالش )بجواز إجارة الكافر للمسلم ،في قول  )5( والمالكية )4
ل فقيل ئابن القاسم س أنّ: نة في المدو،جاء والشافعية  لكيةاعند الم هةمع الكرا،وله عليه سلطة 
قد  : " قال؟ ر مسلما ليخدمه أتجوز هذه الإجارة في قول مالك نصرانيا أج له أرأيت لو أنّ

ا كره مالكً وقد بلغني أنّ،من وجه الإجارة  مالكا كره ذلك إلاّ ولا أرى أنّ،كره مالك ذلك 
  :  ذلكتهم في وأدلّ . )6( "ر المسلم نفسه من نصراني لخدمتهيؤج أنْ
1( ابقين في تأجيرهما أنفسهما لليهود وفي خدمتهمحديث علي والأنصاري الس )7(.  
  .ن إذلال مسلم، فأشبه مبايعته الإجارة، عقد معاوضة ولا يتضم أنّ )2

بعدم جواز استئجار   )9( في رواية غير مشهورة عندهم والحنابلة )8( افعيةقال الش : انيالقول الثّ
  :لوا ذلك وعلّ،لمسلم ليخدمه الكافر ل

                                                             

 . 12/82، البخاري صحيح شرح القارئ ، عمدة العيني ، -)  1(

 4/559، الفتح حجر ، ابن - )2(

 . 4/219البدائع ، الكاساني ، – )3(

 9/250الكبير ، الحاوي الماوردي ، – )4(

 . 2/601المقدمات ، الجد ، رشد ، ابن 207 الفقهية، القوانين جزئ ، ابن -  )5(

 . 4/433المدونة ، مالك ، الإمام -) 6(

 . 4/277الراية ، نصب الزيلعي ، - )7(

 . 6/122القاسم ، وابن الشرواني بِهامش الْمحتاج مي ،تحفةابن حجر الهيت – )8(

 . 1/276،ابن قيم الجوزية،أحكام أهل الذّمة ، 6/304،المرداوي ،الإنصاف ، 6/138قدامة ،المغني ، ناب -) 9(
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وذلك فيه نوع إذلال ،ة الإجارة ن حبس نفس المسلم على خدمة الكافر مدالإجارة، تتضم أنّ
  . )1( وإهانته له تحت يد الكافر،للمسلم 

  : سبب الخلاف

جيز إجارة المسلم نفسه للعمل عند الكافر  صريح في المسألة سبب الخلاف، عدم وجود نصي
  .ذلك  أو يمنع من

ن إذلال المسلم وإن حصل له الإجارة، عقد معاوضة لا تتضم نّهو قول ايزين، لأ : المختارو
ذلك بإمكانه فسخ العقد، ولا يلزم من التار عدم جواز الاستجارةغعليل بالإهانة والص .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . 1/276، أحكام أهل الذمة الْجوزية ، قيم ابن -  )1(
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  مع المستأمن ركةالش: ثّالث المطلب ال

   تعريف الشركة: الأول الفرع 

هي الاختلاط والاجتماع على الشيوع ،يقال اشتركنا في الأملاك أي أجمعنا أملاكنا :  ةًلُغ  )أ 
 .  )1(بعضها ببعضٍ ،وشاركت فلانا صرت شريكه 

 :اصطلاحا   )ب 

 . )2(» هي عقد بين المشاركين في رأس المال والربح « :  تعريف الحنفية

 . )3(» هما إذن في التصرف لهما مع أنفس« : تعريف المالكية 

 . )4( »ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع « : تعريف الشافعية 

 . )5(» الاجتماع في استحقاق أو تصرف « : تعريف الحنابلة 

  حكم التشارك مع المستأمن : الفرع الثّاني 
اتفق الفقهاء على جواز الش6( ريكان مسلمينركة إذا كان الش(،حد أان ا إذا كأم ريكين مسلما الش

  : والآخر غير مسلم، فقد اختلفوا في ذلك على أقوال
ن بالجوازوالقائل:  لالقول الأو  

 )8(وذهب الحنفية،نةشارك مع غير المسلمين بشروط معيالفقهاء إلى جواز الت )7(ذهب جمهور
9( يديةوالز( شروط  م من غير اشتراطالمستأمنين ما داموا في دار الإسلا شارك معإلى جواز الت

                                                             

 . 4/2248، لسان العربابن منظور ،  – )1(

 . 3/364ابن عابدين ،حاشية رد المحتار ،  – )2(

 . 3/348الدردير ،الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، – )3(

 . 2/211الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج  - )4(

 . 5/10ابن قدامة ،المغني ، – )5(

 . 2/284اتهد ، رشد ،بداية ،ابن 5/109،المصدر نفسه ، قدامة ابن -) 6(

 ،المحلّى ، حزم ،ابن 5/110،ابن قدامة ،المغني ، 5/118الجليل ، ،الحطاب ،مواهب 8/20الذّخيرة ، القرافي، –) 7(
6/416 . 

 . 22/125المبسوط ، السرخسي ، – )8(

 . 5/91الزخار ، البحر المرتضى ، – )9(
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نة معي،أي العاقدين–ولا يشترط إسلامهما : "، بقوله )1(ح به الكاسانيوهذا ما صر- المضاربة بين  فتصح
ّأهل الذّبي المستأمن رمي والحمة وبين المسلم،والذ،حتدار الإسلام بأمان فدفع ماله إلى  ى لو دخل حربي

مي في المعاملات المستأمن في دارنا بمترلة الذّ لأنّ ، مضاربة فهو جائز أو دفع إليه المسلم ماله،مسلم مضاربة
،ّرفكذلك مع الح ،مي جائزةوالمضاربة مع الذيزون بأدلّ واستدلّ. )2( "المستأمن بية منها ا:  

أو  مرطر ما يخرج منها من تـيبر بشخأهل  لَامع 2 رسول االله أنّ: حديث ابن عمر  )1
  . )3( زرع

 يهود بنصف ما يخرج منها على أنْ ميبر وهخعامل أهل  2بي الن نّأ:  ستدلالوجه الا
  . )4( رع والغرسمن والزوهذه شركة في الثّ،هم وأنفسهم ليعملوها بأموا

 أنْ صراني إلاّعن مشاركة اليهودي والن 2هى رسول االله ن : "قال  )5( ما رواه عطاء )2
6( " راء بيد المسلميكون البيع والش( . 

راهم عند ، إذا كانت الد ميلا بأس بمشاركة  المسلم الذّ : " ما أخرجه ابن حزم عن إياس بن معاوية )3
 . )7( " هاى العمل بِالمسلم وتولّ

  .  شارك مع غير المسلمين عموماالت جوازعلى  فهذه الآثار تدلّ
مر والخترير، وهذا وبيع الخ،با ة في كراهة مشاركة غير المسلمين هي تعاملهم بالرالعلّ إنّ )4
مفت8( حضرة المسلم أو وليهبِ ن( .  

                                                             

 بحلب توفي. البدائع  منها مؤلّفات له ورمشه حنفي فقيه الحنفي ، الكاساني مسعود بن الدين ، علاء الكاساني -) 1(
 . 2/70الأعلام ، الزركشي ، ،  25 . 4/28المضيئة ، الجواهر انظر. هـ  587 سنة

 . 6/81الكاساني ،بدائع الصنائع ، - )2(

 حجر، ابن انظر.  2328 بالشطر،باب المزارعة مع اليهود ،رقم والْمزارعة الْحرث كتاب في البخاري أخرجه - )3(
 رقم والزرع، التمر من بجزء والمعاملة المساقاة والْمزارعة ،باب الْمساقاة كتاب في مسلم ،وأخرجه 5/14الفتح ،
   .  عمر ابن عن عليه متفق لحديث،ا 10/208النووي ،شرح مسلم ،ا ،1551

  . 6/416،الْمحلّى ، حزم ابن -  )4(
      سنة مات، الحديث ثقة ،فقيها ،عالما ،كثير المكّي ،كان دمحم أبو الراء ، بفتح ، رباح بيأ عطاء ،بن – )5(

 . 7/199التهذيب ، تهذيب حجر ، ابن  .هـ 114

 .السند  ضعيف قدامة ، ابن عنه قال ، 108 الملل ، أهل أحكام الخلال ، -  )6(

 . 6/416، المْحلّى ، حزم ابن - )7(

 . 5/110، المصدر السابق ، قدامة ابن - )8(



71 

 

  ن بالكراهةوالقائل:  انيالثّالقول 

ار عموما مشاركة الكفّ وطاووس إلى القول بأنّ )2(وهو مروي عن عطاء ومجاهد  )1( افعيةذهب الش
  : ة منهاواستدلوا بأدلّ، ين كانوا أو مستأمنين يم، ذ مكروهة

يهوديا ولا نصرانيا ولا  لا تشاركن : " ه قال، رضي االله عنهما، أن اسعبابن عن ما رواه أبو جمرة  )1
 .)3( " با لا يحلّهم يربون والرلأن : " قال لم ؟: قلت  " ايمجوس

جارة معهم فكرهت الت ،باويتعاملون بالر ،زيرنـخخمر والْهم يبيعون الْفإن؛بة هم غير طيوالَـأم أنّ )2
  . ومشاركتهم

  : تهم مناقشة أدلّ

- م أدلّناقش ابن القيهم مأخذانذين كرهوا مشاركتهم لَالّ «  :افعية فقالة الش  :   
ي وعلى هذا تزول الكراهية بتولِّ،با والعقود الفاسدة ه المسلم من الرهم ما لا يستحلُّاستحلالُ:  أحدهما

راءالمسلم البيع والش  .  

لت طائفة أخرى كراهة وعلّ: "قال  ثمّ ،همتداإلى مو جرخالطتهم وذلك يلمُ ببمشاركتهم س إنّ:  انيالثّ
عمر  ة لا توجب الكراهة، فإنّوهذه العلّ ،هم يبيعون الخمر والختريرب، فإنهم غير طيبسكَ مشاركتهم بأنّ

  . )4(»  هامانها وخذوا أثْبيع وهمولّ : "رضي االله عنه قال 

- ابنة عن رجمواه أبو هم فيما روقش استدلالُون بأاس، عبنخشية حمول على الْه م نم عامل الت
ى الْ، فإذا تولَّ ختريرخمر والْوبيع الْ،با بالرمسلم البيع والشثُ، ذلك ه يبتعد عن كلِّراء بنفسه فإنإنّ م 

   )5( لهذه الأقوابِون حتجوهم لا ي،يثبت انتشاره بينهم  محابة لَمن الص واحد هذا قولُ
                                                             

 واعميرة ، ،قليوبي 14/61اموع ، ،النووي 5/65الْمحتاج ، ،الرملي ،نِهاية 1/345، الشيرازي ،المهذّب - )1(
2/334 . 

. بِمكّةَ وكان أحد تلامذة ابن عباس ،كان مفسرا . هـ 21هو مجاهد بن جبير المكّي ،أبو الحجاج ،ولد سنة  - )2(
 . وما بعدها  10/38ر ، ذيب التهذيب ، ينظر ابن حج. هـ 104توفّي سنة 

 قال كما صحيح، حسن ، وسنده 5/282الأوطار ، نيل ،والشوكاني ، 5/335السنن ، في البيهقي أخرجه - )3(
 . 101.  3/97السنن ، إعلاء في التهاوني

 . 274 . 1/273الذّمة ، أهل الجوزية ،أحكام قيم ابن -  )4(

 . 5/110 ،، المغني قدامة ابن - )5(
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  :  سبب الخلاف

حيح المروي عن ابن حابي ابن عباس مع الحديث الصتعارض قول الص إلى سبب الخلافيعود 
خذوا بقول أافعية بر بشطر ما يخرج منها، فالشيعامل أهل خ 2بي الن عمر من أنّ

اس صيانة لأموال المسلمين من أنْابن عب حرام ختلط بالْت،ارة الكفّريعة في موالاذّا للوسد، 
  .ريح في مشاركة غير المسلمين حيح والصخذوا بالحديث الصأجمهور والْ

  : مختارالقول الْ

جملة من ركة بِوإحاطة هذه الش،شارك مع غير المسلمين عموما ول المختار هو جواز التالق 
الشروط والضجارة وابط،كحضور المسلم عمليات الت،ركة والوقوف عليها، وصيانة مال الش

هذي خاف منمحذور الّهذا يزول الْوبِ ، حرامب إليه الْمن أن يتسر افعيةالش .  
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 مع المستأمن فعةالش: رابع المطلب ال

   الشفعةتعريف : الأول الفرع 

، ممته،أو الزيادة والتقوية يقال شفعت الشيء أي ض الضممأخوذة من الشفع بمعنى :  لُغةً  )أ 
 . )1(ما يمتلكه ذا الحق إلى نصيبه  يضمنّ الشفيع وسميت شفعة لأ

 :اصطلاحا   )ب 

 . )2(» تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه « :  تعريف الحنفية )1

 . )3(» هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن « :  تعريف المالكية )2

الحادث فيما             حق تملّك قهري يثبت للشريك القديم على«  :تعريف الشافعية  )3
 . )4(» ملَك بعوض 

هي استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه المتنقلَة عنه مـن يـد    « :تعريف الحنابلة  )4
 .)5(»من انتقلت إليه 

  .حكم شفعة المستأمن من المسلم : الفرع الثّاني 

ا6( فق الفقهاءت( لفعة على ثبوت الشّمي، لمسلم على المسلم والذمي على ها للذِّوعلى ثبوت
الذمي، واختلفوا في ثبوت شفعة غير المسلم ذوكان خلافهم ، يا كان أو مستأمنا على المسلمم

  :على قولين  

  

  
                                                             

 . 341،الرازي ،مختار الصحاح ، 1/432الفيومي ،المصباح المنير ،مادة شفع ، –) 1(

 . 5/239الزيلعي ،تبيين الحقائق ، –) 2(

 . 5/310الحطّاب ،مواهب الجليل ، –) 3(

 . 2/562الشربيني ،مغني المحتاج ، –) 4(

 . 5/296قدامة ،المغني ،  ابن  -) 5(

 . 552 / 5 نفسه ، المصدرابن قدامة ، -)6(
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1( ذهب جمهور الفقهاء:  لالقول الأو( فعة للكافر على المسلم ماعدا الحإلى ثبوت الشبير، 
  . )3( وحماد بن أبي سليمان ،ر بن عبد العزيزعن عم مرويذا وه، )2( وهو قول عند الحنابلة

والح: "رخسي قال السرسواء بمترلة  فعة له وعليه في دار الإسلامبي المستأمن في وجوب الش ،
ّمي الذ،لأنفيكون ،ة مقامه في دارنا ها من جملة المعاملات وهو قد التزم حكم المعاملات مد

  : ة منها وا بأدلّواستدلّ، )4( " مي في ذلكمترلة الذّبِ

أو  ةشرك ربع فعة في كلّالش: " 2قوله ك: عموم الأدلّة المثبتة للشفعة  )1
  . )5( " هنذؤى يبه حت ن باع فهو أحقإِى يؤذن شريكه، فلا يصلح أن يبيع حت، حائط

والحديث لم ، )6( مييتناول المسلم والكافر والذِّ عمومه أنّ : ووجه الاستدلال من الحديث
  . )7( ركاءق بين المسلم وغيره من الشفري

  . )9(ميفعة للذِّقضى بالش )8( ما أخرجه البيهقي عن إياس بن معاوية )2

                                                             

،النووي ،اموع ،  6/162،الخرشي ، 5/118الصغير ، ،الدردير ،الشرح 14/173السرخسي ،المبسوط ، -)1(
 . 9/94،المحلي ، حزم ،ابن 5/551،المغني ، قدامة ،ابن 113الملل ، أهل ،الخلال ،أحكام 14/310

 . 6/312الإنصاف ، المرداوي ، -  )2(

 ابن ،ووثّقه حنيفة أبو عنه ،وأخذ المسيب بن ،وسعيد مالك بن أنس من الأشعري،سمع سليمان أبي بن حماد - )3(
 . 1/595، الاعتدال ،ميزان ،الذّهبي 1/157، الذّهب لحنبلي،شذراتا عماد ابن ينظر.هـ120 سنة معين،توفي

 . 14/173السابق ، المصدر السرخسي، -  )4(

 . 3048 ،رقم ،باب الشفعةكتاب البيوع  في داوود أخرجه أبو -  )5(

 . 6/52مسلم ، صحيح شرح النووي ، -  )6(

 . 1/378المهذّب ، الشيرازي ، -  )7(

    سنة توفي،تعليقا  البخاري له وخرج قضاء البصرة المرني ،تولىّ قرة بن معاوية بن إياس لةـوات أبو هو -  )8(
 . 2/33الأعلام ، الزركلي ، ، 1/283الاعتدال ، ميزان الذّهبي ،  .هـ 122

 . 5/326الأوطار ، نيل ، الشوكاني ، 6/109الكبرى ، السنن البهيقي ، -  )9(
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الإسلام ليس  على أنّ ا يدلّمم،مي فعة للذِّإياس بن معاوية قضى بالش أنّ:  وجه الاستدلال
في  لا فرق  بينهما إلاّ مي إذْالمستأمن في المعاملات شأنه شأن الذِّ أنّفعة، وشرطا في ثبوت الش

   رض الإسلام وعدمه، وهذا ليس له أثر في تغيير الأحكامأدوام البقاء في 

 ،هازي على مسلم، فكتب إليه سيدنا عمر، فأجمذفعة لقضى بالش )1( شريحا ذكره الكاساني من أنّما  )3
2( ياتحابة ولم ينكر عليه، فكان إجماعا سكووكان ذلك بمحضر من الص(. 

والمسلم وغير المسلم في ذلك ،  )3(فاستحقّوها كالرد بالعيب فعة شرعت لدفع ضرر الجوار الش أنّ )4
  . ذي يحتمل أن يقع على المسلم يمكن أن يقع كذلك على المستأمنرر الّالض سواء، لأنّ

ق على ها كما يطبل بِعامق عليه حكم التها، فيطبالتزم بِقد والمستأمن ،نيوية فعة من الأحكام الدالش أنّ )5
  .المسلمين

  . )4( يبعبال دالركفيها المسلم والكافر  ىاستو،فراء منه ك على المشتري بمترلة الشملّالت فعة حقالش أنّ )6
فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ،مة والأمان قد سويا بيننا وبينهم في الحقوق المالية عقد الذِّ ة تثبت أنّفهذه الأدلّ

قص ذي كان عليه أن يترك الشديد الّيلحقه من شريكه الج رر عن مافي دفع الض إعطائه الحقوليس في ،
  . )5( العدالة والإنصاف إلاّ) الشركة(

يا، ومن مفعة للكافر على المسلم إذا كان ذإلى عدم ثبوت الش )7( يديةوالز، )6( ذهب الحنابلة :اني القول الثّ
ة وا بأدلّو استدلّ، )9( عبيوالحسن والش )8( شبرمة نبان ع يمروِوهذا القول باب أولى إذا كان مستأمنا، 

  : منها 
  . )10( " لا شفعة لنصراني : "قال  2ي النب أنّ : حديث أنس )1

                                                             

 ،ابن 4/328التهذيب ، حجر،ذيب ابن ينظر.هـ 78 سنة القضاة،مات أشهر من اليمن،كان من أصله تابعي الحارث بن شريح القاضي هو -) 1(
 . 1/58الذهب ، عماد،شذرات

 . 5/12الصنائع ، بدائع الكاساني ،  -) 2(

 ابن المرتضى ،البحر الزخار ، –) 3(

 . 3/175الجرار ، السيل ،الشوكاني، 1/338المهذّب ، الشيرازي ، –) 4(

العربية ،  النهضة دار م ، 1991 . هـ1416القاهرة : ط مقارنة، دراسة الإسلامي، الفقه في وآثارها الشفعة الغني، عبد رجب حمدي. د -) 5(
15 .  

 . 4/206الخرقي ، ،الزركشي،مختصر 1/292الذّمة، أهل الجوزية ،أحكام قيم ،ابن5/551قدامة،المغني، ابن - )6(

 . 3/48الْمذْهب ، لأحكام المْذَهب التاج الصنعاني، ، 5/5الزخار ، البحر المرتضى، ابن - )7(

 . 5/249الحقائق ، يينتب مع الشلبي حاشية الشلبي ، –) 8(

 . 5/551السابق ، المصدر قدامة ، ابن  -) 9(
 في الرزاق ،وعبد13/465 بغداد، تاريخ في البغدادي ،والخطيب 2/110نجيع، بن نائل طريق عن العلل كتاب في الجوزي ابن أخرجه - )10(

  الإسناد الهذ باطل وهذا حاتم أبو ،قال 8/84شفعة ، للكافر ليس بلفظ المصنف ،موفوقا
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   ؟ بالمستأمن فكيف شفعة،النصراني مي أن تكون للذِّ ىنف2ي النب أنّ : وجه الاستدلال

وهم إلى فاضطر وإذا لقيتموهم في طريق،لام بالس ىراصلا تبدؤوا اليهود والن : " 2قوله )2
 . )1( " أضيقه

ريق المشترك عند تزاحم المسلمين مع طّالا في  لم يجعل لهم حقّ 2ي النبأنّ  : وجه الاستدلال
رض بل هذا تنبيه على منع انتزاع الأ؟ ا في انتزاع الملك من المسلم منه قهرا فكيف يجعل لهم حقّ،المشركين 

  .)2(الكافر  خراجه منها لحقإالمسلم ومن 

   " . لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" :  2قوله  )3
لتكون كلمة االله هي العليا ،ونقلها للمسلمين ،رضهم أخراجهم من بإي حكم النب أنّ : وجه الاستدلال

،؟.)3(منهم قهرا  الأرضفكيف نسلطهم على انتزاع ،ه الله ين كلّويكون الد  

ك دار ين وتملّضرار بالدإمسلم وفي تسليط الكافر على الْ،فيعرر عن الشزالة الضوجبت لإ فعةالشإنّ  )4
  .)4( رع قواعد الش وهذا خلاف،ا يرضيهموشغلها بما يسخط االله بدل م،مسلمين الْ
ي في موليس الذِّ ،ريك المسلمالش رعاية لحق، الأصلكان على خلاف  الإجماع فعة في محلّالش إنّ )5
  .  )5(وهو المنع  الأصلنى المسلم فيبقى فيه في مقتضى مع

  : مناقشة أدلّة الطّرفين 

  :مناقشة الجمهور   ) أ
، ولو جاز حملها على  )6(" لا شفعة لنصراني" استدلالُهم بالعمومات المثبتة للشفعة مخصوص بحديث  )1

 .العموم لَوجبت الشفعة للحربي ولا قائل بذلك 
ن الواردين عن عطاء وإياس بن معاوية أنهما معارضان بمثلهما ،وأنّ أقضية الصحابة استدلالُهم بالأثري )2

 . )7(وأقوالهم إذا تعارضت لا يرجح قول عن قولٍ إلاّ بدليل 
استدلالُهم بأنّ الشفعة شرعت لدفع ضرر الجوار سواءً كان من مسلم أو كافرٍ بأنه لا يلزم من تقديم  )3

  . قديم رفع ضرر غير المسلم ،فإنّ حق المسلم راجح   ورعايته أولى ضرر المسلم على المسلم ت
                                                                                                                                                                                   

 
 ينظر. صحيح حسن حديث عنه وقال 1652 رقم الكتاب، أهل على التسليم في جاء ما باب السير، أبواب في الترمذي أخرجه - )1(

 . 3/79الترمذي ، سنن

 . 1/293ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ، – )2(

  . 1/293المصدر نفسه ، – )3(
 . 1/293المصدر نفسه ، - )4(

 . 1/293ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ،.  5/551ابن قدامة ، الْمغني ، – )5(

 . 5/551ابن قدامة ، المصدر السابق ، -) 6(

 . 4/202الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ،  –) 7(
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  :يدية ة الحنابلة والزدلّأمناقشة   ) ب
 أنّو،يع ل بن نجئحديث ضعيف رواه نا،لأنه  يصح لا"  لا شفعة لنصرانيٍّ"نس أاستدلالهم بحديث  )1
 يصح ملَ: النوويوقال عنه ،ري وذا روى عن الثّإة ا خاصحاديثه مظلمة جدأ إنّ: بن عدي قال  ظافالح

،وإذا كان من كلام الحسن فلا يحتج  2ي النب وليس من كلامحسن الْ هو من كلامو،سنادا إ
  . )1(به 
لا يجتمع دينان في " وحديث " لام بالس ىصارتبدؤوا اليهود والن لا" استدلالهم بالحديث  )2

ولو  كفّار بالقول والمساكنة لا على مجرد التعامل،أنهما محمولان على عدم موالاة ال" جزيرة العرب 
 .صح مدعاهم لَما أباح االله التبايع مع غير المسلمين ،ولمّا أجاز أكل ذبائحهم 

قولهم بأنّ الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع صحيح ،ولا غبار عليه لكن تشافع الكفّار  )3
على مين ،وإنما هو كالرد بالعيب ،فإنه ثابت للكفّار من المسلمين ليس فيه تسلّطهم على المسل

2(غلبة مع ما فيه من القهر وال،فاق المسلمين بات( .   
فثبوت  ،للمسلم دون الكافر يلزم منه ثبوت الحق لا الأصلفعة على خلاف الشثبوت  إنّ )4

وتعلّ، شيءٌ الأصلفعة بخلاف الشخر آ شيءٌ الأصلهذا لغير بِاالحق  ق حق.  
وفي تمكينه من  ،بيره حنأصله أمن أن المستأ إلاّكانت من جملة المعاملات  إنفعة والشإنّ  )5

هم على المسلمين فعة تقوية لَالش.  
مع   "لا شفعة لنصرانيٍّ"نسأ تعارض حديث إلىري يعود ظسبب الخلاف في ن : سبب الخلاف

الواردة في  الأحاديثوا عمومات صيدية خصفالحنابلة والز،فعة عموماالمثبتة للش الأحاديث
إذا والجمهور عملوا بالعمومات ، نسأديث بحفعة الشلم يصح عندهم الدصليل المخص.   

بعد عرض الأدلّة ومناقشتها أُرجِّح القول بالمنع ،أي منع ثبوت الشفعة  :المذهب الراجح 
  :للمستأمن على المسلم وذلك لأمورٍ 

1(  بيل عليه ،  أنّ المستأمن لاَ دواملٌ للسعفي دار الإسلام ، وفي تسليطه على المسلم ج له
 .وهو محرم شرعا 

 " .لا شفعة لنصرانيٍّ " أنّ العمومات الّتي استدلّ ا الجمهور خصصت بحديث  )2
أنّ في إثبات حق الشفعة للكافر تحقيق الغلبة في تملّك دار الإسلام ،والاستيطان فيها ، مما  )3

 .ب الإيذاء والكيد والقهر للمسلمين في عقر دارهم يسبِّ
إنّ الشفعة وإنْ كانت في جملة المعاملات إلاّ أنّ المستأمن أصلُه أنه حربي ،وفي تمكينه من الشفعة  )4

  تقوية له على المسلمين

                                                             

 . 14/236النووي ، اموع ، - )1(

   . 6/162الخرشي ، – )2(
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  .من أالمست ةلاوك: المطلب الخامس 
  .              تعريف الوكالة : الفرع الأول 

من الفعل وكّل يوكّل توكيلاً ووكالةً ،يقال وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه وسلّمته له  :لغةً   )أ 
 . )1(واكتفيت به ،وتوكّل قبل الوكالة يقال وكلته بالبيع فتوكّل 

 :اصطلاحا   )ب 

 .)2(» إقامة الإنسان غيره مقام نفسِه في تصرف جائزٍ معلوم ممن يملكه « :  تعريف الحنفية )1

 . )3(» عقد نيابة أذن االله فيه للحاجة والمصلحة « :  المالكية تعريف )2

 . )4( »تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته « : تعريف الشافعية  )3

 .)5(» هي تفويض في شيءٍ خاصٍّ في الحياة « : تعريف الحنابلة  )4

 توكيل المستأمن وتوكُّله: الفرع الثّاني 

أمن وتوكيل المستأعلى جواز توكيل المسلم على المست )6(فق الفقهاء اتصرفات من على المسلم في الت
توكيل المسلم "    أنه قال :نذر المنقله ابن حجر عن ابن  الاتّفاقوهذا ،ها رتشمكن للمسلم مباتي يالّ
ومستند الفقهاء في جواز  .)7( خلاف في جوازه لا امن مسلمأستالمبي رحالْوتوكيل  امنأتسبيا مرح

  :التوكّل والتوكيل أمور
كَاتبت أمية ابن :ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه قال  )1

خلف كتابا بأن يحفظني في صياغتي بِمكّةَ وأحفظه في صياغته في المدينة ،فلما ذكرت الرحمن قال 
 .)8(اسمك الّذي كان في الْجاهلية فكاتبته عبد عمرو لا أعرف الرحمن ،كاتبني ب

                                                             

 . 398،مادة وكل ، الفيومي ،المصباح المنير – )1(

 .  4/554ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ، – )2(

 . 3/1228ابن العربي ،أحكام القرآن ، – )3(

 . 2/217الشربيني ،مغني المحتاج ، - )4(

 .  4/139الزركشي ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي  - )5(

 . 5/245، ابن قدامة ، المغني ، 4/605ابن حجر ، فتح الباري ، – )6(

 . 4/605ابن حجر ،المصدر نفسه ، – )7(

  . 4/605، ينظر ابن حجر ،الفتح ، 2301أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا وكّل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز ، رقم  –) 8(
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إنّ عبد الرحمن بن عوف فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما : "قال ابن حجر 
ومع أنّ الأصل هو الجواز  )1(" عليه ،ولَم ينكره  2يتعلّق بأموره ،والظّاهر اطّلاع النبي 

  : فقد اختلفوا في مسائلَ 

  ين راء واستيفاء الدمن في البيع والشأتوكيل المسلم للمست :ولى لة الأأالمس

    :على قولين،ينواستيفاء الد،راءمنا في البيع والشأاختلف الفقهاء في جواز توكيل المسلم مست

 إبرامفيجوز ،في البائع والمشتري  الإسلام عدم اشتراط إلىالفقهاء  )2(ذهب جمهور  : لوالقول الأ
راء جاز فه في البيع والشمن جاز تصر كلّ نّأب: وقالوا، والأمانمة هل الذّمن أود لغير المسلمين العق
منا أمست ا أويمل المسلم ذِّذا وكّإو" الهندية  ىجاء من الفتاوولو كان كافرا،ل فيه غيره ن يوكّأله 
  : ة منهادلّأوا بواستدلّ، )3(" غير ذلك جاز  ،أوو بيع،أسلام بخصومةا في دار الإبيرح

  .)4( ق بين المسلم وغير المسلم فرتللوكالة بحيث لم ايزة ة دلّعموم الأ )1
من نفسه يجوز له البيع أمن مادام المستأفي توكيل المست ةالحكمة من مشروعية الوكالة موجود نّإ )2

هذه فكيف نجيز له ،واستيفاء دينه ، راءوالشالت؟ اوكيل فيهصرفات ونمنعه من الت!.  
 راء واستيفاء دينهالبيع والشبالكافر عدم جواز توكيل لى إ )5(ذهب المالكية  :اني القول الثّ
 ، الحلال ىولا يتحر اد مخالفتهويتعم،يعرف شرائط البيع الكافر لاَ نّأب: ذلك  الووعلّمطلقًا ،

  .جل تلك العلل أمن ضى المنع فكان مقت

ذا إو، فاته في الوكالةوتحديد تصر،راء م الكافر قواعد البيع والشزالته بتعليإخافه المالكية يمكن والذي 
إذلك فلا يمكن  صحر ن يختار أل وعلى الموكّ،ل الحرام لاد الخوف من استحنكار وكالة الكافر
  .مين منهم الأ

                                                             

 . 4/605ابن حجر ،فتح الباري ، –) 1(

 . 5/18،الرملي ،اية المحتاج ، 5/245ابن قدامة ،المغني ،، 4/254الزيلعي ،تبيين الحقائق ، – )2(

 . 3/563النظّام ن الفتاوى الهندية ، –) 3(

 4/254الزيلعي ،المصدر السابق ، - ) 4(
  . 3/372، مـحمد عليش ، شرح منح الجليل ، 2/171الصاوي ،بلغة السالك ، –) 5(
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د مجرل فهل نمنعه،الحرام  عنع ه لا يتورنأل المسلم مسلما مع فقد يوكّ،ة ضة منقوهذه العلّ نّأكما 
  .! ؟هذا الوصف 

  من في قبول نكاح المسلمة أتوكيل المسلم المست: انية لة الثّأالمس

  : ل على قولين من في نكاح المسلمة للمسلم المتوكّأاختلف الفقهاء في توكيل المست

من في نكاح المسلمة للمسلم ألى قبول توكيل المستإ )2(والمالكية  )1(ذهب الحنفية  : لوالقول الأ
  : ذلك  اول وعللّالمتوكّ

ة ا تحرم عليه المسلمة لا يمنع صحكون الوكيل كافر،ووج المسلم لا للوكيل لزليحصل  ملكالْ نّأ )1
  .الوكالة 

ل فيه يتوكّ       نأفجاز له ،نفسه لمسلمين كاح في بلاد الْنعقد الن يباشر أجوز له ي لكافرا أنّ )2
  .لغيره 

ن أمن من ألى منع توكيل المستإ )5(يدية والز )4(والحنابلة  )3(ذهب الشافعية : اني القول الثّ
والكافر  ،ادةبكاح فيه معنى العالن أنّب:  ذلك الووعلّ،يكون وكيلا للمسلم في عقد نكاحه 

ب الكافر على سلام ولاية الأوقد منع الإ،كاح فيه معنى الولاية ن النأكما ،هلها أليس من 
  .جنبي منها يمنع الكافر الأن أولى أف؛ابنته المسلمة  

  .ل فيه لغيره ن يتوكّأ نفسه فلا يصحن ينكح المسلمة لأ يصح الكافر لا إنّ

عوضا من  ولاية أو أن يكونن يكون عبادة وأكاح بين د النهو ترد :سبب الخلاف 
ية ،والكافر ليس ،فالشافعية والحنابلة والزيدية اعتبروا النكاح عبادة ،والتوكّل فيه ولاعواضالأ

                                                             

 . 6/20الكاساني ، بدائع الصنائع ، – )1(

 . 2/231الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، – )2(

 .  2/218الْخطيب الشربيني ، مغني الْمحتاج ، – )3(

 . 5/245ابن قدامة ، الْمغني ، – )4(

 . 6/57ابن المرتضى ، البحر الزخار ، – )5(
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من أهل العبادة ولا الولاية بخلاف الحنفية والمالكية فقد اعتبروا النكاح عوضا من الأعواض 
  .  والتوكّل فيه مجرد نيابة ،وما دام الكافر يعقد النكاح لنفسه فإنه يجوز له أن يتوكّل فيه لغيره 

  :القول المختار 

 لاّإا من العقود كان عقد نْإكاح والن نّسلمة لأالمنكاح  على وكيلاًن يكون الكافر أينبغي  لا 
  .ة الولايفيه معنى العبادة و نَّأ
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.أحكام المستأمن في التبرعات : المبحث الثّاني   

  لة بين المسلم والمستأمن  :المطلب الأوالوصي. 

  الوقف بين المسلم والمستأمن : المطلب الثّاني. 

 كاة والكفّارات وصدقة الفطر :المطلب الثّالثصرف أموال الز
 .على المستأمن

 ابع المطلب الهبات بين المسلمين والمستأمنين : رتبادل ال. 

  وارث بين المسلم والمستأمن : المطلب الخامسالت. 
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   الوصية بين المسلم والمستأمن: المطلب الأول 

  تعريف الوصية              : الفرع الأول 

الواو والصاد والحرف المعتلّ : ارس من وصيت الشيء أَصيه إذا وصلته ،قال ابن ف: لغةً   )أ 
وسميت الوصية وصيةً لأنها وصل ما كان في حياة  )1( أصل يدلّ على وصل الشيء بالشيء ،

 .)2(الإنسان لما بعد الموت 

 :اصطلاحا   )ب 

تمليك مضاف إلى ما بعد الـموت بطريق التبرع عينا كانت         « :  تعريف الحنفية )1
 .)3(» أو منفعةً 

 .)4(» عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابةً عنه « :  تعريف المالكية )2

 .)5(» تبرع بحقٍّ مضاف إلى ما بعد الموت «  :تعريف الشافعية  )3

  . )6(» الأمر بالتصرف بعد الموت « : تعريف الحنابلة  )4

  وصية المسلم للمستأمن: الفرع الثّاني 

  صية المسلم للمستأمن على قوليواختلف الفقهاء في حكم 

  

  

  
                                                             

 . 6/116ابن فارس ،معجم مقاييس اللّغة ،مادة وصى ، – )1(

 .  6/4853دة وصى ،ابن منظور ،لسان العرب ،ما – )2(

 . 6/182الزيلعي ،تبيين الحقائق ، – )3(

 . 528الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة ، – )4(

 .  3/39الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ، – )5(

 . 2/538البهوتي ،شرح منتهى الإرادات ، –) 6(
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وقول عند  )2(والمعتمد عند المالكية )1(معظم الحنفية ؛ذهب جمهور الفقهاء  :لقول الأول   )أ 
 ، إلى جواز وصية المسلم للمستأمن، )6(،والزيدية  )5(،والظّاهرية  )4(،والحنابلة  )3(الشافعية 

 : واستدلُّوا بأدلّة منها 

M  I  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  :تعالى  قوله )1
  _    ̂   ]  \  [  ZY  XL )7(  .                              

أنَّ الآية لمْ تنه المسلمين عن بِر الذِّميين والمستأمنين ،والوصية من باب البِر :  وجه الاستدلال
 .)8(فكانت غير منهى عنها 

                .  )9( » كلِّ ذي كَبِد رطبة أجر في«  : 2 قوله )2
،والوصية من باب  )10(دلّ الحديث على جواز صدقة التطوع للمشركين  : وجه الاستدلال 

 .الصدقات والتطوع 

أسلم ترِثْنِي ،فرفع ذلك إلى قومه : أنَّ صفية قالت لأَخٍ لَها يهوديٍ )11( ما روِي عن عكْرِمة )3
 . )12(أَتبيع دينك بالدنيا ؟فأبى أن يسلم فأوصت له بالثُّلث : وا له فقال

  
                                                             

 .  4/610، المرغناني ،الهداية، 6/696، ،ابن عابدين ، الحاشية 7/341، الكاساني ،بدائع الصنائع -) 1(

 .  8/175، الخرشي ، شرح الخرشي ، 8/168الزرقاني ، شرح الزرقاني على خليل ، -) 2(

 . 3/39الشربيني ، مغني المحتاج ،  -) 3(

 . 2/508، البهوتي ،كشاف القناع ، 6/530ابن قدامة  ، المغني ، -) 4(

 .  9/322ابن حزم ، المحلّى ، -) 5(

 . 4/452، الشوكاني ، السيل الجرار ، 5/309بن المرتضى ، البحر الزخار ،ا -) 6(

 ) .8(الممتحنة  –) 7(

 . 3/436الجصاص ، أحكام القرآن ، –) 8(

 . 40، صفحة سبق تخرِيجه  -) 9(

 . 5/53ابن حجر ،الفتح ، –) 10(

)11 (- ماس أبو عبد االله البربري ،كان عالفسير ،توفيَ سنة هو عكرمة مولى ابن عبنظر ابن حجر  . هـ 107ا بالتي
 . 7/263تهذيب التهذيب ،

 . 6/281البيهقي ، السنن الكبرى ، - )12(
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قد أوصت لأخيها وهو يهودي ،ولم ينكر عليها أحد من الصحابة ،فدلَّ  )1( أنَّ صفيةَ: الاستدلال وجه  
 .ذلك على جواز وصية المسلم للكافر

وصية بِجامع العهد بينهما وبين الْمسلمين، فالذّمي أمانه استدلُّوا بقياس المستأمن على الذّمي في جواز ال )4
 .)2(على وجه التأبيد ،والمستأمن أمانه إلى أجل،وهذا لا أثَر له في جواز الوصية 

 .)3( قالوا بأنَّ كلَّ من جاز له تـملّكه لغير الوصية جاز بالوصية كالذّمي والمستأمن )5

إلى القول بعدم جواز الوصية من  )4(فة ،ورواية للشافعي ،وأبو يوسف ذهب أبو حني:  القول الثّاني  )ب 
 : المسلم للكافر واستدلُّوا بِأدلَّة منها 

 .M   g  f   e  d  c  b   a  ̀...   vL : قوله تعالى )1

فلا تصح لأهل ة تدلُّ على أنّ من قاتلنا لا يحلُّ بِره ،والوصية بِر وإحسانٌ ـأنَّ الآي :وجه الاستدلال 
  .والمستأمن منهم  )5(الحرب 

2(  منعه على المسلمين ،وإِعلاءٌ لكلمة الكفر ،وهو غير جائز فوجب أنْ يإِعانتل ة للمستأمن طريقأنَّ الوصي
 . )6(منها 

 أنَّ المستأمن لا يجوز صرف أموال الكفّارة والنذر وصدقة الفطر عليه ،لما فيه من الإعانة له على الحرب، )3
     . )7(فكذلك لا تجوز الوصية ،له لأنه يجمع الكلّ معنى التبرع والطّهرة 

أنّ المستأمن من أهل الحرب ،وهو على قصد الرجوع ،ولا يمكن من زيادة المقام على السنة إلاّ  )4
 .والوصية مضافة إلى ما بعد الموت  )8(بالجزية 

 اللّذين اختلفا في الدار فلا تصح الوصية وصية كالإرث ،وهو لا يجوز بين الشخصينـأنّ ال )5
 . )1( بينهما

                                                             

)1 (-  بية الكلبي، فأخذها النيحفي إحدى الغزوات وصارت في سهم د تبِيبن أخطب ، س يية بنت حفيالْمؤمنين ص هي أم  منه
في خلافة معاوية ودفنت بالبقيع ، ) هـ 52(توفيت سنة اثنتين وخمسين . رحمها اللّه شريفة عاقلة ذات حسب وجمال وعوضه ، فكانت 

 . 4/226، ابن عبد البر الاستيعاب ، 238. 5/231ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة ،

 . 175الاجتماعية ، ،بدران أبو العينين ، العلاقات  4/610المرغناني ،الهداية ، -) 2(

 . 6/178الباجي ، المنتقى ، -) 3(

 . 10/492، قاضي زاده أفندي ، تكملة شرح فتح القدير ، 4/610المرغناني ، الهداية ، -) 4(

 . 6/530ابن قدامة ، المغني ، -) 5(

 . 6/178الباجي ، المنتقى ، -) 6(

 . 7/341الكاساني ، بدائع الصنائع ، -) 7(

 .  10/492، البابرتي ، العناية على الهداية ، 4/610ني ، الهداية ،الميرغنا –) 8(
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  :مناقشة أدلّة الطّرفين 
 ) :القول الأول(مناقشة أدلّة الجمهور   )أ 

على جواز الإِيصاء للمستأمن غير مسلَّم،لأنّ  M  K      J  I...L : استدلالُهم بالآية الكريمة  )1
ين في الحياة الدنيا الّذين تركوا القتل والقتال،والمستأمن إذا الآية نزلت في عموم البِر بالكفّار المسالم

  .عاد إلى دار الحرب تخشى منه المحاربة والقتال 
نوقش استدلالهم في قياس المستأمن بالذِّمي بجامع العهد في جواز الوصية بأنه قياس مع الفارق  )2

إلى دار الحرب بخلاف الذِّمي فإنَّ إقامته ؛ذلك أنّ المستأمن في حكم الحربي لتمكُّنه من الرجوع 
 .مؤبدة 

أنّ هذا جائز إذا لم يترتب عليه ضرر أما إذا .نوقش استدلالهم بأنها تمليك وهو من أهل التمليك  )3
 . )2(كشراء السلاح وأدوات القتال .ترتب عليه ضرر فلا يجوز 

 ) :القول الثّاني(مناقشة أدلّة   )ب 

أنها نهت عن   . )3(M g  f   e  d  c  b   a  `...L : بالآية نوقش استدلالهم  )1
والوصية نوع من أنواع  البِر ،فلا  )4(تولِّي المحاربين أنْ نتخذهم أحبابا وأنصارا ،ولمْ تنهنا عن بِرهم

 .يكون منهيا عنها 
ذا مجرد احتمال ،ومن المحتمل أُجيب عن قولهم بأنَّ الوصية للمستأمن إعانة له على المسلمين ،ه )2

 .كذلك أن تكون هذه الوصية تشجيعا له على اعتناق الإسلام 
أُجيب عن قولهم بأنَّ الوصية كالإرث لا تجوز بين مختلفي الدار؛أنّ هناك فرقًا بين الميراث  )3

 . )5( ختلاف الدينوالوصية،فالْميراث خلافة جبرية،أما الوصية فهي تبرع من الإنسان تجوز ولو با
سبب الخلاف هو تردد المستأمن بين أن يلحق بأهل الذِّمة فتجوز مودته والبِر به : سبب الخلاف 
  .وتجب معاداته والوصية له وبين أن يلحق بأهل الحرب فتمنع مودته ،والإحسان إليه 

  :از الوصية للمستأمن لأمور القول المختار هو رأي أبي حنيفة ومن وافقه في عدم جو:القول المختار
 .والوصية نوع من البِرِّ والموالاة وقد أُمرنا بعدم موالاة الحربيينأنّ المستأمن حربي في الأصل -
 .أنّ الوصية إعزاز وإعانةٌ وهي لا تجوز للمحاربين المقاتلين  -
د الإسلام إلاّ سنة وفي أنّ الوصية تمليك لما بعد الموت ،والمستأمن لا يمكّن من البقاء في بلا -

    .إيصالها إليه حرج ومشقّةٌ 
                                                                                                                                                                                   

 . 10/490قاضي زادة أفندي ، تكملة شرح فتح القدير ، -) 1(

 . 274إسماعيل لطفي فطاني ،اختلاف الدارين ،. د –) 2(

 ) .9(الممتحنة  –) 3(

 . 8/59القرطبي ، أحكام القرآن ، -) 4(

 . 9/352لقدير ،ابن الهمام ،شرح فتح ا –) 5(
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  .وصية المستأمن للمسلم :  لثالفرع الثّا
وقيدوا الجواز بما عدا الخمر     ،على جواز الوصية من الكافر للمسلم  )1(اتفق الفقهاء 

  .والخترير لأنّ المسلم لا يملكهما 

  : قولين  واختلفوا في مقدار ما يوصي به المستأمن على

وليس لورثته : " وعلّلوا ذلك بقولهم ،قال الحنفية بجواز وصيته في كلّ ماله  :القول الأول  )1
 يعرم في حقِّنا لكونِ،حق هم أمواتهم في دار الحرب أن،رمةَ ماله باعتبار الأمان ولأنّ ح

ورثته ،والأمان كان ل 2(" حقِّه لا لحق( . 
،في ذلك شأن الجمهور بجواز وصيته في حدود ثلث ماله شأنه  قال: القول الثّاني  )2

 : ـ واستدلُّوا بِالمسلمين، 
 .عموم الأدلّة المقيدة للوصية في حدود ثلث المال  )1(
طيةٌ من مالك ملكًا تاما ،والمملّك صالح تملّكه ،أي نّ الوصية من المستأمن عإقالوا  )2(

فه صدورها من أهلها في محلّها ،كوتصر ز فيصح3(ا صدرت من حرِّ مالك ممي( . 
إنّ أهل الذّمة والأمان مثل المسلمين في المعاملات فلما جاز التبرع المنجز في حالَة الحياة  )3(

 . )4(فكذا المضاف إلى ما بعد الموت 
ُ عامل معاملة وذلك لأنّ الْمستأمن في باب الْمعاوضات والتصرفات الما الْجمهور هو قول: والْمختار  لية

المسلمين،والوصية عند المسلمين تكون في حدود الثّلث فتصح منه الوصية لمسلم ولغير المسلم في حدود ثلث 
  . )5( ماله ولأي جهة لمْ تكن محرمة في شريعته وشريعة الإسلام معا

  
                                                             

       ، ،ابن قدامة ،المغني 8/175، الزرقاني ،شرح الزرقاني على خليل ، 18/330التهاوني ،إعلاء السنن ، -) 1(
 . 10/187الحاوي الكبير ،،،الماوردي  6/530

  4/610الميرغناني ، الهداية ، -) 2(

 . 5/446ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،–) 3(
 . 9/304،محمد بن الحسين علي الطّوري القادري ،تكملة البحر الرائق ،  4/184، تبيين الحقائق ، الزيلعي – )4(

الْمؤسسة . م 1998.هـ  1418، 1ط،محمد كمال الدين إمام ،الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي .د -) 5(
. هـ 1407، سورية، 1قه الإسلامي ،طوهبة الزحيلي ،الوصايا والوقف في الف.،د 314الْجامعية للدراسات 

 . 60دار الفكر ، . م 1987
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  الوقف بين المسلم والمستأمن: المطلب الثّاني 
  قف تعريف الو: الفرع الأول 

هو التحبيس والتسبيلُ ،يقال وقفت كذا أي حبسته، ووقفت الدار أي حبستها في سبيل االله، والجمع : لغةً   )أ 
 . )1(أوقاف ووقوف 

  : اصطلاحا   )ب 
  . )2( حبس العين على حكم ملك اللّه تعالى على وجه تعود منفعته على العباد :" تعريف الحنفية )1
  . )3(مدة وجوده لازما بقاؤه في مِلك معطيه ولو تقديراإعطاء منفعة شيءٍ ":تعريف المالكية )2
تحبيس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح  ":تعريف الشافعية  )3

  . )4(" موجود 
  )5(" تحبيس الأصل وتسبيل الثّمرة "  :تعريف الحنابلة  )4

  تأمن وقف المسلم على المس: الفرع الثّاني 
 فق الفقهاء على جواز وقف المسلم على المسلم والذِّميتواختلفوا في وقف المسلم على المستأمن على رأيين ، )6(ا :  

إلى جواز وقف المسلم على المستأمن  )9(والحنابلة  )8(والأصح عند الشافعية  )7(ذهب المالكية  :الرأي الأول 
                 :،واستدلّوا بأدلّة منها 

M  3   2  1 :   أنّ الوقف على الكافر الْمستأمن فيه معنى الصدقة،والصدقة عليهم مطلوبة بدليل قوله تعالى )1

  8   7  6   5  4L )10(  اوالأسير لا يكون في الغالبإلاّ كافر ،)11(.        
   

« بنت حيي بن أخطب ستدلّوا بقياس المستأمن على الذّمي بجامع العهد بينهما ،فقد ثبت عن صفيةَ )2
 ها وقفت على أخٍ لَها يهوديأن « بيفَلَو كان غير جائز لأبطله الن ،عليها ولأنكره ، بيالن لكن 

                                                             

 . 2/148،الفيومي ،المصباح المنير ، 6/4898ابن منظور ،لسان العرب ،مادة وقف ، –) 1(

 . 5/313ابن نجيم ،البحر الرائق ، –) 2(

 2/296الدردير ، الشرح الصغير مع بلغة السالك ، -) 3(

 2/376ني ، مغني المحتاج ،الخطيب الشربي -) 4(

 . 7/3المرداوي ، الإنصاف ، -) 5(

 . 6/185ابن قدامة ، المغني ، -) 6(

 . 4/71، الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، 7/80الخرشي ، شرح الخرشي ، -) 7(

 .   3/620البحيرمي ، حاشية البجيرمي على الخطيب ، –) 8(

. 2/492، البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، 7/16، المرداوي ، الإنصاف  -) 9(
 ) .8(الإنسان  –) 10(

 . 1/461الجصاص ،أحكام القرآن ، –) 11(
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 هتحفدلَّ ذلك على ص لْهطبم به ولمْ ي1(عل(  . 

قف عليهم أنّ أهل الذّمة والأمان يملكون ملكًا محترماو يجوز أن يتصدق عليهم فجاز الو- )3
  . )2(كالمسلمين 

إلى القول بعدم جواز  )5(والزيدية  )4(وبعض الشافعية ،في قول )3(ذهب الحنفية : الرأي الثّاني 
  :وقف المسلم على المستأمن واستدلُّوا بِـ 

والْمستأمن  M e  d  c  b   a  `...L  :أننا ينا عن بِر الحربيين بقوله تعالى  .1
 ه حربِيجوز الوقف عليهم ،وأموال الْحربيين مهدورة بالقهر والغلبة ،أصله أنفكيف ي. 

   .)6(أنّ الوقف على المستأمن الحربي ينافي القربة الّتي هي من شروط صحة الوقف  .2

والسبب هو تردد المستأمن بين الذِّميين والحربيين في الإلحاق فمن الفقهاء من  :سبب الخلاف 
  .ة ومنهم من يلحقه بأهل الحرب يلحقه بأهل الذّم

القول المختار هو رأي الحنفية ومن وافقهم في عدم جواز الوقف على المستأمن  :الرأي المختار 
  : للأسباب التالية 

 .أنهم لا بقاءَ لهم في دار الإسلام وهم على وشك الخروج منها  -
 .صرتـهم وتقويتهم ،وقد نـهينا عن موالاتـهم ومناأنهم من أهل الحرب في الأصل  -
      .أنه لا يشترط في تمام البِر م أن نقف عليهم أموال المسلمين  -

  .وقف المستأمن على المسلم :  لثالفرع الثّا

،ومنهم من فمنهم من أجاز ،اختلف الفقهاء في جواز وقف الكافر المستأمن على المسلمين 
  :،والْمجيزون وضعوا لذلك شروطًا سيأتي بيانها منع

                                                             

 . 3/371الجصاص ، أحكام القرآن ، –) 1(

 ، 6/185ابن قدامة ، المغني ، –) 2(

 . 4/342ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، -) 3(

 . 2/286تاج ،الخطيب الشربيني ، مغني المح -) 4(

 .  5/150، الزخار بحر، ال ابن المرتضى  -) 5(

 . 5/202ابن نجيم ،البحر الرائق ، –) 6(
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 . أجاز جمهور الفقهاء وقف الْمستأمن على الْمسلمين إلاّ أنهم وضعوا شروطًا معينة :الْمجيزون .1
اشترطوا أن يكون الشيء الموقوف عليه قربة عند الواقف وعند الموقوف عليه،  )1(فالحنفية  -

الوقف  بأنَّ:كالوقف على الفقراء والمساكين ،وإنشاء الطّرقات ،وتسبيل الماء ،وعلّلوا ذلك 
إزالة الملك في الموقوف إلى االله تعالى ،على قصد القربة ،فلا بد وأن يكون الواقف معتقدا بأنَّ 

  .ما يقف عليه جهة يرجو من ورائها الثّواب 
قالوا بالتفريق بين القربات الدينية والقربات الدنيوية ،فاشترطوا في القربات  )2(والمالكية  -

ة الموقوف عليها قربة عند الواقف ،فيصح وقف الذِّمي والمستأمن على الدينية أن تكون الجه
 .الكنائس ،ولا يصح منهما الوقف على المساجد ،وأما القربات الدنيوية فتجوز منهما 

فاشترطوا على أنْ لا تكون الجهة الموقوف عليها جهة معصية  )4(والحنابلة  )3(وأما الشافعية  -
  فلا يصح وقف المستأمن على الكنائس ؛لأنَّ فيها الإعانة على ،شريعة من وجهة نظرة ال

   :واستدلّ الجمهور بأدلّة منها ... المعصية 
سمعت بالمدينة والناس يومئذ )6(كان يقول بخناصرة  )5(ما روِي عن عمر بن عبد العزيز  )1

سبعة الّتي وقفت، ال2كثير من مشيخة المهاجرين والأنصار أنّ حوائط رسول اللّه 
الي لمحمد يضعها حيث أراه االله ، إنْ أُصبت فأمو -أي مخيرِيق –وقال )7(أموال مخيرِيق من

 .)8(" مخيرِيق خير يهودي: "2وقُتل يوم أُحد فقال رسول اللّه 

 2وقبل منه الرسول  -غير مسلم –أنّ مخيرِيق كان يهوديا  :وجه الاستدلال 
   . بِلَ منه ذلككان إسلام الواقف شرطًا ما ق فلو قفالو

 .أيضا  )9(أنَّ المستأمن كالذِّمي يصح أن يكون مالكًا فيصح أن يكون واقفًا  -

                                                             

 . 5/316، ابن نجيم ، البحر الرائق ، 6/200ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، - )1(

 . 4/42، محمد عليش ، شرح منح الجليل ، 7/82الخرشي ، شرح الخرشي ، - )2(

 . 1/607صني ، كفاية الأخيار ،الح - )3(

 . 1/300ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ، - )4(

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي ، من أمراء المؤمنين في العهد الأموي ، كان يعرف بالعدل وحسن السياسة ، مات سنة  – )5(
 . 5/50انظر الزركلي ، الأعلام ،. هـ 101

 .  2/390، بلد بالشام تحاذي مسرين ، ينظر معجم البلدان ،خناصرة  - )6(

، ابن  7/174هو الصحابي مخيرِيق النضري ،من علماء اليهود ومن أغنيائهم ،أسلم واستشهِد بأُحد ، اُنظر الزركلي ،الأعلام ، -) 7(
 .   152.  9/151حجر ، الإصابة ،

  . 16/635، 46154 أخرجه الهندي في كتر العمال ،رقم -) 8(
 .  6/192شمس الدين بن قدامة ،الشرح الكبير مع المغني ، –) 9(
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أنّ وقف المستأمن على المسلم من باب النفع له فجاز وقفه ما دام المقصد من الوقف  -
 .متحقِّقًا 

م شرط في الواقف، فلا يقبل من ذمي ولا  أنَّ الإسلاإلى )1(ذهب الزيدية  :المانعون  .2
والكافر غير  ،وعلّل ذلك الشوكاني بأنّ الوقف قربة من القرب الموجبة لعظيم الثّوابمستأمن، 

  . )2(متأهل لذلك 
  :سبب الخلاف 

فالزيدية  ،على مجرد البِر والإحسانفي الوقف يب القربة الدينية لسبب الخلاف يرجع إلى تغ 
  . ،والجمهور غلّبوا جانب البِرِّ والإحسان على الجانب الإنسانِي العبادة والقربة جانب غلَّبوا 

   :القول المختار 
لأنَّ الوقف وإن كان ،بجواز وقف غير المسلمين  ئلالقول المختار هو رأي جمهور الفقهاء القا

 ه يغلب عليه البِرهذا من جهة.والإحسانفيه معنى القربة والعبادة فإن .  
ويتصرف في هذا الملك كما يشاء بالإنفاق  ،ومن جهة أخرى فإنّ المستأمن يملك ملكًا تاما

 . الّذي فيه مصلحة للمسلمين فلا حرج أن يقبل منه الوقف 

                                                             

 . 150/  5ابن المرتضى ، البحر الزخار ،  -) 1(

 .  314/  3الشوكاني ، السيل الجرار ،  -) 2(
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  صرف أَموال الزكاةِ والكفّارات والنذر وصدقة الفطر على المستأمن: المطلب الثّالث 
  . زكاة المال: ول الفرع الأ

  : منها واستدلوا بأدلّة،على عدم جواز صرف أموال الزكاة على المستأمن  )1(اتفق الفقهاء 

 . )2( M  t  s   r  q...L : قوله تعالى )1

إلاّ أنّ الأخبار ؛أنّ عموم قوله تعالى للفقراء والمساكين يتناول الكافر والمسلم: وجه الاستدلال
  . )3(يجوز صرف أموال الزكاة إلى الفقراء والمساكين إلاّ إذا كانوا مسلمين  دلَّت على أنه لا

 .)4(" تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " وفيه بن جبل حديث معاذ  )2

لأغنياء المسلمين من ا خص الزكاة بالأخذ 2 أنّ الرسول: وجه الاستدلال 
  .)5(ولا ورد عن صحابته يثبت أنه أعطاها لكافرٍ ولَم  -أي المسلمين –لفُقرائهم  وإعطائها

أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم  2والنبي  «: قال الكاساني
  . )6( » المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم

  )7( » وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا «:  قال ابن المنذر: الإجماع  )3
ولكن دعوى الإجماع الّذي نقله ابن  «:اعترض الشيخ يوسف القرضاوي على هذا الإجماع بقولهو

  . )9(»،والزهري، وزفر)8(عن ابن سيرين  -أي الجواز -المنذر غير مسلّم هنا ،فقد نقل غيره
  

                                                             

،       هذّب ،النووي ،اموع شرح الم 2/376،الحطّاب ،مواهب الجليل ، 2/202السرخسي ،المبسوط ، -) 1(
 . 2/433،الزركشي ،شرح الزركشي على مختصر الخرشي ، 6/228

 ) .60(التوبة   –) 2(

 .  3/123، الجصاص ، أحكام القرآن ، 16/110الرازي ، التفسير الكبير ، -) 3(

مسلم في وأخرجه  3/26نظر الفتح ،ي،  1395أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة برقم  -) 4(
 . 51.  1/50صحيح مسلم ،النووي على ،شرح  29كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 

 . 6/228النووي ،المصدر السابق ، –) 5(

 . 2/49بدائع الصنائع ، -) 6(

  48ه ص2004-م1425لتوزيع،دار المسلم للنشر وا)1ط(ابن المنذر ،الإجماع ،تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد  –) 7(

 .9/14ينظر ابن حجر،تهذيب التهذيب،.هـ 110هو محمد بن سيرين البصري،تابِعي،ثقة،مات بالبصرة سنة  –)8(

 .  705دار الإرشاد ،. م 1969.هـ 1389،بيروت ، 1يوسف القرضاوي ،فقه الزكاة ،ط . د  -) 9(
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  القول المختار 
ومستحقّيهم ،فإِنْ فَضلَ بعد ذلك  الّذي أَميلُ إليه هو أنّ الأصل في الزكاة أنْ تعطى لفقراء المسلمين

شيءٌ فلا مانع من صرفها على فقراء أهل الذِّمة والأمان ،كسبا لقلوبِهم ،وتأليفًا لها، وتحبيبا لَهم في 
دين الإسلام ؛ فإنَّ كثيرا من العقول والقلوب لا تنفعها الحجج والبراهين ،ولاَ يستلين جانبها إلاّ 

      المُؤلَّفة قلوبهمهو مقصد القرآن الكريم من تشريع سهم    الإحسان والعطاء ،وهذا 
  .صرف صدقة الفطر والكفّارات والنذُر على المستأمن : الفرع الثّاني 

  :اختلف الفقهاء في جواز صرف صدقة الفطر وأموال الكفّارات والنذُر على الْمستأمنين على رأيين 
إلى عدم جواز إعطاء صدقات الفطر وأموال الكفّارات  )1(ذهب جمهور الفقهاء  :الرأي الأول   )أ 

 :                        للكافر المستأمن واستدلُّوا بـ 

1(  حصكاة عليهم لا يصرف الز حصقياس صدقة الفطر على زكاة المال الواجبة ، فكما لا ي
 . )2(قة الواجبة إعطاؤهم من صدقات الفطر وأموال النذُر ،لأنه يجمعهما اسم الصد

أنَّ المقصود من صدقات الفطر أن يتقوى ا الفقير على الطّاعة ويتفرغ عن السؤال لإقامة صلاة  )2
  . )3(العيد،ولا يحصل هذا المقصود بالصرف إلى أهل الذِّمة كما لا يحصل إلى المستأمنين 

  : مناقشة أدلَّتهم 
ارق ،فصدقة الفطر طهرة للصائم من اللّغوِ والرفث ،والزكاة نوقش الدليل الأول بأنه قياس مع الف )1

 .طهرة للمال ،فافترقَا من هذا الوجه 

نوقش الدليل الثّاني أنه ليس المقصود من صدقة الفطر هو مجرد الكف عن سؤال الناس في هذا  )2
مسلمين  كانوا أو غير  اليوم واللّجوء إلى الصلاة  ،وإنما هو إدخال البسمة على قلوب الفقراء

مسلمين ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإنّ هذا الدليل منقوض بجواز  إعطائها للمرأة ،ولا تلزمها 
           . صلاة العيد 

في أحد رواياته إلى جواز صرف صدقات )4(وأبو يوسف ،ذهب أبو حنيفة  :الرأي الثّاني   )ب 
 :موجودين في بلاد الإسلام واستدلاّ بأدلّة الفطر وأموال الكفّارات والنذر على الكفّار الْ

 

                                                             

،  6/228،النووي ،اموع ، 2/336الحطّاب ،مواهب الجليل ،، 2/352ابن عابدين ،حاشية رد المحتار ، -) 1(
 . 2/546،الزركشي ،شرح الزركشي ، 6/146ابن حزم ،المحلّى ،

 . 192بدران أبو العينين ،العلاقات الاجتماعية ، ، 2/546الزركشي ،شرح الزركشي ، –) 2(

 . 3/111السرخسي ، المبسوط ، -) 3(

 . 49/  2، الكاساني ، بدائع الصنائع ،  3/111لسابق ،السرخسي ، المصدر ا -) 4(
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M6  5  4   3  27    =  <     ;  :  9  8 : قوله تعالى  )1

>?  C  B  A   @D     I  H  G  F  EL )1(. 
أنّ الآية عامة تشمل فُقراء الْمسلمين وغيرهم من غير فصل بين فقير : وجه الاستدلال 

  .)2(وفقير
تصدقوا  «:  2قالَ رسول االله : بير قال د بن جا رواه ابن أبي شيبة عن سعيم )2

 . )3( »على أهل الأديان كلّها 
وليس ،إن الحديث بإطلاقه يشمل فقراء المسلمين وفقراء الأديان الأخرى : وجه الاستدلال 

  .هناك ما يخصصه بفقراء المسلمين 
ل ما هو قربة من أنّ المقصود من صدقات الفطر وغيرها شد خلّة المحتاج ،ودفع حاجته بفع )3

 .)4( المؤدي ،وهذا المقصود حاصل بالصرف على أهل الذمة والأمان
تصدقوا  «سبب الخلاف في هذه المسألة هو معارضة حديث معاذ لحديث : سبب الْخلاف 

وقاس عليها ،،فمنهم من حمل حديث معاذ على الصدقة الواجبة  »على أهل الأديان كلّها 
فحمل حديث معاذ على الزكاة الواجبة ،ن جمع بين الدليلين باقي الصدقات ،ومنهم م

على ما سواها من الصدقات ،كصدقة الفطر ،والصدقة " تصدقوا على أهل الأديان"وحديث ،
  . )5(عملا بالدليلين ،والكفّارات  المنذورة ،

دق على والمختار هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف في استحباب التص :الرأي المختار
أهل الأديان ،لأنّ االله لم ينهنا عن مبرتهم والإحسان إليهم ،وحيث إنه لا يوجد نص صريح في 
المنع فلا مانع من الأخذ ذا الرأي خاصة إذا علمنا أن من مقاصد الإسلام تأليف القلوب 

  .  وتحبيب الناس في دين االله 
  

                                                             

  ) .271(البقرة  –) 1(
 .3/123الجصاص ، أحكام القرآن ، -) 2(

 . 2/398،والحديث مرسل ،ينظر الزيلعي ،نصب الراية ، 3/177ابن أبي شيبة ، المصنف ، -) 3(

 . 2/40ة رد المحتار ،، ابن عابدين ، حاشي 3/111السرخسي ، المصدر السابق ، -) 4(

 . 2/267البابرتي ، العناية على الهداية ، -) 5(
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 لمسلمين والمستأمنينتبادل الْهِبات بين ا :المطلب الرابع 
  تعريف الـهبة : الأول الفرع 

مصدر مشتق من وهب بمعنى أعطى ،يقال وهبت لزيد مالاً ،أهبه له أي أعطيته بلا  :لغةً   )أ 
́  M  »  º  ¹     ̧ ¶    µ  :ومنه قوله تعالى ، )1(عوض    ³  ²L )2(. 

مجملها على إخراج الإنسان شيئًا من ماله  ،والعطية لَها معان متقاربةٌ ،يدلُّ هديةّوالْ، هبةوالْ
  .لمقصد معينٍ 

)3(» هي تمليك مالٍ لآخر بلاَ عوضٍ  «:  اصطلاحا  )ب 
 . 

  حكم إعطاء الْهبة للمستأمن أو أخذها منه : الفرع الثّاني 
    :أخذها منهم على قولين  وأإلى المستأمنين  باتهالْ تقديماختلف الفقهاء في جواز 

ما عدا  بين المسلمين والكفّار إلى جواز تبادل الْهبات)4(ذهب أكثر الفقهاء : ل القول الأو
  :  ة منهاوا بأدلّواستدلّ،الحربيين 

M  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  : قوله تعالى )1
Y  XZ    _     ^  ]  \  [L )5(.  
وجواز برهم ،ة الّذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين أنّ هذه الآية رخصة في صل : وجه الاستدلال

  .والْهدايا والْهبات من أكبر أنواع البِر  )6(بينهم  وإن كانت الموالاة منقطعة
قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول االله  «: بكر قالت  حديث أسماء بنت أبي )2

 .)7( »ك نعم صلي أم: فقلت يا رسول االله أَفَأَصلُ أمي ؟ قال  2
                                                             

 . 510،الزمخشري ،أساس البلاغة ،مادة وهب  400الفيومي ،المصباح المنير ،مادة وهب  –) 1(

)2 (– ورىالش )49. ( 

 . 390سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي ، –) 3(

،        ،ابن حزم ،المحلّى  5/234،ابن حجر ،فتح الباري ، 96.  1/97السرخسي ، شرح السير الكبير ، –) 4(
 .  3/436،الجصاص ،أحكام القرآن ، 9/159

 ).8(الممتحنة  –) 5(

  . 10/43،الطّبري ،تفسير الطّبري ، 8/7ابن الجوزي ، زاد المسير ، -) 6(
، 507/  10،ينظر الفتح ، 5979رقم أخرجه البخاري في كتاب الأدب ،باب صلة المرأة أمها ولها زوج ، -) 7(

 692/  2،صحيح مسلم ، 1003وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ،رقم 
 . 206/  1الحديث متفق عليه، ينظر محمد فؤاد عبد الباقي ،اللّؤلؤ والمرجان ،
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  .)1(حديث أسماء فيه دليل على جواز الهدية للقريب الكافر  :وجه الدلالة
ثمّ قال  2وقد ساق السرخسي في هذا الباب آثارا كثيرة عن صحابة رسول االله 

    اربا كان أوالْمشرك قريبا كان أو بعيدا ،محولا بأس أن يصلَ المسلم  «: بعد ذلك 
قهاء ن الواهب مستأمنا فقد جوز الفأما إذا كا،ذا إذا كان الواهب مسلما ه. )2( »...ذميا
رما في نظر الإسلام ، ،أو شيئا آخر محما لَم يكُنِ الشيءُ الْموهوب خمرا أو ختريرا  ؛ذلك

  : ة منها وقد استدلُّوا بأدلّ
بشاة  2بي أنَّ يهودية أتت الن «ما روِي عن أنس بن مالك رضي االله عنه  )1

فما زلت أعرفها في لَهوات رسول فقال لاَ ، ،فَجِيءَ بِها فقيل أَلاَ نقتلها؟مسمومة فأكل منها 
 . )3( » 2االله 

ّ :  وجه الدلالة قبل هدية تلك اليهودية ،وأكله منها يدلّ             2النبي  أن
  .  )4(على قبوله إياها 

ثمّ جاء  2كنا مع النبي  «بن أبِي بكرٍ رضي االله عنه ما روِي عن عبد الرحمن  )2
بلْ بيع ،لا : عطيةً  ؟  قال  مأبيعا أ 2فقال النبي ،رجلٌ مشعان طويل بغنمٍ يسوقها 

 .  )5( »فاشترى  منه شـاةً 
 . )6( »هذا الحديث دليل على قبول الهدية من المشرك لو وهب  « :قال الخطابي 

الكافر   إلى عدم جواز تقديم الْهدايا والْهِبات إلى ،في رواية عنهم  )7(ذهب الحنفية : قول الثّاني ال  
  : واستدلُّوا بـ . لأنه من أهل دار الحرب ؛المستأمن 

  

                                                                                                                                                                                   

  

 . 6/42الشوكاني ، نيل الأوطار ، - )1(

)2( - ر الكبير ،رخسي ، السوما بعدها 1/96شرح السي . 

وأخرجه ، 5/283نظر الفتح ،ي، 2617رقم ،باب قبول هدية المشركين ،أخرجه البخاري في كتاب الهبة  - )3(
 . 7/433نظر النووي ،شرح صحيح مسلم ،ي، 2190رقم ،باب في السم ،مسلم في كتاب السلام 

 . 13/171ح صحيح البخاري ،العيني ،عمدة القاري شر –) 4(

،والإمام  5/283نظر الفتح ،ي، 2618رقم ،باب قبول هدية المشركين ،أخرجه البخاري في كتاب الهبة  - )5(
 .  1/198أحمد في المسند ،

 .  13/171المصدر السابق ،العيني ،  - )6(

 . 7/335الكاساني ، بدائع الصنائع ، - )7(
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هديةً أو ناقةً 2أنه أهدى النبي« :حديث عياض بن حمار_)1

بي؟: 2فقالالن هي: قال ، لاَ: قال  أسلمتي ن1( »مشركين ـت عن زبد الإن( 
وكان ،ميد لأنه كان في تبوك خبر أبي حوأجاب ابن حزم عن هذا الحديث بأنه منسوخ بِ

 .إسلام عياض قبل تبوك 

         وإعانة على ،قالوا إنّ في إعطاء الكافر الْمستأمن من الْهبات والْهدايا تقوية له _)2
 .حرب المسلمين 

  :القول المختار 

ن مفالمقصد هم ،مع لمين فإنه لا يمنعه من تبادل الْهباتمسخالطة الْا أباح االله له مَّـالمستأمن لمإنّ  
والْهبة والْهدية من أكبر وسائل تحقيق وتأليفها عليه ،عقد الأمان تحبيب القلوب لاعتناق الإسلام 

  .سبيل االله عن الدين وصدا عن له ن ذلك لكان نفرة هذا المقصد ، ولو منِع م

  

  

  

  

  

                                                             

، وقال عنه هذا حديث صحيح    1625اب السير ،باب كراهية هدايا المشركين ،رقم أخرجه الترمذي في أبو - )1(
،الألباني، 5/166،وصححه الألباني وابن خزيمة ،ينظر المباركفوري،تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، 3/69

 .  2/112صحيح سنن الترمذي ،
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  بين المسلم والمستأمن التوارث :المطلب الخامس 
  تعريف الميراث: الأول الفرع 

مصدر من الفعل ورث ،يقال ورث فلان مالَ أبيه ، أي صار لَه ،وانتقل إليه  الميراث: لغةً   )أ 
هم عن بعد موت الأب ،وأورث فلانا أي جعله من ورثته ،وتوارث القوم الشيء أي ورثه بعض

 . )1(بعض ،والفاعل وارث والجمع وراث وورثة  

هو حق قابلٌ للتجزئ ،يثبت لمستحق بعد موت من كان له، لوجود قرابة «  :اصطلاحا   )ب 
 .  )2(» بينهما ،أو في معناها 

أو حقا انتقال الملكية من الميِّت إلى ورثَته الأحياء ،سواء كان المتروك مالاً أو عقارا « أو هو 
  . )3(» من الحقوق الشخصية 

  .ميراث المستأمن من المسلم :  الثّانيالفرع 
  .أجمع الفقهاء على أنّ الكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا لاَ يرِثُ من المسلم 

ولَه فإذا مات المسلم . )4(» أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لاَ يرِثُ المسلم « : قال ابن قدامة
  :وعمدة الفقهاء . أصلٌ أو فرع وارثٌ فلا توارث بينهما

     .)5( M..?     G  F  E  D   C  B    A  @L  :قوله تعالى  )1
  .شرعا وفي إثبات الْميراث للكافر على المسلم جعلٌ للسبيل وهو محظور 

 . )6(» لا يرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم « :   2 قوله )2

 
                                                             

 . 389الفيومي ،المصباح المنير ،مادة ورث ، –) 1(
 . 6/406الحطّاب ،مواهب الجليل ، –) 2(
هـ  1409، دمشق 1محمد علي الصابوني ،المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ،ط  –) 3(
 . 24دار القلم ،. م 1989.

 . 7/165ابن قدامة ، المغني ، -) 4(
 ) .141(النساء  -) 5(

،والبخاري في كتاب  1081رقم لفرائض ،باب ميراث أهل الملل ،في كتاب امالك في الموطَّأ ، أخرجه الإمام - )6(
،ومسلم في كتاب الفرائض ،باب لا يرِثُ  12/50،ينظر الفتح ، 6764الفرائض ،باب لا يرِثُ المسلم الكافر ،رقم 

 . 3/1233ينظر صحيح مسلم ، 1614المسلم الكافر ،رقم 



99 

 

  . )1( المسلميمنع المسلم من إرث الكافر ،والكافر ،من إرث الْحديث أنّ  :ستدلال وجه الا
  .ميراث المسلم من الكافر :  لثالفرع الثّا

  .قول يمنع وقول يجيز ،اختلف الفقهاء في ميراث المسلم من الكافر على قولين 
، وكثير من الصحابة ،لأربعة منهم الأئمة ا )2(ذهب جمهور الفقهاء  :المانعون : القول الأول 

كما لا يرِثُ الكافر من ،إلى أنّ المسلم لاَ يرِثُ من الكافر ،ومعظم التابعين ،والخلفاء الأربعة 
  :واستدلُّوا بأدلَّة منها .  المسلم

                                             . )3( M�  ~  }  |   {... L  :استدلُّوا بقوله تعالى  )1
والإرث فيه معنى الولاية فلا يجوز ،أنّ الولاية منتفية بين الكفّار والمسلمين  : ووجه الاستدلال

 . )4(  أن تثبت هذه الولاية لأحدهما على الآخر
2(  بيولا «  : قال، 2حديث أسامة بن زيد أنّ الن الكافر لا يرِثُ المسلم   

 المسلم الكافر«  . 
  . )5( لحديث يمنع المسلم من إرث الكافرأنّ ا: وجه الاستدلال 

:             2يعب عن أبيه عن جده قال قال رسول االله حديث عمرو بن ش )3
                 . )6( »لا يتوارث أهل ملَّتين « 

   . )7(أنه يدلُّ على منع التوارث بين الملّتين المختلفتين : وجه الاستدلال 

 :استدلّوا بجملة من الآثار منها  )4

  
  
 

                                                             

 . 4/182الصنعاني ،سبل السلام ، – )1(

)2( – ابن ، 10/232،الْحاوي الكبير ، ،الْماوردي 13/21،القرافي ،الذّخيرة ، 30/30،الْمبسوط ، رخسيالس
 . 6/250،الباجي ،المنتقى ، 9/304،ابن حزم ،المحلّى ، 7/165قدامة ،المغني ،

 ) .73(الأنفال  - )3(

 . 2/101الجصاص ، أحكام القرآن ، - )4(

 . 3/155الزرقاني على الموطّأ ، –) 5(

،قال عنه الألباني إسناده  2911رقم ،باب هل يرِثُ المسلم الكافر ،أخرجه أبو داوود في كتاب الفرائض  - )6(
 . 6/120نظر الإرواء ،يحسن صحيح ،وصححه ابن الجارود ، 

 . 8/87،شمس الحق العظيم أبادي ،عون المعبود شرح سنن أبي داوود ، 6/63،نيل الأوطار ، الشوكاني - )7(
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ولا يرِثُ المسلم الكافر في ،لا يرِثُ الكافر المسلم : أنه كان يقول )1(ما روِي عن الزهري   ) أ(
وعلي ، فلما ولّـي معاوية ،وعثمان ،وعمر ،وعهد أبي بكرٍ ، 2عهد رسول االله 

 فلما قام هشام بن عبد،وأخذ بذلك يزيد بن عبد الملك ،رحمه االله ورثَ المسلم من الكافر 
 . )2(الملك أخذ بسنة الخلفاء 

أنّ هذا الأثر بين الإجماع الأولَ الّذي كان على عدم إِرث المسلم من : وجه الاستدلال 
 ما حدثَ كان مخالفًا لما كان علَيهأن مما يدلُّ على ،ثمَّ أتبعه ببيان ما حدثَ بعد ذلك،الكافر

  .)3( الأمر أولاً فلا يعتمد عليه
إنما ورِثَ أبا طالب : ما روى مالك عن ابن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره   ) ب(
قيلٌ وطالب ع،ولم يرثه علقال  ي :عّ4( بفلذلك تركنا نصيبنا من الش(.  

وجه الدلالة من الأثر أنه لمّا كان علي وجعفر مسلمينِ قبل موت أبي طالب : وجه الاستدلال 
فكان هذا أوضح دليلٍ على ،وعقيل على ملَّة أبي طالب انفرد الأخيران بميراثه  بوكان طال

  .)5( وإلاّ لمَا حرِم علي وجعفر الميراث من أبيهما،عدم إرث المسلم من الكافر 
أنَّ محمدا بن الأشعث أخبره أنَّ « ما روى مالك عن يحي بن سعيد عن سليمان بن يسار   ) ج(

رانية توفيت وأنّ محمدا بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطّاب فقيل له عمةً له يهودية أو نص
 .  )6(» من يرِثُها ؟ قال يرِثها أهل دينها 

أنّ القرابة منقطعة بين المسلم والكافر ،والميراث مبنِي على الولاية والنصرة ،ولا تناصر  بين  )5
 . )7(الكافر المسلم مؤمن وكافرٍ ،فلا يرث المسلم الكافر كما لا يرث 

منهم ، وطائفة من الصحابة ،بإجماع علمائهم  )8(ذهب الشيعة الإمامية  :) ايزون(القول الثّاني 

                                                             

هو محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري ،أول من دون الحديث ،وأحد كبار الْحفّاظ ،  :الزهري  -) 1(
 . 3/360، الأصفهاني ،حلية الأولياء ، 1/103تابعي ،ينظر الذّهبي ،تذكرة الحفّاظ ،

 . 2/101الأثر ذكره الجصاص في أحكام القرآن ، –) 2(

 . 18/362لاء السنن ،التهاوني ،إع –) 3(

 . 302،صفحة  1082أخرجه الإمام مالك في الموطَّأ ،في كتاب الفرائض ،باب ميراث أهل الملل ،رقم  -) 4(

 . 15/362ابن عبد البر ،المصدر نفسه ، -) 5(

 . 302،صفحة  1083أخرجه الإمام مالك في الموطَّأ ،في كتاب الفرائض ،باب ميراث أهل الملل ،رقم  -) 6(

 . 7/166ابن قدامة ،المغني ، -) 7(

 . 9/264الطّوسي ،ذيب الأحكام ، –) 8(
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كسعيد بن وبعض التابعين ،  )2( غفَّلالمُوعبد االله بن ،بن أبي سفيان  )1(ومعاوية ،معاذ بن جبل 
ب المسي،د بن الحنفية ومسروق بن الأجدع ويحومإلى  )4(  هبن راهويا  وإسحاق )3(ي بن يعمرحم

 :واستدلُّوا بأدلّة منها ،  )6( وابن القيم )5( واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنّ المسلم يرِثُ الكافر
م هجبحنحن نرِثُ الكافرين ون« :  2معاذ بن جبل قال قال رسول االله  ديثح .1

 .  )7( »ا نونجبحيننا ولا وهم لا يرثُو

ويحجبه ،ولا يرِث أنّ المسلم يرِثُ من قريبه الكافر  الحديث يدلُّ بمنطوقه على: وجه الاستدلال 
   .الكافر من المسلم ولا يحجبه عن الميراث 

 2دثني أبو الأسود أَنَّ معاذًا حدثَه أنَّ رسول االله ح: بن يعمر قال ما رواه يحي  .2
 . )8( »الإسلام يزيد ولا ينقص « : قال 

أنّ من زيادة الإسلام توريث المسلمين من الكفّار ،ونقصه يكون بحرمام منه  :وجه الدلالة 
    .)9(وهذا لا يجوز 

                                                             

هو الصحابي معاوية بن أبي سفيان بن حرب،كان أحد كُتاب الوحي،أسلم عام الفتح ،وتولّى إمارة المسلمين  -  )1(
 . 9/231الإصابة ،،ابن حجر ،  3/470ثمّ استخلف أخاه يزيد على الشام،انظر ابن عبد البر ،الاستعاب ،

)2( -  حابيين وقيل سنة هو الصوفيَ سنة ستجرة ،ته كان من أصحاب الشقال أنفَّل بن عبد غنم ،يعبد االله بن المُغ
 . 6/38سبعة وخمسين ،ينظر ابن حجر ،الإصابة في تمييز الصحابة ،

عثمان وعلي  ال عنه أبو زرعة ،ثقة،روِي عنحبان في الثّقات،وق يحي بن يعمر البصري،أبو سليمان ،ذكره ابن - )3(
 . 2/361، ،وتقريب التهذيب11/266،ابن حجر ،تهذيب التهذيب،.هـ129،توفيَ سنة وكان أديبا وفقيها

نظر ابن ي. هـ 238هو إسحاق بن راهوية بن مخلد ،أبو يعقوب ،عالم خراسان في عصره ، ثقة ، توفيَ سنة  - )4(
  . 1/216،حجر ،تهذيب التهذيب 

 . 196علاء الدين أبو الحسين ، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ،  - )5(

)6( - 2/462م الجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ،ابن قي . 
 . 5/369ابن المرتضى ،البحر الزخار ، – )7(

، انظر سنن أبي داوود  2912أخرجه أبو داوود في كتاب الفرائض ،باب هل يرِثُ المسلم الكافر ،رقم  - )8(
إسناده ضعيف ،وقال المنذري به علّة وانقطاع ،وفي سماع أبي الأسود من معاذ نظر ،وقال إنّ : ،قال الألباني  3/126

 . 10/402ينظر الألباني ،ضعيف سنن أبي داوود ،، "لا يرِثُ المسلم الكافر":  في الحديث نكارة لمخالفته حديث

 .  30/20،السرخسي ،المبسوط  - )9(
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 .)1(" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " حديث  .3
  .أنَّ من العلُو أن يرِثَ المسلم من الكافر : وجه الاستدلال 

ولا ،فأولى أن تصير إليهم إرثًا ، المسلمين قهرا قالوا إنَّ أموال المشركين يجوز أن تصير إلى .4
 . )2(يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهرا فلَم يجز أن تصير إليهم إرثًا 

الكتابية  فكما يجوز للمسلم أنْ يتزوج،أنَّ توريث المسلم من غير المسلم له نظير في الشرع  .5
وهو ،  مسلمةً ،يجوز للمسلم أن يرِثَ الكافر ولا يرِثُ الكافر المسلم  ولا يحلُّ للكتابي يتزوج

ما وجدت في  « :القياس الّذي استعمله سيدنا معاوية فأعجب ذلك مسروق حيث قال 
    . )3("  الإسلام قضاءً أحب إليَّ منه

  :مناقشة أدلّة الْمجيزين   

1. ما استدلّوا به من حديث معاذ أن شوقنالاحتجاج ب ه ضعيف حصه وهو مخالف لا ي
  .) 4(" لا يرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " للحديث الصحيح 

     ،فقد روِي بألفاظ أنَّ فيه اضطرابا في متنِه "الإسلام يعلو"نوقش استدلالهم بحديث  .2
 دةوهذا ما،)5(متعد هفُونعضا يدلُّ على ،وعلى فجعل بعض العلماء يه ليس فيه مفإن هتحرضِ ص

   .)6(ل الإسلام على غيره من الأديان،وغاية ما يدلّ عليه بيان فض جواز إرث المسلم من الكافر
الكافر   على صحة ميراث المسلم من "  الإسلام يزيد ولا ينقص" نوقش استدلالهم بحديث  .3

 ،وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام،بمن يسلم فمفهوم الحديث أنَّ الإسلام يزيد ،غير صحيح 
 .)7(وكثرة من يسلم  منِ يرتد لقلَّة من يرتدولا ينقص بِ

       نوقش استدلالهم بأنَّ أموال غير المسلمين تصير إلينا قهرا فأولى أنْ تصير إلينا إِرثًا، .4
                                                             

،ذكره البيهقي في السنن ،كتاب اللّقطة ،باب ذكر من " الإسلام يعلو: "الحديث روي بألفاظ متعددة منها  –) 1(
،والزيلعي ،نصب الراية ،والأباني في إرواء  4/126ينظر ابن حجر ،التلخيص الكبير ،، 6/205صار مسلما بأبويه ،

  . 127فاء ،،والعلجوني ،كشف الخ 5/106الغليل ،
 . 2/468، ابن القيم ، المصدر السابق ، 10/233الماوردي ، الحاوي الكبير ، - )2(

 . 4/75نظر التعليق المغني على الدار قطني ،ي، 2999أخرجه الدارمي في سننه رقم  - )3(

 . 3/182، الصنعاني ، سبل السلام ، 30/31السرخسي ، المبسوط ، -) 4(

 . 6/205، السـنن الكبرى ،البيهقي  - )5(

 . 11/52النووي ،شرح صحيح مسلم ، –) 6(

 . 7/166ابن قدامة ، المغني ، -) 7(
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 : من وجهين 

       بدليل أنّ المسلم لاَ يرِث الحربي ويجوز ،منهم أنّ أخذ أموالهم قهرا لاَ يوجب الإرث   )أ 
 .أن يغنم ماله 

       ولا قياس مع وجود،أنّ هذا القياس فاسد الاعتبار ،لأنه معارض للنص الصريحِ   )ب 
  . )1(النص القاطع 

 : نوقش قياسهم الإرث على الزواج بأنه قياس فاسد من وجهين  .5

والإرث مبناه على التوالد وقضاء الوطر ،لأنَّ النكاح ،أنه قياس مع الفارق  :الوجه الأول 
  .   فلا يصح قياس أحدهما على الآخر،مبناه على الموالاة والنصرة 

  .)2(أنه قياس في معارضة النص ولا قياس مع وجوده : الوجه الثّاني 
  :سبب الخلاف 

لما " لا يرِثُ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم :" لصحيح سبب الخلاف هو معارضة الحديث ا 
وقضاء معاوية ، كما أنّ هناك سببا ويحي بن يعمر ،،ورد من أخبارٍ أقلّ صحةً كخبر معاذ 

  .للقياس " لاَ يرِث المسلم الكافر ولاَ الكافر المسلم" وهو معارضة حديث 
  :المذهب المختار 

  :للاسباب الآتية ي هو مذهب الجمهور القائل بِمنع ميراث المسلم من الكافر المختار في نظر
 .صحة أدلّتهم وقوتها وضعف أدلّة مخالفيهم  )1

أنّ أدلَّة ايزين عبارة عن عمومات لبيان فضل الإسلام على باقي الأديان ،وليس فيها ما  )2
 .يدلُّ على جواز إرث المسلم من الكافر 

 .ة الّتي ذكروها كانت مصادمة للحديث الصحيح والصريح أنّ الأقيس )3

أنّ الإسلام دين العدالَة ،والمعاملة بالمثل فكما لاَ يجوز للكافر أن يرِثَ المسلم لاَ يجوز  )4
 للمسلم أن يرِثَ الكافر.  

  
  

                                                             

 . 3/155الزرقاني ،شرح الموطّأ ، –) 1(

   61/  12ابن حجر ، فتح الباري ،  -) 2(
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 المبحث الثّالث

اتاكَحني الْمنِ فأْمتسالْم كَامأَح 

  لمستأمن ـنكاح ال :المطلب الأو.  

 فقة عليه ـنفقة ال : المطلب الثّانيمستأمن والن.  

  نكاح الـفُ :المطلب الثّالث قمستأمن ـر.  

  ابعمستأمن ـثبوت نسب ال :المطلب الر.  

 مستأمن والولاية عليه ـولاية ال:  المطلب الخامس. 
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  أحكام المستأمن في المناكحات: المبحث الثّالث 

لمستأمن لَه الْحق التام في أحكام المناكحات ،وأنَّ الإسلام لا يتدخل في سبق وأن قلنا بأنّ ا
الزوج مسلما والزوجة أحوالهم الشخصية إلاّ إذا كان الأمر يتعلّق بالمسلمين ،كأنْ يكون 

وفي هذا المبحث أتناول في قضايا الأسرة ،أو إذا ترافعوا إلينا لنحكم بينهم مستأمنة كتابية ،
ة بباب المناكحات والمتعلِّقة بالمستأمن بالدواج ،راسة بعض المسائل الخاصفقة ،ومنها الزوالن ،

  .وفُرق النكاح وثبوت النسب والولاية 

  نكاح المستأمن وفيه  :المطلب الأول 

  لتعريف النِّكاح  :الفرع الأو. 

  ة المستأمنين فيما بينهم : الفرع الثّانية أنكحصح .  
 حكم زواج المستأمن بمسلمة  : الثّالث الفرع.  
  ابع الفرعحكم زواج المسلم بمستأمنة : الر.  

  :تعريف النِّكاح : الأول الفرع 

،والجمع والوطء والتواصل ،يقال نكحت المرأة نكاحا أي تزوجت ،  الضمهو  :لغةً   ) أ
،  )1(ضها إلى بعضٍوتناكح القوم أي تزاوجوا فيما بينهم ،وتناكحت الأشجار أي انضم بع

 . )2(ويطلق لفظ النِّكاح على الزواج 

عبارة عن عقد يفيد حلّ استمتاع الرجل « النِّكاح في اصطلاح الفقهاء هو  :اصطلاحا  ) ب
 يمنع من نكاحها مانع 3(» من امرأة لَم( . 

  .صحة أنكحة المستأمنين فيما بينهم :  الفرع الثّاني
حختلف الفقهاء في صنِكاح الكفّار فيما بينهم على قولين ا ة:  

                                                             

 . 343ينظر الزمخشري ،أساس البلاغة ،مادة نكح ، –) 1(

 . 157اح المنير ،مادة زوج ،الفيومي ،المصب –) 2(

)3 (–  360، سعيد أبو جيب ،القاموس الفقهي . 
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إلى أنّ أنكحة الكفّار صحيحة  )3(والحنابلة  )2(والشافعية )1(ذهب الحنفية  :القول الأول 
وتترتب عليها آثارها الشرعية ،سواءً عقدوها بِعقْد صحيحٍ أو باطلٍ فإنْ أسلموا صححت بعد 

  : أدلّة منها واستدلّوا ب. ذلك وأقروا عليها 
 : من القرآن   )أ 

M  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  : قوله تعالى )1
  m  l  k   j  i  h  g  f  eL )4( . 

  . )5(أنَّ االله سماها امرأته بِعقد النكاح الواقع في الشرك  :وجه الدلالة 
̈   M  : قوله تعالى )2  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

 ª  ©   ¶    µ       ´  ³  ²  ±   °  ̄   ®  ¬  «L)6( .  
،إذ أنَّ االله سماها امرأته ولو لَم تكن أنكحتهم صحيحةً ما سماها امرأته  :وجه الدلالة 

  . )7(الإضافة في الآية تقتضي صحة الزوجية 
 : من السنة   )ب 

أبي العاص بالنكاح  ابنته زينب على 2رد النبي «  :حديث ابن عباس قال  )1
 . )8(» لَم يحدث شيئًا والأول 

                                                             

  . 2/310، الكاساني ، 3/412ابن الهمام ، فتح القدير ، -) 1(
  . 11/350، الماوردي الحاوي الكبير ، 6/295الرملي ، نِهاية الْمحتاج ، -) 2(
  . 5/200ركشي ،، الزركشي ، شرح الز 7/561ابن قدامة ،الْمغني ، -) 3(

 الكافر جحيح هو أنْ يتزوحيح ومنها الباطل ،ومنها المعفو عنه ،فالصوذكر الماوردي أنَّ أنكحة الكفّار منها الص
وأما الباطل هو أن يتزوج في الشرك بِمن يحرم عليه نسب أو رضاع أو ... الكافرةَ بِوليٍّ وشاهدين بِلفظ النكاح 

... عفو عنه وهو أنْ يتزوجوا من غير ولي ولا شهود من غير ذوات النسب والرضاع والمصاهرة مصاهرة ومنها الْم
  . 11/350الماوردي الحاوي الكبير ،

 ) .4.  1(الْمسد  –) 4(

 . 1/309ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ، -) 5(

 ) .11(التحريم  -) 6(

 .البهوتي ، شرح منتهى الإرادات  –) 7(

ينظر سنن أبي ، 2240رقم باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ؟،،الطّلاق رواه أبو داوود في كتاب  -) 8(
،قال عنه الألباني صحيح ،ينظر الألباني صحيح سنن أبي داوود ،والترمذي في أبواب النكاح ،باب ما  2/288داوود ،

 .    2/305،ينظر سنن الترمذي ،1151،رقم جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
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  ابنته إلى أبي العاص 2لو كانت أنكحة الكفّار فاسدةً ما رد النبي  :وجه الدلالة 
  .)1(وكان مشرِكًا بالعقد الّذي كان بينهما في الجاهلية  

ركه ثمّ أسلم وهي في دلّ الحديث على أنّ كلّ من أسلمت وبقي زوجها على ش :وجه الدلالة 
  .  )2(العدة بقي نكاحه عليها، وقرت معه بالعقد الأول على ما هو عليه 

2( » بي2أنّ الننم رإحداهما ويفارق الأخرى أَم أسلم وتحته أختان أن يمسِك« )3( . 
 رتب عليه ولا ،لو كانت أنكحتهم فاسدةً لَم يأمر بالإمساك في النكاح الفاسد  :وجه الدلالة 

  . )4(شيئًا من أحكام النكاح 
3(   » بيا  2أنّ الننِ زنين اللَّذَيياليهودي مجر «)5( . 

   لو كانت أنكحتهم فاسدةً لَم يرجمهما النبي لأنَّ النكاح الفاسد لا يحصن الزوج : وجه الدلالة
 .  )6(» خرجت من نكاح غير سفَاح «  :حديث عائشة  )4
 . )7(» خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح «  :ابن عباس  حديث )5
خرجت من نكاحٍ ولَم أخرج من سفَاحٍ من ولد آدم إلى أبي وأمي ولَم «  :حديث علي  )6

 . )8(» يصبني من سفاحِ الجاهلية شيءٌ 

م كانت كلُّها صحيحةً رغ 2أنَّ الأنكحة الّتي انحدر منها رسول االله  :وجه الدلالة 
  . )9(أنها كانت في الشرك 

 : الْمعقول   )ج 
أنَّ الصحابةَ ولدوا من نكاح قبل الإسلام في حال الشرك،وهم ينسبون إلى آبائهم انتسابا لا  -

 بيالغفير في عهد الن ا  2ريب فيه عند أهل الإسلام،وقد أسلم الْجمأحد يأمر فلم
  .)10(فلَو كانت أنكحة الكفّار باطلةً لأَمرهم بتجديد أنكحتهم منهم أنْ يجدد عقده على امرأته، 

                                                             

 . 11/350الماوردي ،الحاوي الكبير ، –) 1(
 . 5/82ابن العربي ،عارضة الأحوذي شرح سنن التذرمذي ، –) 2(
،وقال           1139أخرجه الترمذي في كتاب النكاح ،باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ،رقم  – )3(

 . 2/299غريب ،ينظر سنن الترمذي ،سن حديث حهذا  :عنه 
 . 1/309ابن القيم ، المصدر السابق ، -) 4(
 . 6/256، ينظر النووي على مسلم ، 1701أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود رقم  –) 5(
 .   2/35أخرجه الواقدي ، ينظر الزيلعي ، نصب الراية ، -) 6(
 . 2/3حسن ، ينظر السيوطي ، الجامع الصغير ،رواه ابن سعيد بِسند  -) 7(
 . 2/3أخرجه ابن عدي في الكامل والطّبراني في الأوسط وسنده حسن، اُنظر السيوطي، الجامع الصغير ، -) 8(
 . 12/121التهاوني ،إعلاء السنن ، –) 9(
  . 1/295ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ، -) 10(
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وأنه وقع منهم وِفْق الشرع العام فوجب ،أنّ الكفّار يعتقدون صحةَ نكاحهم وجوازه  -
 هتحكم بِص1(الْح( .  

  :ها إلى أنّ أنكحة الكفّار فاسدة واستدلّوا بأدلّة من )2(ذهب المالكية  :القول الثّاني 
ورِضى المرأة ،منها الوليّ ،أنّ صحةَ النكاح مفتقرة إلى شروط هي منعدمة في أنكحتهم  )1

 . )3(فوجب الحكم بفسادها ،المنكوحة 

 .فأولى نكاح الكافر ،أنّ نكاح المسلم إذا عري من شروط الصحة كان فاسدا  )2

 .  )4(أنّ من شروط صحة النكاح إسلام الزوج  )3

إلاّ أنه يوجد في المذهب أقوالٌ تخالف ،ة المالكية في القول بِفساد أنكحة الكفّار هذه هي أدلّ
ورأْي الإمام مالك ،يستشكل رأي المذهب ويرجح القول بالصحة )5) (4(فالقرافي ،هذا الرأي 

يزهم قلت أرأيت نكاح أهل الشرك وطلاقَهم إذا أسلموا أَتج «في المدونة واضح فقد جاء فيها 
فيما بينهم في قول مالك ؟ قال كلّ نكاح يكون في الشرك جائزا فيما بينهم فهو جائز إذا 
أسلموا عليه وكان قد دخل بِها ولا يفرق بينهما لأنّ نكاح أهل الشرك ليس كَنِكَاحِ أهل 

  . )6( »الإسلام 
  .هو مذهب جمهور الفقهاء  :القول المختار 

 .عف أدلّة المالكية وة أدلّتهم وكثرتها وضلق )1

أسلموا على ما كانوا عليه من عقود في الجاهلية ،ولَم ينقل قط عن أهل بيت أنّ الصحابة  )2
 .أنهم جددوا أنكحتهم ،ولو ثبت ذلك لقضت العادة بنقله 

أنّ المالكية أنفسهم يقولون بأنّ أنكحة الكفّار تترتب عليها آثارها الشرعية ،كالنفقة  )3
 .فكيف تترتب آثار على عقود فاسدة ؟ وثبوت النسب 

                                                             

 . 3/412، فتح القدير ، ابن الْهمام - )1(
،العدوي ،حاشية العدوي ،  3/277،الْخرشي ،شرح الْخرشي ، 1/539القاضي عبد الوهاب ، الْمعونة ، - )2(
3/227 . 
 . 1/539القاضي عبد الوهاب ، المصدر السابق ، - )3(
 . 3/227الخرشي ، المصدر السابق ، - )4(
  .  4/327القرافي ، الذّخيرة ،  -) 4(
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ،شهاب الدين أبو العباس ، له من الكتب الفروق ،الذّخيرة ،  - )5(

 . 201ينظر ابن فرحون ، الديباج ، . هـ 684توفيَ سنة 
 . 2/218الْمدونة بِرواية سحنون ، الإمام مالك ، - )6(
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  .حكم زواج المستأمن بِمسلمة : الثّالث الفرع 
على أنّ الكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا لا يجوز لَه نكاح مسلمة  )1(الفقهاء  أجمع

M  �~  }       |  {   z  y  x  w : وعمدتهم في ذلك قوله تعالى 
  ¥  ¤£  ¢  ¡    ̧  ¶µ   ́ ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨   §  ¦

  Ê  É     È  Ç  Æ    Å   ÄÃ  Â     Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »º   ¹
  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í  Ì  ËL )2( .  

  .  )3(أنّ االله لَم يحلّ مؤمنةً لكافرٍ ولا نكاح مؤمن لمشركة  :وجه الاستدلال 
د من تحريم نكاح المسلمة بالكافر هو الخوف من أنْ يدفعها معه إلى الكفر بحكم سلطته والمقص
هذا وإلى ،ويقلّدونهم في الدين ،والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يؤثر من الأفعال ،عليها 

أي يدعون إلى  ،)M ...  a     `  _   ^b   ...    oL )4: المعنى أشار قوله تعالى 
  .الوقوع في الكفر الْمؤدي إلى النار 

  .حكم زواج المسلم بِمستأمنة :  الفرع الرابع
حربية كتابية دخلت « : صرح الإمام السرخسي بجواز نكاح المسلم بالكتابية المستأمنة فقال 

جها في وصارت ذميةً لأنها تابعة لزو،دار الإسلام بأمان فتزوجت مسلما أو ذميا جاز ذلك 
  . )5( »الْمقام 

ولذلك  فالمستأمنة إذا تزوجها مسلم أصبحت ذميةً بِمجرد الرضى بالمقام مع الزوج المسلم
  . ألحقها كَثير من الفقهاء بالذِّمية الكتابية 

حربية أي ليست بدار الإسلام ) : المؤلّف(فقد جاء في شرح الشرواني على تحفة الْمحتاج قوله
ية أم6(ا إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الذّم( .  

وما دام الفقهاء أنزلُوا المستأمنة مكان الذِّمية وجب علينا أنْ نبحثَ عن أقوال الفقهاء في حكم 
  .التزوج بِنساء أهل الكتاب 

                                                             

  .  5/  5م ، ، الشافعي ، الأ 2/271الكاساني ،البدائع ، - )1(
 ) .10(الْممتحنة  - )2(
  . 18/63القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، - )3(
 ) .221(  البقرة –) 4(
 . 5/53السرخسي ، المبسوط ، -) 5(
 . 7/322الشرواني وابن القاسم على تحفة الْمحتاج ، -) 6(
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 .حكم تزوج المسلم بالكتابيات من أهل الذِّمة : الفرع الخامس 
ختلف الفقهاء في التج بِنساء أهل الكتاب اعلى قولين زو:  

وابن ، )4(والزيدية ، )3(والحنابلة ، )2(وبعض الشافعية ، )1(ذهب الحنفية  :القول الأول  .1
وهو قول ،الذِّميات إِنْ كُن من أهل الكتاب بإلى إِباحة تزوج المسلم ، )5(القاسم من المالكية 

  :واستدلّوا بأدلّة منها ،من غير كراهة ،كذلك  )6(الظّاهرية 
 : القرآن الكريم   )أ 

̧     ¯M®  ¬  «  ª  :قوله تعالى  )1  ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °
¹º    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç...    ÚL )7( .   
M  C  B  : أنّ االله سبحانه وتعالى حرم الْمشركات عموما بقوله تعالى :وجه الاستدلال 

D  F  E ... L لَّ على أنّ أهلص نساء أهل الكتاب بِهذه الآية فَدثمَّ خص
    .)8(الكتاب انفصلوا في ذكرهم عن المشركين فَلَم تدخل الكتابيات في عموم المشركات 

 : من السنة   )ب 
  . )9(» نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا « حديث جابر بن عبد االله  )2

للمسلمين وحرمة نساء في حلِّ نساء أهل الكتاب  ظاهرالحديث أنّ  :وجه الاستدلال 
  . المسلمين لأهل الكتاب 

                                                             

  . 5/50السرخسي ، المبسوط ، –) 1(
 . 7/322الْمحتاج ،مي تحفة تابن حجر الْهي -) 2(
  . 8/135الْمرداوي ، الإنصاف ، -) 3(
 . 63.  4/62الروض النضير في فقه الزيدية ، -) 4(
سمع من مالك، وكان شيخا لسحنون، . هـ 132هو أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم ، ولد بِمصر سنة  –) 5(

 .بعدها  وما 433، 1ينظر ترتيب المدارك ،ج . هـ 191توفيَ سنة 
 . 9/12ابن حزم  ، الْمحلّى ، -) 6(
  ) .5(الْمائدة  –) 7(
 .، 2/253، السيل الجرار ، 2/324الجصاص ، أحكام القرآن ، -) 8(

  7/172أخرجه البيهقي عن جابر موقوفًا ،  -) 9(
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 : الآثـار    )ج 
 . )1(ما روِي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت الفرامصة وهي نصرانية ذمية  )1
 . )2(ما روِي أنّ حذيفة تزوج يهودية  )2

  .)3( الكتاب ميات من أهل على جواز نكاح الذّانوا متفقينفهذه الآثار تدلُّ على أنّ الصحابة ك
كما حكاه عنه ابن القاسم إلى  )5(والإمام مالك ، )4(ذهب أكثر الشافعية  :القول الثّاني  .2

 .الجواز مع الكراهة 
مالك الإمام وعلَّل الشافعية الكراهة خشية أنْ تفتنه بِفرط ميله إليها وإلى ولَدها ؛ أما تعليل 

وليس لَه منعها من ذلك ولا ،وهو يقبلها ويضاجعها  ،ا تتغذّى بِالخمر وتغذِّي ولَدها بِهلأنهف
في الجواز وأدلّتهم ... لكنيسة وقد تموت وهي حاملٌ فَتدفَن في مقابر الكفّار من الذّهاب إلى ا

  .هي أدلّة الفريق الأول 
ت  قول إلى حرمة زواج المسلم بالكتابياوابن عباس في، )6(ذهب ابن عمر  :القول الثّالث  .3

أنه عن ابن عمر  )7(فقد أخرج البخاري ،سواءً كُن ذميات أو مستأمنات أو حربيات ،مطلقًا 
إنَّ االله حرم المشركات على المؤمنين ولاَ « : كان إذا سئَلَ عن نكاح النصرانية واليهودية قال 

وهذا .  »وهو عبد من عباد االله ،ها عيسى ن أنْ تقول المرأة ربا أكبر مأَعلَم من الإشراك شيئً
  : واستدلّوا بأدلّة ، )9(والإمامية  )8(مذهب بعض الزيدية 

 . )10( MF  E  D  C  B ...L  :عموم قوله تعالى   )1

 والكتابية تعتبر مشركة وما يدلّ على شركها قوله،أنّ االله حرم المشركات  :ه الدلالة وج
  Mt  s  r   q  p  o  n   m  l   ku :تعالى 

                                                             

 . 7/172الْبيهقي ، السـنن الكبرى ، –) 1(

 . 7/172الْمصدر نفسه ، -) 2(

 . 6/592مة ، المغني ،ابن قدا -) 3(

  . 3/187الخطيب الشربيني ، مغني الْمحتاج ، -) 4(
 . 3/226، الخُرشي ، 3/225الزرقاني ، شرح الزرقاني على خليل ، -) 5(

 . 16/270ابن عبد البر ، الاستذكار ، -) 6(

 . 9/416ينظر ابن حجر ، فتح الباري ، -) 7(

 . 2/249الشوكاني ، السيل الجرار ، -) 8(

  . 4/272شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي الصنعاني ،الروض النضير ، شرح اموع الفقه الكبير ، أ –) 9(
 ) .221(الْبقرة  –) 10(
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  w  vx ...   Ã  Â  Á  ÀL )1( .   
فدلّ هذا على أنّ آية البقرة ناسخة .)2(وأي شرك أكبر من أنْ تنسِب الله ولَدا أو تجعلَ معه ربا 

  .لآية المائدة 
 .  M ...      È  Ç  Æ    Å...L : قوله تعالى  )2

والآية على عمومها ،االله حرم على المؤمنين تمسكهم بالزوجات الكافرات  أنَّ :وجه الدلالة 
  .  )3(تمنع التمسك بِعصمِِ الكوافر 

  :مناقشة أدلّة ابن عمر ومن معه 
   بأنه غير  .MF  E  D  C  B L  :بعموم قوله تعالى  استدلالُهم )1

¾   ¿  M  À : خصصه قوله تعالى لأنَّ لفظَ الْمشركات في الآية ي،موجب للتحريم 
  Ä  Ã  Â  ÁL.  خصيصقال بالت افعي  الإمام وقد4(الش( .  

، لأنَّ آية البقرة من أول ما نزل بالمدينة ،لا يجوز أنْ تكونَ آيةُ البقرة ناسخة لآية المائدة  )2
بن اائدة ما روِي عن جبير ودليل تأخر الم !؟والمائدة آخر ما نزل ، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر 

فقلت ؟ هلْ تقرأ سورة المائدة : حججت فَدخلْت على عائشة فقالت لي يا جبير : نفير قال 
وما وجدتم ،فما وجدتم فيها من حلالٍ فاستحلُّوه ،أما إنها آخر سورة نزلت : " نعم قالت 

 . )5(من حرامٍ فحرموه 
  .للمائدة يفتقر إلى دليل  فالقول بأنَّ آية البقرة ناسخة

غير  التحريم علىوحملُها  M ...      È  Ç  Æ    Å...L: نوقش استدلالُهم بآية  )3
 ،)7(الحربيات كما قال الجصاص  ،أوِ )6(كما قال القرطبي  فالمراد بالكوافر عبدة الأوثان،سليم 
ة من الكتابيات  نولسمّأهل الذ. 
أنه ورد عنه التوقّف ؛أنه كان يحرم التزوج بنساء أهل الكتاب ب أُجيب عن قول ابن عمر )4

                                                             

 ) .31(التوبة  –) 1(

  . 3/98حكام القرآن ،لأ، القرطبي ، الجامع  1/232الجصاص ، أحكام القرآن ، -) 2(
 . 3/68حكام القرآن ،القرطبي ، الجامع لأ -) 3(

 . 9/417ابن حجر ، فتح الباري ، -) 4(

 . 7/172أخرجه البيهقي في السـنن الكبرى ، -) 5(

 . 18/66القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، -) 6(

 . 2/336الجصاص ، أحكام القرآن ، -) 7(
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سأل ابن عمر عن نساء أهل الكتاب فقرأ عليه آية التحريم أنه  )1(فقد روى ميمون بن مهران 
 .)2(التحليل ولَم يجبه صراحةً فَدلَّ على أنه كان متوقّفًا آية و

،  الفقهاء إلى تعارض ظواهر نصوص القرآن الكريم يعود سبب الخلاف بين :سبب الخلاف 

M  E  D  C  B  :فآية البقرة تحرم التزوج بكلّ من كان فيها وصف الشرك 

F ...L. وأية المائدة : M  »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °

  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼L  نكاح أهل الكتاب وإنْ كُن تبيح
 مشركات،دلءِ تعارض وأَ العلماء إلى طريقين  االقرآن بعضهظواهر رببعض لَج:  

 .طريـق النسخ وهذا الّذي سلكه ابن عمر ومن معه  )1

 .وهذا أسلم طريق من القول بالنسخ  ،طريق التخصيص وهو الّذي سلَكَه جمهور الفقهاء )2

  :المذهب المختار 
ومن تبعهم ، و قول الشافعية والإمام مالك وه،الْمختار في نظري هو الْجواز مع الكراهة  

  :للأَسباب التالية 
 .أنّ الأدلّة الّتي استدلُّوا بِها على الْجواز قوية بالمقارنة مع أدلّة الْمانعين  )1

والخوف  ،أنَّ وجه الكراهة واضح إذا نظرنا إلى آثار النكاح بعد ذلك من تعنت المسلمات )2
 .على الدين والولد 

ولَو وجدوا المسلمات ،نَّ الصحابة تزوجوا من أهل الكتاب وهم في حالَة حرب أو مرابطة أ )3
 جوا بِهنما تزو. 

أنه ليس كلُّ ما أُبيح في الشريعة يجوز للمسلم أنْ يفعله بِإطلاق ، وإنما تؤخذ ظروف  )4
مية من أهل ، وزواج المسلم بالذِّ الإسلامية الشخص بِعينِ الاعتبار في تناول ما أباحته الشريعة

 باعتبارات دقيالكتاب م. 

                                                             

             ينظر الزركلي ،. ه 117هو ميمون بن مهران الرقي أبو أيوب ،فقيه ،عالم ،ثقة ،مات سنة  -) 1(
  . 7/342،الأعلام 

 .  1/232الجصاص ، أحكام القرآن ، -  )2(
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  نفقة المستأمن والنفقة عليه: لمطلب الثّاني ا        
أتناول بالدراسة  طلبتعتبر النفقة أثَرا من آثار النكاح وحقا مستوجبا على الزوج وفي هذا الم

  : الفروع التالية 
 فقة تعر: ل الفرع الأويف الن.  
  نفقة المستأمن على فروعه وأصوله المسلمين والعكس  :الفرع الثّاني.  
  ية أوِ المستأمنة  :الفرع الثّالثنفقة المستأمن على زوجته الذّم. 

  ابعنفقة المسلم على زوجته المستأمنة: الفرع الر  
فقة : ل الفرع الأوتعريف الن.  

أي كلّ ما ينفق من الدراهم ونحوها ،يقال  ،الإخراجالنفقة اسم من الإنفاق وهو : لغةً   ) أ
 .)1(...،أي صرف مالَه على عياله واستنفقنفقت الدراهم وأنفقتها ،وانفق الرجل على عياله 

هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه « : النفقة في الاصطلاح الفقهي  :اصطلاحا   ) ب
 . )2(» نفقته من طعامٍ ،وكسوة ،وسكنى 

  .وتجب النفقة بأحد الأسباب الثّلاثة القرابة والنِّكاح والْملك 
  .نفقة المستأمن على فروعه وأصوله المسلمين والعكس : الثّاني الفرع 

تلزم المسلم ؛ خاصةً إذا ) الآباء والأبناء ( اتفق الفقهاء على أنّ نفقة الأصول والفروع المسلمين
ء تحت الكفالة ، واختلفوا في إِلزام المستأمن بالنفقة على أصوله والأبنا ،كان الأصول معسرين

  :وفروعه المسلمين وبالعكس على قولين 
إلى نفقة أصول  )5(والزيدية  )4(والمالكية  )3(ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية  :القول الأول 

  :منها وفروع المستأمن تلزمه ولَو مع اختلاف الدين ، واستدلّوا بأدلّة 
̂   _   `  Md  c  b  a  :قوله تعالى  )1  ]  \  [  Z  Y  Xe  

                                                             

 . 368الفيومي ،المصباح المنير ،مادة نفق ،. 468الزمخشري ،أساس البلاغة ،مادة نفق ، –) 1(

)2 (– ، 358سعدي  أبو جيب ،القاموس الفقهي . 
  . 208/  7ج ، الرملي ، نِهاية الْمحتا -) 3(
،قال المالكية بأنَّ النفقة تجري بين الأصول والفروع الأب والابن فقط  4/202الْخرشي ،شرح الْخرشي ، -) 4(

فَلاَ نفقة للولد على جده وإن علا ،ولا على الوالد نفقة ابن ابنه أي أنّ النفقة بين الأصول والفروع منحصرة في الأصل 
لَينِ أوِ الفرع الأَوي. 

  . 2/452،،الشوكاني ،السيل الجرار  4/279ابن المرتضي ، البحر الزخار ، -) 5(
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i  h  g  f L )1( . 

  ما وإنْ خالفوهماـعلى أولادهة دلَّت على وجوب النفقة للوالـدين ـالآيأنّ  : وجه الدلالة
   .  )2( في الدين

  . M  Q  P  O  N   M  L  K      J  IL  :قوله تعالى  )2
أنَّ الآية فيها جواز البِر والصلَة بالحربي المستأمن الّذي لَم يقاتلنا لأنه حينما استأمن  : وجه الدلالة

 في معنى الذِّمي ار3(ص( ، فقة من باب البِروالن.  
وجزء الْمرءِ في معنى نفسه فَكَما لا تمتع نفقة . أنّ نفقة الفروع والأصول وجبت للجزئية  )3

 . تمنع نفقة جزئه لكُفره نفسه لكُفره لا
فقة على أصوله إلى عدم إجبار المستأمن على الن )5(والْحنابلة  )4(ذهب الحنفية  :القول الثّاني 

  .واختلفت وجهة المنع بينهما ،والعكس  وفروعه المسلمين،
لمستأمن من إنّ اختلاف الدار بينهما يمنع النفقة فالمسلم من أهل دار الإسلام وا: فالحنفية قالوا 

،وقد نهينا عن بِر الحربيين، عن كونه حربيا  هه في دار الإسلام لاَ يخرجواستئمانأهل دار الحرب 
`  M  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a  :بقوله تعالى ،وصلتهم 

o  n   m  lp    v     u  t   s   r  qL .  
والنفقة من أكبر الصلات ،ى أهل الحرب والصلة والبِر بِهم ففي هذه الآية نهى االله عن الصدقة عل

 6(ولاَ يستحقُّها الحربي(.  
لأنَّ شرطَ من تلزمه ،فلاَ نفقة بين الْمسلمين وغيرهم ،والْحنابلة علَّلُوا الْمنع باختلاف الدين 

 نفقة غيره أنْ يكون وارِثًا لَهّوارث ،واختلاف الدباب أولى ،ين يمنع الت نمنع       فَمأنْ ت

                                                             

 ) .15 ( لقمان –) 1(
 . 3/352الجصاص ،أحكام القرآن ، –) 2(
  . 5/264،الشوكاني ،فتح القدير ، 5/135ابن حجر ، فتح الباري ، -) 3(
  . 2/328يناني ،الْهداية ،،الْمرغ 4/415ابن الْهمام ، شرح فتح القدير ، -) 4(

ولا يجبر المسلم والذّمي على نفقة والديه من أهل الحرب وإنْ كانا مستأمنين في دار « : جاء في الفتاوي الهندية 
ينظر النظام ،الفتاوى .»الإسلام ،وكذلك الْحربي الّذي دخل علينا بِأمان لا يجبر على نفقة والديه وإنْ كانا مسلمين 

  . 1/564لهندية ،ا
 . 3/256، الْبهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، 9/402الْمرداوي ، الإنصاف ، -) 5(
  . 3/63، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، 3/436الجصاص ، أحكام القرآن ، - ) 6(
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  .)1(النفقة 
8 7  M ...¬  «   ª  ©      ¨   §®  ³  ²  ±  °  ¯´    µ

½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶¾  Â  Á  À  ¿... L.  
واختلاف الدين ،يكون من تلزمه نفقة غيره وارِثًا لَه  أنْ أنَّ الآية توجب :ووجه الاستدلال 

  .  قة يمنع التوارث فيمنع النف
  :مناقشة أدلّة الحنفية 

1( شِ الْحنفية في استدلالوقهم بآية ن : M   e  d  c  b   a  `...L   بأنّ الْمستأمن
: وعلى فرض التسليم بأنه حربي فإنَّ آية ،بِدليل أنه تحت وِلاَيتنا ،ليس من الّذين يقاتلوننا 

M H  G  F...L فقة للوفيد بِإطلاقها جواز النن تيا حربي2(الدين وإنْ كان(  .  
   :مناقشة أدلّة الحنابلة 

 ؛ نوقش الحنابلةُ في قولهم بأنَّ وجوب النفقة لاَ يكون إلاّ لمن لَه حق في الميراث غير سليم )2
قة ومع ذلك فإنَّ الزوج المسلم تلزمه نف،ذلك أنّ المرأة الكتابية لاَ ترِثُ المسلم ولاَ يرِثُها 

  .زوجته الكتابية 
سبب اختلاف الفقهاء هو هلْ يعتبر الاختلاف في الدين والدار مانعا من  :سبب الخلاف 

  .؟ موانع إيجاب النفقة 
فالحنفية اعتبروا اختلاف الدار مانعا من إيجاب النفقة بينما اعتبر الحنابلة أنَّ المانع هو الدين لاَ 

  .افعية لَم يروا في اختلاف الدين والدار مانعا من ذلك والمالكية والش،الدار 
    المختار في نظري أنَّ المستأمن في بلاد الإسلام ليس من أهل الحرب  :المذهب المختار 

ومن تمام المبرة والإحسان أنْ توجب النفقة برته والإحسان إليه ،وأنه يجوز للمسلمين م،والقتال
عليها جانب المال  نَّ النفقة وإنْ كان فيها معنى العبادة فالغالبم أَخذًا وعطَاءً ،لأوبين المسل بينه

   .نفقة المستأمن على زوجته الذِّمية أوِ المستأمنة : الفرع الثّالث 
صرح الإمام السرخسي بوجوب نفقة الْمستأمن على زوجته الْمستأمنة أوِ الذِّمية ولو كانا 

                                                             

 . 259/  9ابن قدامة ، المغني ،  -) 1(
 . 4/1786ابن العربي ،أحكام القرآن ، –) 2(
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ختلفين في الدفقة  «:يانة فقالمخل بِها فَلَها النيةً ودمج ذا في دارنا تزو1( »ولو أنّ مستأمن(                   .  
فقة هي نفسها الأدلّة الملزمة للمسلم بالنفقة على زوجته المسلمة أووالأدلّة على إلزامه بالن 

  .الذُّمية من أهل الكتاب وسيأتي ذكرها 
  .المسلم على زوجته المستأمنة نفقة : الفرع الرابع 

المستأمنة الكتابية إذا تزوجت مسلما صارت ذميةً ،وإقامتها في دار الإسلام دائمة ،وزوجها 
  . )2(تلزمه النفقة باتفاق المسلمين 

وبِه ،والذِّمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة في قول عامة أهل العلم  «:قال ابن قدامة 
،ومن جملة ما )3(»قول مالك،والشافعي،وأبو ثَورٍ،وأصحاب الرأي،لعموم النص والمعنى ي

  : استدلُوا بِه 
  . )4(M ...¬  «   ª  ©      ¨   §®  ... L : قوله تعالى  )1

مسلمةً  كانت  ،هذه الآية أصلٌ في وجوب النفقة على كلِّ زوجٍ على زوجته : وجه الدلالة 
  .أو كتابيةً  

ولَهن عليكم ... « : ذكر في خطبة الوداع  2حديث جابر أنَّ رسول االله  )2
 . )5(» رزقُهن وكسوتهن بالمعروف 

  . )6(» خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف « حديث هند  )3
والكتابية حين ،أنّ النفقة واجبة للزوجة نظير احتباس زوجها لَها الثّابت بالعقد الصحيح  )4

       وفرغت نفسها لَه فتكون كفايتها من،ولمنفعة تعود عليه ،مسلمٍ حبست لحقّه تتزوج بِ
ه7(واجبة  مال(   . 

أنَّ كُفْر الزوجة لا يمنع استحقاقها النفقة لأنَّ الزوجية قائمةٌ والحقوق الّتي يكون سببها  )5

                                                             

 . 5/53المبسوط ، السرخسي ، - )1(
،الْخطيب الشربيني ،ابن قدامة المغني  4/181،،الْحطّاب ،مواهب الْجليل  3/321ابن الْهمام ،فتح القدير ، -  )2(
 ،9/229 .  
 . 9/242،ابن قدامة ، المصدر نفسه  - )3(
  ) .233(البقرة – )4(
 . 4/289سيرة ابن هشام ،،ينظر خطبة الوداع  - )5(

اري في كتاب النفقات ،باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها البخ أخرجه - )6(
 . 3233رقم ،ومسلم في كتاب الأقضية ،باب قضية هند ، 9/628،ينظر الفتح ، 5364بالمعروف ،رقم 

 . 9/230المصدر السابق ،ابن قدامة ،  - -) 7(
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 .العقد لاَ يؤثِّر فيها الكفر 
لمسلمة لاَ يختلف عن المسلمة ،فَكَما هو واقع على هذه يكون أنَّ ملك الزوجية على غير ا )6

 .على تلك 
  .فُرق نكاح المستأمن : المطلب الثّالث 

وفي هذا ،ينفسخ عقد النكاح بِجملَة من الأسباب كالطَّلاق والخلع والإيلاء واللِّعان وغيرها 
  : المطلب أتناول الفروع التالية 

 طلاق المستأمن : ل الفرع الأو.   
  خلع المستأمن : الفرع الثّاني.  
  لعان المستأمن : الفرع الثّالث.   
  ابعإيلاء المستأمن : الفرع الر.  

  :،وفيه بندان طلاق المستأمن : الفرع الأول 
   تعريف الطّلاق: الأول البند 

لقت الأسير إذا أرسلته ، أط: الطّلاق مشتق من الإطلاق ،وهو الإرسال والترك ،يقال :لغةً   ) أ
 .  )1(... وتطلّقت المرأة من زوجها أي تحلّلت من قيد الزواج 

هو رفع قيد النِّكاح ،وإزالة عصمة الزوجية، بصريح لفْظ ،أو كناية «  :اصطلاحا   ) ب
 . )2(ظاهرة، أو بلفظ مع نية 

   حكم طلاق المستأمن: البند الثّاني 
لاق على زوجته غير المسلمة هل يأخذ طلاقُه حكم طلاق إذا أوقع الزوج المستأمن الطّ

  !المسلمين أم لاَ ؟
  :اختلف الفقهاء في طلاق المستأمن على قولين 

إلى أنَّ طلاق غير ، )6(والزيدية ، )5(والحنابلة ، )4(والشافعية ، )3(ذهب الحنفية  :القول الأول 
حكطلاق المسلم إذا كان يعتقد ص قَعمرو بن )7(ة طلاقه وهذا مروي عن عطاء المسلم يوع

                                                             

)1 (– مخشري ،أساس البلاغة ،مادة طلق ، 283ة طلق ،الز224،الفيومي ،المصباح المنير ،ماد . 
)2 (- ، 358سعدي  أبو جيب ،القاموس الفقهي . 
 . 5/42السرخسي ، المبسوط ، -) 3(
)4 (- ، افعي ، الأمربيني ، مغني الْمحتاج ، 4/131الش3/279، الخطيب الش . 
  . 1/309ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ، -) 5(
  . 4/165ابن المرتضى ،البحر الزخار ، –) 6(
 نظر ابن خلّكان ، ي. هـ 115من علماء مكَّةَ ،توفيَ سنة تابعي ،هو عطاء بن أبي رباح مولى بني فهر ، –) 7(

  . 3/261وفيات الأعيان ،
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  : واستدلُّوا بأدلّة منها ، )2)(1(دينار والأوزاعي وحماد بن سليمان 
!  "  #  $  %  &  M  : عموم الأدلّة المثبتة للطّلاق كَقوله تعالى )1

' ...L 
                                        Mw  vx   |  {  z  y  :، وقوله تعالى  )3(

}  ... L )4(. 
المسلم يصح إيقاعه  أنها لَم تفرق بين مسلم وغير مسلم فَكَما يقع الطّلاق من :وجه الدلالة 

  . مي والمستأمن من الذِّ
لأنَّ الطّلاق حكم ،فإذا صح النكاح نفذ فيه الطّلاق ،قالوا إنّ الطّلاق مبني على النكاح  )2

من أحكام النعليه سائر أحكامه كاح فَتترت وارث بسب ،من التلّ وثبوت النحريم ،والْحوت
 . )5(المصاهرة 

 .أنَّ الكفر لاَ ينافي أهلية الطّلاق ولاَ يشترطُ في المطلّق أنْ يكونَ مسلما  )3
وأنَّ من ،إلى أنّ طلاق غير المسلم لاَ يقَع  )7(والظّاهرية ، )6(ذهب المالكية  :القول الثّاني 

  .ط الطّلاق الإسلام شرو
والطّلاق ، والكفّار أنكحتهم فاسدة ،بأنَّ لزوم الطّلاق فرع صحة النكاح ،المالكية ذلك وعلّل 

  )8(. ..إنما يقَع في العقد الصحيح لاَ العقد الفاسد 
  : وأما الظّاهرية فقد استدلّ ابن حزم بأدلّة منها 

                 :  وقوله تعالى ، )9( »عليه أمرنا فهو رد من عملَ عملاً ليس  «:  2قوله  )1
 M... E  D  C  B  A     @  ? ...L . ٍلمن أنَّ كلَّ عيصبِهذين الن حفَص

                                                             

ن حجر ،تهذيب ينظر اب. هـ 120هو حماد بن أبي سليمان ،أبو إسماعيل، كان فقيها ،تقَةً ،مات سنة   –) 1(
  . 3/16التهذيب ،

 . 8/462أقوال التابعين ذكرها ابن حزم ، – )2(
 ) .1(الطّلاق  –) 3(
 ) .229(البقرة  –) 4(
 . 1/310ابن قيم الْجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ، -) 5(
 . 4/40، الباجي ، الْمنتقى ، 3/84الزرقاني ، شرح الزرقاني على خليل ، -) 6(
  . 9/462زم ، الْمحلّى ،ابن ح -) 7(
 . 3/228الخرشي ،شرح الخرشي على خليل ، –) 8(

في مسلم  و3/69، 2141أخرجه البخاري في كتاب البيوع ،باب النجش ،ومن قال لا يجوز ذلك البيع ،رقم –) 9(
 .  3273رقم ، كتاب الأقضية ،باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورِ
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فهو باطلٌ لاَ يعتد به ،ولاَ شك أنّ الكافر مأمور  2بِخلاف ما أَمر االله به رسوله 
  .فلاَ يقبلُ طلاقُه إلاّ إذا أسلم  – محمد رسولُ االلهلاَ إلَه إلاَّ االله  –بقولِ 

2(  صريح صفي إمضاء طلاقه ن أْتي ه لَمأن)1( . 

فسأل  ،عن قتادة أنَّ رجلاً طَلَّق امرأَته تطْليقتين في الجاهلية وطلقة في الإسلام يما رو )3
 فقال لَه عمر : » هاكولاَ أن كرحمن بن عوف فقال له .  »لاَ آمهاك « :عبد الربلْ آمرك وأن

طلاق غير المسلم ،وبِهذا كان  عدم اعتبار فيفهذا واضح ،» ليس طلاقُك في الشرك شيء 
ِـ  . )2(ي قتادة يفْت

  : مناقشة أَدلَّةَ المالكية وابن حزم 
غير ،م كذلك نوقش قولُهم بأنّ الطّلاق فرع النكاح وأنه ما دام نكاحهم فاسدا فَطلاقه )1

يجوز الحكم على لا وإنه ،المسلمين ثابتة في قول أكثر أهلِ العلم غير ذلك أنّ أنكحة ،مسلّم 
 . ،وإلا كان القياس مضطرباالفرع وإلحاقه بالأصل إلاَّ إذا كان الأصلُ متفَقًا عليه

أنّ ،»هو رد من عملَ عملاً ليس عليه أَمرنا ف« : نوقش استدلال ابن حزم بحديث  )2
 .)3(فوجب بطلانها وفسادها وهو لاَ يقول بذلك ت على خلاف أمرنا،هم كذلك كانتنكحأ

فقد قال الإمام أحمد ليس لهذا الأثر ،أنه غير صحيح   )4(الأثر الْمروي عن قتادة نوقش  )3
 ة فيه ،إسنادج5(وعلى هذا فلاَ ح( . 

جع إلى الاختلاف في صحة أنكحة الكفّار أو سبب الخلاف بين الفقهاء ير :سبب الخلاف 
ومن  لَما جاز الأصل جاز الفرع ،إنّ الطّلاق فرع النكاح فَ: فسادها فَمن قال بِصحتها قال 

  .قال بِفسادها قال بعدم وقوع طلاق الكافر 
  .وأما خلاف ابن حزم فَمنشؤه عدم وجود نص صريحٍ في المسألة 

                                                             

 . 9/462ر السابق ،ابن حزم ، الْمصد -) 1(

 . 9/462أخرجه ابن حزم في الْمحلّى ، -) 2(

 . 1/314ابن قيم الْجوزية ، أحكام أهل الذِّمة ، -) 3(

   ،وفيات  ،ينظر ابن خلّكان ،كان تابعيا وعالما كبيراب قتادة بن دعامة بن عزيز البصري و أبو الْخطّاه -) 4(
 86.  4/85الأعيان 

 . 1/312لْجوزية ، المصدر السابق ،ابن قيم ا -) 5(
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  : لمذهب الْمختار ا
المختار هو قول جمهور العلماء في أنَّ الطّلاق كَما يقَع من المسلم يقَع من غير المسلم،إذا كان يعتقد 
وقوعه ،لأنَّ دار الإسلام توجِب التناصف،وتمنع التظالم ،وأنَّ الطّلاق في حد ذاته لاَ يشترط في وقوعه  

ي ه لَممشروطًا في الأصل الإسلام لأن يكُن في الفرع    ولَم ط الإسلامشترفكيف ي، هطْ في نكاحشر.  
  :،وفيه بندان خلع المستأمن :  الفرع الثّاني 
  تعريف الخلع : البند الأول 

بمعنى نزع ،يقال خلعت النعل لأي نزعته ،وخالعت المرأة زوجها   اسم مشتق من خلع: لغةً   ) أ
ت منه وطلقها على الفدية ،وهو استعارة من خلع اللّباس لأنّ كلّ واحد منهما لباس مخالعةً إذا افتد

 . )1(للآخر ،فإنْ فعلا ذلك فكأنّ كلّ واحد نزع لباسه عنه 

  . )2(»عقد معاوضة على البضع ،تملك به المرأة نفسها ،ويملك به الزوج العوض« :اصطلاحا  ) ب
  حكم خلع المستأمن : البند الثّاني 

لع تصرف خطير في نفسه وآثاره ونتائجه ، ولهذا فهو لا يقع من كلِّ زوجٍ ولا في كلِّ حالٍ بلْ لاَ الْخ
بد لصحة إيقاعه وجوازه شرعا أنْ يكونَ من يصدر عنه عاقلاً ،بالغا، لأنه بالعقل والبلوغ تكمل أهلية 

صرةُ التحالخلع من الأداء الّتي تتوقّف عليها ص لْ يقعفات فَه  
  .زوجة المستأمن الكافر ؟ 

 :الفقهاء في حكم خلع المستأمن على قولين  فاختل

  . )3(قول جمهور الفقهاء  :القول الأول 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ خلع الذِّميين والمستأمنين جائز كَخلْعِ المسلمين إذا ترافعوا إلينا،  وعمدتهم 

الخلع طلاق بِعوضٍ ،فإذا جاز الطّلاق بِلا عوضٍ فجوازه بالعوضِ من باب أَولَى ،فَعلَى  أنَّ: في ذلك 
  .هذا اشترط في الْمخالع ما يشترطُ في الْمطلّق 

 »وموجِبه زوج مكلّف  «: إلى أنَّ الإسلام شرطٌ في الخالع ،قال خليل  )4(ذهب المالكية  :القول الثّاني 
  .يكون مكلّفًا إلاّ بالإسلام ،ولاَ 

  .وعمدة المالكية أنّ غير المسلمين عقود أنكحتهم فاسدة ،فلاَ يجري عليها الطّلاق ،ولاَ الخلع 

                                                             

 . 109الفيومي ،المصباح المنير ،مادة خلع ، –) 1(

 . 188،المطبعة التونسية  1الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة ،ط  –) 2(

،  12/386،الماوردي ،الحاوي الكبير ، 5/213،البهوتي ،كشف القناع ، 6/178السرخسي ، المبسوط ، -) 3(
 . 08/224غني ،ابن قدامة ، الْم

 . 4/26الحطاب ،مواهب الجليل ، –) 4(



122 

 

واختلف الفقهاء بعد ذلك في حلِّ العوضِ وطهارة ،فالعوض من المرأة لاَ يِخلُو أنْ يكونَ حلاَلاً بين 
عند المسلمين كالدراهم والدنانير وما كان معلوما من العروض  المسلمين أو حراما ،فإنْ كان حلاَلاً

 رٍ أوما من خامرا ،وإنْ كانَ العوض حيترافع لَم ا إلى الحاكم المسلم أوخلعهما ترافع حلع صوالس
ا ذلك في ختريرٍ وتراضيا بذلك ولَم يترافعا إلى الحاكم المسلم لَم يتعرض عليهما فيه ،لاستهلاكهم

شركهما ،أما إذا ترافعا إلى القاضي المسلم بالعوض الْمحرم فإنْ كان قبل القبض وجب على القاضي 

،وإنْ  M  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª...L    :أنْ يبطلَ هذا العوض لقوله تعالى 
  . )1(تم القبض لَم يتعرض له ولَم يستحق الزوج عليها شيئًا بعده 

   لعان المستأمن: الفرع الثّالث 
  :   وفيه بندان 

   تعريف اللّعان: البند الأول 
اللّعان اسم مشتق من لاعن يلاعن ملاعنة أي برأ نفسه باللّعان من حد قذف زوجته بالزنى : لغةً   ) أ

 . )2(،وقيل هو رمي الزوجة وقذفها بالفجور 

ت بالأيمان ،مقرونة شهادة الزوج باللّعن هو عبارة عن شهادات أربع ،مؤكّدا«  :اصطلاحا   ) ب
،وشهادة المرأة بالغضب ،قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقّه ،وشهاداا مقام حد الزِّنى في 

  . )3(» حقّها 
  حكم لعان المستأمن : البند الثّاني 

  :والمستأمنين على قولين اتفق الفقهاء على جواز تلاعن الزوجين المسلمين واختلفوا في لعان الذّميين 
غير إنَّ الإسلام شرطٌ في اللّعان بين الزوجين ،فلاَ يجري اللّعان بين  )4(قال الحنفية  :القول الأول 

                                                             

     ،والدكتور جمال عبد الوهاب عبد الغفّار ،الخلع في الشريعة  12/386الماوردي ،الحاوي الكبير ، -) 1(
 .  213.  212الإسلامية  ،دراسة فقهية مقارنة دون طبعة  ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ، 

 . 329لفيومي ،المصباح المنير ،مادةّ لعن ،ا – )2(
)3( – ، 330سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي . 
 . 7/40، السرخسي ، المبسوط ، 3/14تبيين الحقائق ، الزيلعي ، - )4(
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فيما إذا لَم يترافعا إلينا ،أما إذا ترافعا إلينا  )1(وهو قول المالكية المسلمين ترافعوا إلينا أو لَم يترافعوا ،
   : فَنحكُم بينهما بِحكم المسلمين،واستدلَّ الحنفية والمالكية بأدلّة منهاضيين بِحكمنا ار

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  M  ª  : قوله تعالى )1
«¬     ±   °   ̄  ®L )2( . 

يمان ، والكافر ليس من أهل الشهادة ولاَ من للّعان شهادات مؤكّدات بالأأنَّ ا :وجه الدلالة 
  . )3(ل اليمين ولاَ تلزمه الكفّارة أه
أربع لاَ لعان بينهم وبين أزواجهم ،اليهودية ،والنصرانية تحت المسلم «  :حديث  )2
،رة تحت المملوك  ،والمملوكة تحت الْحر4(» والْح( . 
 الحديث نفَى أنْ يكونَ اللّعان واقعا من اليهودية ،والنصرانية ،والمملوكة:  وجه الدلالة )3

  .والْحرة تحت المملوك  تحت الحر
 . )5(» ولاَ بين العبد وامرأته  ،لاَ لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام«  :أثـر  )4

 )6(أهلية الشهادة فيهما  أنّ هذا تنصيص على اشتراط: وجه الدلالة 

فكلُّ من ،في حقِّها والغضب ،مقرونة باللّعن في حقِّه ، أنَّ اللّعان شهادات مؤكّدات بالأيمان )5
من أهل  ومن لَم يكُن من أهلهما لَم يكُن،كان من أهل الشهادة واليمين كان من أهل اللّعان 

 . )7(اللّعان 
أنّ الكافرة تحت المسلم أو تحت الكافر ليست محصنة وإذا لَم تكُن محصنة لاَ يوجب  )6

 . )8(اللّعان لَم تكُن محصنة لاَ يوجب  فكذلك قذف الزوج زوجته إذا،الْحد على قاذفها 
 .أنَّ كلَّ من لَم يكمل الْحد بقذفها لَم يصح اللّعان بينهما وبين زوجها كالصغيرة  )7

                                                             

 . 2/458، ،حاشية الدسوقي ،الدسوقي 1/457، ،الصاوي بلغة السالك 2/493، ابن رشد،الْمقدمات - )1(
)2( – ور  الن)6. ( 
 .، 4/190ابن نجيم ، البحر الرائق ،، 3/287الجصاص ،أحكام القرآن ، - )3(
 . 7/396أخرجه البيهقي في السـنن الكبرى ، - )4(
 . 7/40أخرجه السرخسي في المبسوط ، - )5(
 . 7/40السرخسي ،المصدر نفسه ، - )6(
 . 242.  3/241ساني ، البدائع ،، ينظر الكا 255فيف ، فرق النكاح ، علي الخ.د - )7(
  . 7/40، السرخسي ، المبسوط ، 3/1333القرآن ، ابن العربي ،أحكام - )8(
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  : مناقشة أدلَّة الحنفية والمالكية 

وقولُهم بأنَّ اللِّعان شهادات وليست  M �  ~  }...L : نوقش استدلالُهم بآية  )1
ا ؛أنمانا على غيره أينفسه بِما يوجب حكمأنْ يشهد ل وأنّ هذا بعيد في،ه لاَ يجوز لأَحد   

  . ،فدلَّ على أنَّ الشهادات الواردة في الآية هي أيمان  )1(معدوم في النظر  ،الأصل
وذلك أنّ عمر بن شعيب بن  ،نوقش استدلالُهم بِحديث عمر بن شعيب أنه حديث مرسلٌ )2

فإذا روى عمرو ،بن العاص جده الأدنى ليس لَه صحبة ورواية  واالله بن عمر محمد بن عبد
فَمن ،لأنه جده الأدنى ،بن شعيب عن أبيه عن جده كان الظّاهر أنه عن محمد بن عبد االله ا

ي ومن جهة أخرى أنّ البيهق؛هذا من جهة ، )2( لاَ يلزم الاحتجاج به،هذا الوجه صار مرسلاً 
، وكذلك )4(»وهو ضعيف الحديث جدا ، )3(وفيه عثمان بن عطاء الْخراساني « : قال فيه 
متروك  :قال عنه الدارقطنيه عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي، بِإسناد فيلخراساني تمَّعطاء ا

 .ضعيف : وقال يحي بن معين ،الحديث 
  .به  وإذا كان الحديث بِهذه الأوصاف لَم يلزم الاحتجاج

أنَّ الشهادة لاَ تكون من الملاعن ،نوقش استدلالُهم بأنَّ اللّعان شهادات غير سليم ذلك  )3
 .  )5(لنفسه ولاَ تتكرر 

نوقش قولُهم بأنّ الزواج لاَ يحصن الزوجين مع الكفر أنه لاَ يلزم منه إسقاط العقوبة عن  )4
  .قاذفهم أو عدم إجراء اللّعان بينهم 

5( شوقا حالتان  نغيرة لَهغيرة بأنّ الصاستدلالُهم في قياس الكافرة على الص : 
وقذفها بِالزنى يمكن أن ،فاللّعان فيها يصح موقوفًا عند بلُوغها ،يمكن وطْؤها  :الحالة الأولى 

  .كون صدقًا ويمكن أنْ يكون كذبا ي
                                                             

 . 3/1333ابن العربي ، المصدر السابق ، - )1(
 . 18.  14/17الماوردي ، الحاوي الكبير ، – )2(

ابن معني والدارقطني ،توفي سنة  هو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ،أبو مسعود المقدسي ،ضعفه – )3(
 . 7/138ينظر ابن حجر ، ذيب التهذيب ،. هـ 151

 . 7/396البيهقي ،السنن الكبرى ، – )4(

 . 14/17الماوردي ، الحاوي الكبير ، - )5(
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فإذا ،فالقذف هنا مستحيل للعلم بِكذبه ،كن وطْؤها أنْ تكون صغيرةً لاَ يم :الحالة الثّانية 
  ِ استحال صدقه لَم يجز أنْ يقول أشهد باالله إني لَمن الصادقين لمن يجوز صدقه فَلَم يجز

  .)1(الجمع بين متنافيين 
أمن يقَع كَما يقَع من إلى أنَّ لعان المست،في قول  )3(والحنابلة ، )2(ذهب الشافعية  :القول الثّاني 

  : المسلمين واستدلُّوا بأدلَّة منها 
 . M   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }...L  :قوله تعالى  )1

. مؤمنين أو كافرين،رين كانا أو عبدين الآية عامة في كلِّ زوجين ح أنَّ :وجه الدلالة 
ن فاسعدلي ن أوعموم الظّاهر ،قي4(الحاجة في ذلك في كلِّ رجلٍ وامرأة ووجود ،ل( .  

 . )5(لأنَّ اللّعان يوجب فسخ النكاح فأشبه بالطَّلاق ،أنَّ كلَّ رجلٍ صح طلاقُه صح لعانه  )2
 :أنَّ اللّعان يمين وليس شهادةً والدليل على ذلك  )3
النعت  لىعقال في زوجة هلال بن أمية حين جاءت بِولَدها  2ما روِي عن النبي   )أ 

 . )6(فسمى اللّعان يمينا » آخر  يمان لَكانَ لي ولَها شأْنٌلو ما مضى من الأ«  :المكروه 
وكلّ واحد من الزوجين يلاعن عن ،وإنْ جاز أنْ يطلق لَها ،أنَّ الإنسان لاَ يشهد لنفسه    )ب 

 . فثبت أنه يمين وليس شهادةً ،حق نفسه 
اوية سم اللّعانوهي في ،مان يلرجل في الشهادة ،وتساويه في الأَوي اأنَّ المرأة لا تسا  )ج 

 .فَدلَّ ذلك على أنه يمين للرجل، 
وقد اتفقوا على صحة ،ولاَ من الأَعميينِ ،أنه لو كان اللّعان شهادة لَما صح لعانُ الفاسقين   )د 

 . )7(لعانِهم فَدلَّ على أنه يمين 
 .الفرقة باللِّعان تقَع بين الزوجين المسلمين فَتقَع به بين الكافرين  أنَّ )4

                                                             

  . 14/18، الماوردي ،الحاوي الكبير – )1(
 . 14/18المصدر نفسه ، - )2(

 .5/513.512،،الزركشي،شرح الزركشي2/97الدين أبو البركات،الْمحرر، مجد،9/5،،الْمغنيابن قدامة - )3(

 . 1343ابن العربِي ، أحكام القرآن ،  - )4(

،وقد حكى الوقوع عن الحسن البصري ،واللَّيث بن سعد ،وسفيان  14/18الماوردي ،المصدر السابق ، - )5(
  .الثَّوري ،ومالك ،وابن شبرمة ،وأحمد ،وإسحاق 

 . 9/6ابن قدامة ، المصدر السابق ، - )6(

 . 14/16، السابقالمصدر الماوردي ، -) 7(
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 مهلْ هو شهادةٌ أ،سبب الخلاف بين الفقهاء يعود إلى اختلافهم في اللِّعان : سبب الخلاف 
مينهادة واليم،إنَّ اللِّعان شهادةٌ مؤكَّدةٌ باليمين : فالحنفية قالوا ، ؟يين وهو ليس من أهل الش ،

وإنْ اللِّعان يمين وهو يقَع من غير المسلمين على سبيل تقتص به الحقوق : قالوا  والشافعية 
: إلى تعارض عموم القرآن في آية  كما أنَّ السبب الرئيس يعودكانت لا تجب عليهم كفّارته ،

 M  �  ~  }...L . حديث عمرو بن شعيب ععانَ بينهم وب«  : ملاَ ل ين أربع
 ،وبالحديث في لعان غير المسلمين ،ية في لعان المسلمين أخذوا بالآ )1(فالحنفية ،» أزواجهم 

  .والشافعية أخذوا بالعموم وتركوا العمل بالحديث إِذْ لَم يصح عندهم 
     هو القول بِجواز تلاعن غير المسلمين في نظري القول المختار  :مختار مذهب الْالْ

الية للأسباب الت:  
يقتضي جواز وقوع اللّعان من الذّميين  M  �  ~  }L  :عموم قوله تعالى  )1

 .والمستأمنين 
أنّ في إجراء اللّعان بين الزوجين غير المسلمين تحقيق لمصلحتهما ودفع التظالم الواقع      )2

 .على أحدهما 
 .أنّ اللّعان يغلب عليه جانب القسم لاَ الشهادة  )3
  .ضعيف لاَ تقوم به الْحجة » لاَ لعان بينهم وبين أزواجهم أربع « أنّ حديث  )4

  إيلاء المستأمن : الرابع الفرع 
  :  وفيه بندان 

   تعريف الإيلاء :البند الأول 
 .)2(من الفعل آلى ،يؤلى فهو مؤل بمعنى حلف وأقسم  :لغةً   ) أ

  .)3(» شهر هو أنْ يحلف الرجل على أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أ«  :اصطلاحا   ) ب
  

                                                             

الحنفية لَم يخصصوا عموم القرآن في هذه الآية بِخبر عمرو بن شعيب لأنَّ عام القرآن في نظرهم قطعي وخبر  - )1(
 يما عملوا بالحديث وتركوا ظاهر القرآن محاولةً ،الواحد ظَنماوإنهم إهمال أَحددليلين وعمنهم إلى العمل بالد، 

  .فحملوا عموم القرآن على المسلمين وحديث عمرو بن شعيب على غير المسلمين 
 . 18الفيومي ،المصباح المنير ،مادة ألى ، – )2(

 . 22سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي ، – )3(
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   حكم إيلاء المستأمن         : البند الثّاني 
تناول الفقهاء إيلاء المسلم والذِّمي ولَم يصرحوا بإيلاء المستأمن ، لكن نجدهم يطلقون لفظ الكافر 

  : ويقصدون به الذّمي والمستأمن في بلاد الإسلام ،وكان خلافهم في ذلك على رأيين 
 ، )3(والْحنابلة  -فيما إذا حلَف بطلاقٍ أو عتاقٍ - )2(،والْحنفية  )1(الشافعية  ذهب :الرأي الأول 

يقَع كما يقع إيلاء الْمسلمين، فإِذَا حلَف أنْ لاَ  -المستأمن –إلى أنَّ إيلاء الذِّمي ومن في حكمه 
   :لمسلمين ،واستدلُّوا بأدلَّة منهايقرب امرأته كان موليا ،وإذا ترافعا إلينا وجب أنْ نحكم فيهم بحكم ا

 . )4(M7  6    5  4  3  2  1 ...L  :قوله تعالى  )1

الموصول  من صيغِ  إذْ إنّ الاسم )5(فهذه الآية بِعمومها دليل على صحة إيلاء الكافر  :وجه الدلالة 
  .العموم ،ولا يجوز تخصيص هذا العموم إلاَّ بِدليلٍ 

2(  حه أنَّ كلَّ من صإيلاؤ حطلاقُه ص)6( . 

 . )7(أنَّ الكافر مانع نفسه باليمين من جِماع زوجته فكان موليا كالمسلم  )3

  
                                                             

 . 13/306ردي ، الْحاوي ،، الْماو 7/69الرملي ، نِهاية الْمحتاج ، – )1(

)2( -  هجالحنفية قالوا إيلاء الكافر على ثلاثة أو:  
  .لو حلف بطلاق أو عتاق يكون موليا بالاتفاق  :الوجه الأول 
ح لأنها قربة إذا حلَف بِحج أو صومٍ أو صدقة فلاَ يكون موليا باتفاق لأنَّ التزام هذه الأشياء منه لاَ  يص:  الوجه الثّاني

  .وطاعة وهو ليس من أهلها 
إذا حلَف باالله تعالى ينعقد في حكم الطّلاق عند أبي حنيفة ،حتى لو تركها أربعة أشهر بانت بالطّلاق  :الوجه الثّالث 

تملّك قربانها في المدة من غير  ولو قربها لَم تلزمه الكفّارة ،وعند أبِي يوسف ومحمد أنَّ هذا بِمترلة القَسمِ الثّاني لأنه
ثُم يترتب على هذا الْحنث ... أنْ يلزمه شيءٌ فلا يتحقَّق معنى الإيلاء وهو قصد الإضرار بِمنع حقِّها في الْجماع 

رة قال الزيلعي أنْ يكونَ الْحالف أهلاً للطّلاق عند أبِي حنيفة ولوجوب الكفّا. وجوب الكفّارة وهو ليس من أهلها 
  .  7/36اُنظر السرخسي ،) . أبو يوسف ومحمد ( ،عندهما 

 . 8/524، ،الْمغني ،ابن قدامة 203، ، الْخلاّل أحكام أهل الْملَل3/193، الْبهوتي، منتهى الإرادات - )3(

 ) .226(البقرة  – )4(

  . 1/363الْجصاص ، أحكام القرآن ، - )5(
  . 524/  8 ابن قدامة ، الْمصدر السابق ، - )6(
 . 524/  8الْمصدر نفسه ،  - )7(
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 ،من شروطه إسلام الْمولي إلى أنَّ الإيلاء، )2(والأوزاعي ، )1(ذهب المالكية  :الرأي الثّانِي 
  :ها واستدلُّوا بأدلّة من،فلا ينعقد إيلاء الذِّمي والمستأمن 

1(  ا بلْ هو فاسديححرك ليس صأنَّ نكاح أهل الش)كاح ، )3الإيلاء إذا كان الن ما يقعوإن
 .صحيحا 

         ان وهم ملأَيأنّ غير الْمسلمين لاَ يكلّفون بأحكام الإسلام فتلزمهم كفّارات ا  )2
 . )4(ليسوا من  أهلها 

  : مناقشة أدلّة الشافعية والْحنابلة 
  : ض المالكية على أدلَّة الشافعية والْحنابلة بِما يلي اعتر

ذلك أنَّ االله ، لاَ يصحوحملها على العموم M  4  3  2  1... L  :بآيةِ   استدلالُهم )1
والكافر لاَ تحصل لَه توبة ، M  ?  >  =  <  ;  :  9L  :عز وجلَّ قال بعد ذلك 

  .   )5(ولاَ رحمة مع الكفر  ولاَ رحمة بالفيئة إذْ لاَ توبة 
استدلالُهم بأنَّ من صح طلاقُه صح إيلاؤه يكون في العقد الصحيح لاَ في العقد الفاسد   )2

 .وأنكحة غير المسلمين فاسدة 

جته فكانَ كالْمسلم غير نوقش استدلالُهم بأنَّ الكافر مانع نفسه باليمين من جِماع زو )3
والكافر ليس من أهل الْحلف ،وأهل الكفّارة إنْ حنث ،م هو من أهل الْحلف فَالْمسلمسلَّم، 

 .وإنْ حنث فلاَ تلزمه الكفّارة ،إذْ لاَ يعظّم االله حق التعظيم 

  
  
 

                                                             

حاشية البناني على الزرقاني ، 4/106،الْمواق ،التاج والإكليل ، 4/152،شرح الزرقاني على خليل،الزرقاني - )1(
 . 8.  4/9، الْخرشي ، 4/150، 

  . 1/363الْجصاص ، أحكام القرآن ، - )2(
 . 3/108، القرطبي ، الْجامع لأحكام القرآن – )3(

 . 3/108الْمصدر نفسه ، - )4(

  . 2/426الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  - )5(
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  : مناقشة أدلَّة المالكية 

 إذْ كيف يقول المالكية بأنها فاسدة،نوقش قولُهم بأنَّ أنكحة الكفّار فاسدةٌ غير صحيح  )1
  .ويثبتون نسب الكفّار لآبائهم 

  :سبب الْخلاف 

 أنكحة الكفَّار وفسادها ،سبب الْخلاف يعود إلى ص ةها قال بأنَّ الإيلاء حتحقال بِص نفَم
فَمن صح نكاحه صح طلاقُه وصحت منه جميع الْفُرقِ ،واللِّعان والْخلع من فروع الطَّلاق 

وهناك سبب . كان الفرع فاسدا ،هم فاسدة قال إذا كان الأصلُ فاسدا تأنكح ،ومن قال بأنَّ
  .آخر هو أنَّ غير المسلمين ليسوا مخاطَبِين بِفروع الشريعة ولا يلزمون بِها 

  :المذهب الْمختار 

على الْمرأة الْمختار هو قول الشافعية والْحنابلة ومن معهم لعموم الآية ولرفْع الظُّلْم الواقع  
إذْ أنَّ الْمقصد من الإيلاء ليس الكفّارة وإنما هو إرغام الزوج على ،ولَو كانت غير مسلمة 

  . الرجوع أوِ الفرقة 
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  ثبوت نسب المستأمن: المطلب الرابع 
حة، ة الكفّار هل هي صحيحة أو فاسدة،ورجحت القول بالصذكرت خلاف العلماء في أنكح

  ...وثبوت النسب ، وما دام العقد صحيحا فإنها تترتب عليه بقية أحكامه من وجوب النفقة
بقية  وتثبت...«:بوت نسب الكفّار إلى آبائهم فقالفقد صرح ابن عابدين من الْحنفية بث

دة كَع ونحوهما،ووقوع الطّلاق ،من وجوب النفقة  ،أحكام النكاح في حقِّهم كالمسلمين
  . )1( »ونسب 

من وقوع ،وأنكحة الكفّار تتعلّق بِها أحكام النكاح الصحيح  «: وجاء في كتاب الْمغني 
  . )2( »وثبوت النسب ... الطّلاق والظّهار والإيلاء ووجوب الْمهر 

وحتى على قول المالكية الّذين يقولون بِفساد أنكحتهم فإنهم يثبتون نسب الأبناء الكفّار 
ولأنَّ النسب علاقة طبيعية ،لأنَّ الولد إذا ثبت نسبه بالزواج الفاسد لاَ ينتفي بِنفيه ،ئهم لآبا

وما يأْتي بعد ذلك من علاقات مستحدثة ،أقامها االله على أَساسٍ من طبيعة الْحياة بين الناس 
ما كان هوم،الدرجة الثَّانية فتكون هذه العلاقات المستحدثة بالنسبة للعلاقة الّتي أقامها االله في 

         فالدين يعتبر علاقة مستحدثة،لَها من قوة فَلَيس لَها أثَر على هذه العلاقة الأصلية 
  .  )3(بالنسبة للنسب 

  .؟ ويمكن طرح السؤال كيف يكون النكاح فاسدا ويثبت معه النسب عند المالكية 
  .والعقد الفاسد في النكاح ،بين العقد الباطل والْجواب يكون بالتفريق 

كما لَو تزوج رجلٌ بِإحدى محارمه ،هو الّذي ليس فيه شبهة استحلال أصلاً  :فالعقد الباطل 
فلاَ يترتب عليه أَي أَثَرٍ من نسبٍ أو مهرٍ وتجِب فيه عقوبة ،كَابنته أو أخته عالما بالْحرمة 

على أرجحِ الأقوال  الْحد.  
يثبت معه النسب والْمهر والعدة وإنْ ،هو الّذي فيه شبهة استحلال للْمتعة  : والعقد الفاسد

  .لَم يكُنِ النكاح منعقدا كالنكاح بِلا شهود ونِكاح الْمعتدة قبل انقضاء عدتها 
بلْ من حيثُ ،من في انعقاد النكاح وعدمه والفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد لاَ يكْ

  . )4(وعدمها  ،ثُبوت آثار النكاح بعد ذلك
                                                             

 . 3/184ابن عابدين ، حاشية رد الْمحتار ، -) 1(

 .  7/562ابن قدامة ، الْمغني ، -) 2(

  . 363دار القلم ،.م 1983.ه  1403،الكويت 1أَحمد حمد،كتاب النسب في الشريعة والقانون،ط .د -) 3(
 ) .هامش( 2/683مصطفى الزرقا ، الْمدخل الْفقهي ، -) 4(



131 

 

  ولاية المستأمن والولاية عليه: المطلب الخامس 
  :وفيه ثلاثة فروع 

 لتعريف الولاية : الفرع الأو.  
 فس : الفرع الثّانيولاية المستأمن على الن.  
 المستأمن على المال ولاية : الفرع الثّالث.  

  .تعريف الولاية : الفرع الأول 
،فهي بالكسر بمعنى  بالكسر والفتحالولاية مأخوذة من ولي الشيء وولي عليه ولايةً  :لغةً   ) أ

 . )1(السلطان وبالفتح النيابة 
هي سلطة شرعية على النفس أو المال ،يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما «  :اصطلاحا   ) ب

 . )2(» شرعا 
   ولاية المستأمن على النفس: الفرع الثّاني 

  : وفيه بندان 
 .حضانة المستأمنة للصغير المسلم : البند الأول 

فإذا وقعت الفرقة بينها وبين ،ميةً رت ذالمستأمنة من أهل الكتاب إذا تزوجت مسلما صا
  .زوجها المسلم هلْ لَها حق في حضانة ابنِها ؟ 

ن ايختلف الفقهاء في ذلك على رأْي:  
إلى أنّ الْحاضنة لاَ يشترط فيها ، )5(والظّاهرية ، )4(والمالكية ، )3(الحنفية  ذهب :الرأي الأول 

 ،ولَه منها ولد،يةً المسلم متزوجا مسيحيةً ذمّ فإذا كان،اتحاد دينها ودين الصبي الْمحضون 
واستدلُّوا ،حضانة الدين لا يمنع حقَّها في الْ ف الّذي بينها وبين ولدها فيفإنَّ الْخلا،وافترقَا 

  : بأدلَّة منها 
1(  بيالن تفَأَت ملسه أنْ تامرأت توأَب ه أسلمنان أنعن رافع بن س وِيا رم  بنتي : فقالتا

 فطيم أو شبهه ،
                                                             

 . 509،الزمخشري ،أساس البلاغة ،مادة ولي ، 400الفيومي ،المصباح المنير ،مادة ولي ، –) 1(

 . 7فيف ،النيابة على الغير في التصرف ،الأستاذ علي الخ –) 2(

 . 4/42، الكاساني ، 3/47،الزيلعي ،تبيين الْحقائق ، 4/373القدير ،ابن الْهمام ،شرح فتح  -) 3(

 . 4/212الْخرشي ، شرح الْخرشي على خليل ، –) 4(

  .، حدد وقت الْحضانة بِوقت الرضاعة  10/143ابن حزم ، الْمحلّى ، -) 5(
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وأقعد : قال  ،اُقعدي ناحية : وقال لَها ، قعد ناحية اُ:  فقال له النبي ،وقال رافع ابنتي 
» اللّهم اهدها «  : فقال النبي ، فَمالَت الصبية إلى أُمها اُدعواها ، : الصبية بينهما ثُم قال 

  . )1(فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها ،
وترك الْخيار ،حقا في الحضانة وهي كافرة  جعلَ للأُم 2أنَّ النبي  :وجه الدلالة 

  .الحضانةَ إلى الأَبِ  2ولَو لَم يكُن للْكافرة حق لَجعلَ النبي ،للْبنت 
وهذا السبب ،أنَّ سبب استحقاقِ الحضانة هو الشفقة الباعثة على القيام بِشؤون الصغير  )2

 . فالأم أشفق وأرفق وأقدر وأصبر على تحمل الْمشاق بِسببِ الولد . )2(متوفِّر في الأم الكافرة 
اضن فَلاَ تثبت إلى أنَّ الإسلام شرط في الْح )4(والحنابلة  )3(ذهب الشافعية  :الرأي الثّاني 

ذولاَ مستأمنٍ ولاَ غيرهما من الكفّار حضانة مسلم ل مي . واستدلُّوا بأدلّة :  
                          : بدليل قوله تعالى  )5(حضانة نوع من الولاية والولاية لاَ تثبت لكافرٍ على مسلمٍ أنَّ الْ )1

 M ...   G  F  E  D   C  B    A  @L .  
2(  هلِ فسقمنع من الْحضانة لأجي وخوفًا على إفساد عقيدة الطِّفل وأخلاقه ،،أنَّ الفاسق 

 . )6(افر لأنَّ الضرر أكبر فأولى أنْ يمنع الك
أنّ الْحضانة شرعت لحظِّ الطّفل ، وفي إلْقائه في أحضان كافرٍ على وجه يكون فيه هلاكُه  )3

  .  )7(وهلاك دينه هو عين المفسدة 
  : مناقشة أدلَّة الحنفية والمالكية 

صحيح ،قال الْحافظ بن نوقشِ استدلالُهم بِما روِي عن رافع بن سنان أنَّ الْخبر غير    )1
لاَ يثبته أهل الْحديث : وقال ابن الْمنذر ،وألفاظه مختلفة  ،وفي سنده اختلاف كثير، )8(حجر 

                                                             

 ،وابن ماجة  2241بِرقم ون الولد ،باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكأخرجه أبو داوود في كتاب الطّلاق  -) 1(
والنسائي في الْمجتبى كتاب الطّلاق باب إسلام 788،/2، 2352رقم  ،باب تخيير الولد بين أبويه،في كتاب الأحكام

 . 6/125،والبيهقي، السنن الكبرى  4/446،وأحمد في المسند ، 185/ 6  أحد الزوجين وتخيير الولد ،

 . 3/47السابق ، الزيلعي ،المصدر –) 2(

  . 15/106الْماوردي ، الْحاوي ، –) 3(
  . 9/298ابن قدامة ، الْمغني ، -) 4(
 . 9/298المصدر نفسه ، -) 5(

 . 9/298المصدر نفسه ، -) 6(

  . 9/298المصدر نفسه ، -) 7(
 .  4/13ابن حجر ، التلخيص الحبير ، -) 8(
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  :وعلى فرض صحته فالْجواب عليه من ثلاثة وجوه ،وفي إسناده مقالٌ 
  .أنَّ المقصود به ظهور المعجزة باستحبابِه دعوته  .1
 . يخير والفطيم لاَ أنها كانت فطيما  .2

فلَو كانَ ،أنه دعا بِهدايتها إلى مستحق كفالتها لاَ إلى الإسلام لثبوت إسلامها بِإسلام أبيها  .3
 . )1(للأُم الكافرة حق لأَقَرها عليه ولَما دعا بِهِدايتها إلى مستحقِّها 

2( قولُهم بأنَّ الباعث على الْحضانة هو الش شوقن ا على ،فقة على الولده وإنْ كانَ مأمونأن
 . )2(وحفظ الدين أولى من حفظ البدن ،بدنِه فَغير مأمون على دينه 

الإسلام في الحاضن  راطتشهو قول الشافعية والْحنابلة بِا القول الْمختار :القول الْمختار 
  .إفساد فطْرتٍه وذلك خشية من توقُّعِ حصول الضررِ على عقيدة الولد و

  .ولاية المستأمن على التزويج :  البند الثّاني
على أنَّ الكافر ذميا كانَ أو مستأمنا لاَ يجوز لَه أنْ يتولَّى نكاح مسلمة  )3(أجمع أهلُ العلم 

على وكما لاَ يجوز ولاية الكافر ،ولَو كانت ابنته ،وعلَّلوا ذلك بِانقطاع الولاية بينهما 
  :وا به ومن جملة ما استدلَّ. المسلمة لاَ يجوز ولاية المسلم على الكافرة 

     :قال تعالى ،الآيات الّتي تنهى عنِ اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ، وآية نفي السبيل  )1
M  )  (  '  &  %  $  #  "*  -  ,   + L )4( ، وقوله:                                            

 M   G  F  E  D   C  B    A  @L ، فيهما دلالة على أنّ الكافر لا فالآيتان
  )5(يكون وليا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة 

2(  بيحبيبة بنت أبِي سفيان ، وكان أبوها  2أنَّ الن أُم جا أراد أنْ يتزولَم
رض الحبشة أَمر أنْ يزوجها من هو أقرب من عصمتها وأخوها كافرين وهي مسلمة مهاجرة بِأَ

 . )6(من المسلمين وهو خالد بن سعد بن العاص 

                                                             

 . 15/106الْماوردي ،  المصدر السابق ، –) 1(
  . 247دار الفكر العربي ، . عبد العزيز عامر ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية .د -) 2(
،الْخطيب الشربيني، مغني  3/438، ،الْحطّاب ،مواهب الْجليل 3/77ابن عابدين ،حاشية رد الْمحتار ، -) 3(

 . 8/78، المرداوي ، الإنصاف ، 3/156الْمحتاج ،
 ) .51(المائدة  –) 4(
 . 2/444الجصاص ،أحكام القرآن ، –) 5(
،وابن ،المطبوع مع الإصابة  4/421ذكر القصةَ ابن عبد البر في ترجمة أم المؤمنين أم حبيبة ،ينظر الاستيعاب ، – )6(

  . 3/1229العربي في أحكام القرآن ،
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وناقل لَها إلى القريب المسلم وإنْ كان أبعد ،أنَّ الكفر مسقطٌ لولاية التزويج  :ووجه الدلالة 
 .في القرابة من الكافر 

 .فلاَ تثبت الولاية لأنها سببه أنَّ الْميراث لاَ يثبت بينهما  )3
   واختلاف الدين ،ودفع العادية عنها ،أنَّ الولاية شرعت لطلبِ الْحظّ والنظر للزوجة  )4

 . مانع من ذلك 
   ولاية المستأمن على المال: الفرع الثّالث 

فَمن كان كافرا ولَه ، ذهبوا إلى أنَّ الولاية الْمالية لاَ تثبت مع اختلاف الدين )1(أكثر الفقهاء 
 ملسى يهم الْمالية حتأنْ يتولَّى شؤون إدارت لَه سسلمون فَلَيم صغار كان ،أولاد وكذا لَو

  .الوليُّ مسلما والمولى عليه كافرا لنفْسِ الْمانعِ وهو اختلاف الدين 

الغالب  ولاَ شفقة في،على أساس الشفقة والرحمة وقد علَّلَ الفقهاءُ هذا الْمنع بِأَنَّ الولاية تقوم 
 :لقوله تعالى ،وهو مخالف  )2(ة الكافر على الْمسلم سبيل عليه وتحكم فيه بين ملَّتينِ ،وولاي

 M ...  F  E  D   C  B    A  @    GL . هاافعية مفادوهناك رواية عند الش
، أنَّ المقصود في ولاية المال هي الأمانة بهذا القول  لّلواسلم على الكفّار جائزة ،وعأنَّ ولاية الم

  .وأنها في المسلمين أوفَر من غيرهم 

فالولاية ينبغي فيها مراعاة مصلحة المولى عليه المالية ، ولاَ يكون ذلك إلاَّ مع اتحاد الدين لأنّ 
لنظر في مصالح من يخالفه دينا الاختلاف فيه باعثٌ في الغالب الأعم من حالات الناس على ترك ا

  .، فلاَ يتولَّى المسلم على الكافر في تسيير شؤونه المالية ولاَ الكافر المسلم 

  
                                                             

كشاف القناع ، ،،البهوتي  5/297ليل ،،الزرقاني ،شرح الزرقاني على خ 5/153بدائع الصنائع ،الكاساني ، –) 1(
  . 2/241،حاشية البحيرمي ، 2/223
عبد السلام الرفعي ،الولاية على المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي ،دراسة مقارنة ،  -) 2(
  . 240،مطابع إفريقيا ،م   1996، الدار البيضاء ،   )ط.د(
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  أحكام المستأمن: ثالفصل الثال    
  في

  الحدود والجنايات
  وفيه

  لن في الحدود  :المبحث الأوأحكام المستأم.  
  نايات أحكام المستأمن في الج :المبحث الثّاني. 
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  المبحث الأول أحكام المستأمن في الحدود

  :وفيه ستة مطالب 

  لوبيان مقصد تشريعها  ،تعريف الحدود: المطلب الأو . 

  المطلب الثّاني :رِقةالس ـدح. 

  نى: المطلب الثالثالـز ـدح. 

  ابعالقـذف: المطلب الر ـدح. 

 الـحرا: الخامس  المطلب ـدبةح . 

  ادسالبغـيِ  :المطلب الس ـدح. 
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  وبيان مقصد تشريعها ،تعريف الحدود: المطلب الأول 

  : تعريف الحدود : الفرع الأول 

وهو المنع والدفع ،ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس من ،الحدود جمع حد : لغةً   )أ 
  . (1)وأَمر ألاَّ يعتدى شيءٌ منها  ،يمها وتحليلَهاالدخول ،وحدود االله الأشياء الّتي بين تحر

 : اصطلاحا   )ب 

 . (2)" عقوبة مقدرة واجبة حقا الله تعالى " : تعريف الخنفية  )1

 . (3)" ما وضع لمنعِ الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره " : تعريف المالكية  )2

 . (4)" عما يوجِبه  عقوبة مقدرة وجبت زجرا": تعريف الشافعية  )3

 . (5)" عقوبة مقدرةٌ شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها " :تعريف الحنابلة  )4

،  لأَنَّ الحَد ما كان حقا الله تعالى،إلاّ أنَّ تعريف الحنفية أَبين ، وهذه التعريفات متقاربة المعنى
  . لعبدلخالص  قحلأنهَ  يسمى القصاص حدا ؛،فلاكان مشتركًا فيه حق االله وحق العبدأو 

 :قصد من تشريع الحدود الم: الفرع الثّاني 

مقصد الشارع من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأُروش الجنايات ،تأديب الجاني ،وإرضاء 
،  (7) لأعراضوا، والأموال والعقول ،وصيانة الأنساب، (6)تدي بالْجناة قاني عليه ،وزجر الم

السرقة ،وحد الزنى ،وحد القذف،وحد الْحرابة ،وحد  لّتي لَها علاقة بالمستأمن ،حدوالْحدود ا
  . وسأتناول هذه الحدود بالتفصيل،البغيِ 
    

                                                             

  . 1/62،الفيومي ،المصباح المنير ، 2/800سان العرب ،مادة حدد ،ابن منظور ،ل - (1) 
  . 7/33الكاساني ،بدائع الصنائع ، -  (2)
دار الكتب .م 1995. هـ 1416،بيروت ، )1ط(الكشناوي ،أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ، -  (3)

  . 2/155العلمية،
  . 5/3اَلْبجيرِمي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ، - (4)
  . 3/336البهوتي ،شرح منتهى الإرادات ، - (5)
  . 2/114الجوزية ،أعلام الموقعين ،قيم ،ابن  205محمد الطّاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية ، - (6)
  . 3/216ابن عابدين ،حاشية رد الْمحتار ، - (7)
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  حد السرقة: المطلب الثّاني 
  :سرقة تعريف ال :الفرع الأول 

  .)1( خفْيةً ي أخذه من فعل سرق الشيء يسرقه أ :لغةً   )أ 
  :اصطلاحا   )ب 

أخذ مكلّفٍ خفْيةً قدر عشرة دراهم مضروبة مـحرزة بِمكان أو حافظ   : "  عند الْحنفية
  .  )2(" بلا شبهة 

نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة ،وإخراجه من حرز أخذُ مكلّف " : عند المالكية 
     .  )3("  غير مأذون فيه

  . )4(" هي أخذ الشيءِ أو المال خفْيةً من حرزٍ لا شبهة لَه فيه ": لشافعية عند ا
   .)5(" كلٌّ مالٍ محرز بلغت قيمته نصابا سرقه عاقل لا شبهة له فيه ولا في حرزِه":عند الحنابلة

، وإما  م أنْ يسرق من مال المسل إماحالات ؛والمستأمن في بلاد الإسلام في السرقة له ثلاث 
  .تحصل السرقة بين المستأمنين أنفسهم  يسرق مالَه المسلم ،وإما أنْ أنْ
  
  

  
  

                                                             

 . 1998/  3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة سرق ، -) 1(

 .  5/354ابن الهمام ،شرح فتح القدير ،  -)  2(

  . 2/363العدوي ،حاشية العدوي ، –) 3(
 . 7/439الرملي ،نِهاية المحتاج ، -) 4(

  . 6/104البهوتي ،كشاف القناع ، -) 5(
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  .حكم سرقة المستأمن من مال المسلم: الفرع الثّاني 
اختلف الفقهاء في وجوبِ إقامة حد السرقة على المستأمنِ إذا سرق مالَ المسلم وتوافرت فيه شرائط 

   :،على قولين  ونصاب ،ختياروا ،وعقل،القطع من بلوغ 
في رواية ،والأظهر عند الشافعية  )3(،والحنابلة  )2(،ومحمد بن الحسن )1(حنيفة ذهب أبو : القول الأول 

  :،إلى أنَّ المستأمن لا يقطع بسرقة مال المسلم ،وإنما يعاقب تعزيرا ،واستدلّوا بأدلَّة منها )4(
«  ¼ M  :قوله تعالى  )1   º   ¹  ¸   Á  À   ¿  ¾  ½L )5 . 

أنَّ المستأمن يجب تبليغه مأمنه ،وفي إقامة حد السرقة عليه تفويت لتبليغ هذا الواجب : وجه الاستدلال 
  . )6(  ،فلا يقام عليه الحد ،لأنه غير جائز استيفاء حق االله تعالى على وجه يكون فيه تفويت ما هو حق لَه

   .)7(ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذِّمي : ن عباس قوله ما روِي عن اب )2
لم يجعل القطع على العبد الآبق والذِّمي ،فَأولى أن لا يجب على  2 أنّ النبي  :وجه الاستدلال 

  . )8(المستأمن 
عليه حد الزنى فكذلك لا يجب  قياس حد السرقة على حد الزنى بِجامع العقوبة ،فإنَّ المستأمن لا يجب )3

 . )9(عليه حد السرقة 
 ،وحد  )10(أنَّ المستأمن في دار الإسلام لا يلتزم بأحكام الشريعة فيما يتعلّق بِحقوق االله  )4

  .السرقة حق االله غالب فيه ،فلا يجب عليه 
شبهة الإباحة تدرأ عنه الحد ؛إذ  إذا سرق من مالِ المسلم فإنّ شبهة الأخذ على اعتقادأنّ المستأمن  )5

   . )11(الحدود تدرأ بالشبهات 
                                                             

 1/206،شرح السير الكبير ، 9/178السرخسي ،المبسوط ، –) 1(
بني شيبان،إمام في الفقه والأصول وصاحب أبي حنيفة تولّى القضاء زمن  هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي -) 2(

ينظر محي الدين عبد القادر بن .هـ 189وقيل .هـ 187الرشيد،له كتب مثل الزيادات،الحجة على أهل المدينة،توفي سنةَ 
      8. 1/5الذّهب، ،ابن عماد الحنبلي،شذرات3/122محمد الحنفي،الجواهر الْمضية في طبقات الحنفية،

 . 10/276ابن قدامة ،المغني ، -) 3(
 . 4/175الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، -) 4(
  ) .6(التوبة  – )5(
 . 9/178، السرخسي ، المبسوط ، 2/415الجصاص ، أحكام القرآن ، -) 6(
لشيخين ،وقد تفرد بسنده موسى بن داؤد  هذا حديث صحيح الإسناد على شرط ا: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال  –) 7(

موقوف ولم يرفعه غير فهد ،ينظر سنن الدارقطني : ،والدارقطني في سننه وقال عنه  4/332وهو أحد الثّقاة ولم يخرجاه ،
،3/86 . 
  . 10/276ابن قدامة ،المصدر السابق ، - )8(
 . 10/276ابن قدامة ،المصدر نفسه ، - )9(
 . 7/71ني ، بدائع الصنائع ،الكاسا - )10(
،أخرجه الترمذي في كتاب الحدود،باب ما جاء في درأ الحدود رقم »ادرؤوا الحدود بالشبهات«:حديث –)11(

،وابن ماجة في كتاب الحدود،باب الستر على المؤمن ودفع الحدود 2/439،الترمذي،سنن الترمذي،1447
 . 2/850جة ،ماجة ،سنن ابن ما ،ابن 2545بالشبهات،رقم 
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  :مناقشة أدلّتهم 
،أنه ليس على  M »  º   ¹  ¸...L  :نوقش استدلالهم بقوله تعالى  .1

وفي ارتكاب جريمة السرقة مناقضة لمقتضى ،)1(إطلاقه، بل إنّ تبليغ المأمن مشروط بعدم النقض 
 .مةُ الدم والمال ،والإمام مخير فيه بين الأسر والفداء الأمان ، فترفع عنه عص

  .-كونه خاص بالذمي-،نوقش استدلالُهم بأثر ابن عباس بأنه موقوف وليس فيه حجةٌ   .2
3.     دمع الفارق ؛ذلك أنّ المستأمن في ح ه قياسنى أنرقة على الزالس وقش قياسهم حدن

القتل،والقتل إذا اجتمع مع غيره من العقوبات أحاط بِها ولا     الزنى الواجب في حقِّه هو
  . )2( يـجب غيره

 :  نوقش استدلالهم بأنّ شبهة أخذ المال على وجه الإباحة يعفيه من الحد من وجهين .4
ة أنَّ السرقةَ محرمةٌ في جميع الأديان والشرائع ،وادعاء أخذها على وجه الإباح :الوجه الأول 

  .يفتقر إلى دليل 
الشبهة ضعيفة ،والشبهة الضعيفة لا يدرأ بِها الحد ،إذْ كيف يصون الأمان ماله  أنّ: الوجه الثّاني 

  ! .ويستبيح هو مال غيره 
 من )7(،وزفر )6(،وأبو يوسف )5(،والحنابلة )4(في قول ،والمالكية )3(ذهب الشافعي  :القول الثّاني 

  لمستأمن السارق ،واستدلُّوا بـ تطبيق الحد على ا إلى وجوب )8(الحنفية
  

                                                             

 . 2/906ابن العربي ،أحكام القرآن ، –) 1(

 . 10/276ابن قدامة ،المغني ، – )2(

  . 4/175الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،  - )3(
  . 6/312المواق ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل ، - )4(
  . 10/248المرداوي ، الإنصاف ، - )5(
كان قاضيا وفقيها أول من لُقِّب الأنصاري الكوفي ،صاحب أبي حنيفة وتلميذه ،وب بن إبراهيم أبو يوسف يعق - )6(

 بيروت ،) ط.د(نظر الإمام وكيع أخبار القضاة ي .هـ 182توفي سنة اة له كتب منها الخراج والآثار ،بقاضي القُض
 . 2/107،الأتابكي ،النجوم الزاهرة ، 3/254عالم الكتب ،

)7( –  فَرفَ: زظًا ث ر بن الهذيل ،فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة ،كانهو زافقَةً ،فقيها حنظر الجواهر المضية ي     ، 
 . 135ازي ،طبقات الفقهاء ،ير،الش 3/45،الزركلي ،الأعلام ، 2/207

 . 7/71، الكاساني ، البدائع ، 9/178السرخسي ، المبسوط ، - )8(
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  . )1( M2   1  0  /...L  :قوله تعالى  )1
أنَّ لفظ السارق عام ،يشمل بعمومه كلَّ سارقٍ ،سواءً كان مسلما       :وجه الاستدلال 

  .)2(أو ذميا أو مستأمنا 
علَّةُ الحكم ،أي أنّ العلّة في  بالوصف يدلُّ على أنَّ ذلك الوصف هو الحكمأنّ تعليق  )2

  .لا الكفر ولا الإيمان  )3(الحكم هي السرقة 
3(  صيانةً للأموال ،وحد عررقة شالس القذف ،لأنَّ حد درقة يطالب به كَحالس دأنّ ح

  . )4(فإذا وجب في حقِّه أحدهما وجب أن يجب عليه الآخر قياسا  ،القذف صيانةً للأعراض
عفاءَه من الحَد تشجيع له على انتهاك حرمات المسلمين ،والاستخفاف بِها ،       أنَّ إ )4

  . وما أُعطي الأمان لذلك
  :مناقشة أدلّتهم 

أنَّ الخطاب فيها موجه إلى الْـمسلمين بدليل قوله : نوقش استدلالُهم بعموم آية السرقة  )1

فر لا ترجى منه توبة ،ولا تقبل ،والكا MB  A  @  ?  >...L : تعالى في آخر الآية 
  .إلاّ بالإسلام 

وإنما الخلاف في كون محلِّ  ،أُجيب عن الدليل الثّاني بأنَ السرقة علَّة القطع لا خلاف فيه )2
 ؤاخذ بـه  -المستأمن  -الحدأصلاً فلا ي بالحَد غير مكلّف.  

 ذلك أنّ حد ،قياس مع الفارق  نوقش استدلالهم بقياس السرقة على حد القذف بأنه )3
 المقذوف ،والمستأمن قد التزم بحقوق العباد في المعاملات ،بِخلاف حد القذف الغالب فيه حق

  .فلم يلزم منه  ،السرقة فإنّ الغالب فيه حق االله
ه لأن،نوقش استدلالهم بأنَّ في ترك المستأمن دون حد تشجيع له على الفساد غير مسلَّم  )4

  .يمكن سد باب الفساد بفرض عقوبات تعزيرية عليه كالغرامة المالية والسجن 
  

                                                             

 ) .39(المائدة  - )1(

 . 2/415، الجصاص أحكام القرآن ، 6/168بي ، الجامع لأحكام القرآن ،القرط - )2(

 . 5/356البابرتي ، العناية على الهداية مع فتح القدير ، - )3(

 . 10/276ابن قدامة ، المغني ، - )4(



142 

 

  :سبب الخلاف 
سبب اختلاف الفقهاء في إقامة حد السرقة على المستأمن يرجع إلى تردد الْحد بين أن يكونَ 

ه حق من حقوق االله قال بعدم ،فمن قال إن )2(،أو حقا من حقوق العبيد  )1(حقا من حقوق االله 
 هه من حقوق العباد قال بِقطعقطع المستأمن ،ومن قال إن.  

إنّ المستأمن حين دخل  دار الإسلام التزم بِألاَّ يفعلَ شيئًا يعود ضرره على  :القول المختار 
رجع ذلك فإن حصل منه ذلك ولمْ يعاقَب بالعقوبات الشرعية ...المسلمين كالسرقة وغيرها 

إلى الاستخفاف بالمسلمين ،واستحلال أموالهم ،فاقتضى الحال أنْ يعاقب بما يعاقَب به 
  .المسلمون وبما يردعه ،ولا أردع من عقوبة القطع 

  حكم سرقة المسلم من مال المستأمن : الفرع الثّالث 
بلغ حد القطع ،وتوافرت الشروط على أنَّ المسلم إذا سرق من الذِّمي مالاً ي )3(اتفق الفقهاء 

  :الأخرى أنّ عليه القطع ،واختلفوا فيما إذا كان المسروق منه مستأمنا على مذهبين 
،إلى أنّ المسلم إذا سرق من مال  )5(،وبعض الشافعية  )4(ذهب جمهور الحنفية  :المذهب الأول 

ا واستدلّوا بأدلّةعاقب تعزيرما يقطع وإنمنها  المستأمن لا ي : 

  
                                                             

صوصه ،ونسِب إلى االله على العام ،وشرع حكمه للمصلحة العامة لا لمصلحة فَرد بخهو ما تعلَّق به النفع  :حق االله  - )1(
عبد الوهاب خلاّف ،علم .ينظر د.وجه التعظيم والاهتمام به ،كأمور العبادات وبعض المعاملات ،والعقوبات عدا القذف 

،والدكتور أحمد الحصري ،نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول  120م ، 1990،الجزائر ،دار الزهراء  1أصول الفقه ،ط 
 . 215م ،1981. هـ1401،القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية ،)ط.د(سلامي ،الفقه الإ

المقصود به مصلحة المكلّف خاصة ،وشرع لمصلحته الخاصة ،كتضمين من أتلف المال لمثله ،ينظر المصادر :  حق العبد -) 2(
 غالب كالقذف مثَلاً فمن جهة صيانة الأعراض ،ومنع نفسها بنفس الصفحات ،وهناك الحق المشترك بين االله والعبد وحق االله

  .التعادي والتقاتل فهو حق عام ،ومن جهة أنه دفْع العار عن المقذوف ففيه مصلحة خاصة لكن     حق االله هو الغالب 
لناس يحقّق مصلحة عامة، ومن ،وحق العبد غالب فكالقصاص مثلاً ،من جهة أنّ فيه حياة للحق المشترك بين االله والعبد وأما ا

  .جهة أخرى فيه شفاء للمجني عليه ،وهي مصلحة خاصة ،ولكن حق العبد غالب لجواز العفوِ 
 . 1/147الفروق .اُنظر القرافي .وضابط التفريق بين حق االله وحق العبد هو القدرة على إسقاط الْحد والعفو عنه 

، البهوتي  4/160،الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ، 3/141لقاضي عبد الوهاب ،،ا 9/181السرخسي ،المبسوط ، –) 3(
 . 6/142،كشاف القناع ، 

 . 3/182الزيلعي ، تبيين الحقائق ، -) 4(

 . 4/175الخطيب الشربيني ، المصدر السابق ، -) 5(
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  :أدلّة الحنفية   ) أ
القياس أنه يقطع لأنَّ مالَه محرز بدارنا ،والاستحسان يقتضي ألاَّ قطع عليه،ووجه : قالوا  )1

الاستحسان ؛ أنَّ هذا مالٌ فيه شبهة الإباحة ،لأنَّ الحربي المستأمن من أهل دار الحرب ،وإنما 
د عن قريب ،فكونه من أهل دار الحرب يورث دخل دار الإسلام ليقضي بعض حوائجه ثمَّ يعو

 ه1(شبهةَ الإباحة في مال(. 

أنّ الأصل في مال الكافر أنه مباح ،وإنما ثبتت له العصمة بعارض الأمان ،وهو على شرف  )2
فيجعل كأنَ العصمة ،وهذا العارض إذا زالَ يلحق بالعدم من الأصل كأنه لـم يكن ،الزوال 

 . )2(بخلاف الذِّمي  لَم تكن ثابتةً

المعاملة بالمثل ،فكما أنَّ المستأمن لا يقطع بسرقة مال المسلم لعدمِ التزامه  :دليل الشافعية  ) ب
هالشبهة الإباحة في م وجودعلى وجه المقابلة ول هقطع المسلم بسرقة مال3(بأحكامه،فلا ي( .

إلى أنّ المسلم إذا سرق   )6(والإمام زفر من الحنفية  )5(والحنابلة  )4(ذهب المالكية  :المذهب الثّاني 
  : من مال المستأمن قطع واستدلُّوا بأدلّة منها 

/  M   1  0    :عموم الأدلّة الـمثبتة لحَد السرقة كقوله تعالى  .1
  2L.  ق بين مسلم ومستأمنفرت فهي لَم. 

ل الذِّمي ،والمسلم يقطع بسرقة مال ه كماأنّ مال الْمستأمن معصوم بِمقتضى أَمانه ،ومالُ .2
عند الذِّمي ،فوجب أن يقطع بِمال المستأمن وما يدلُّ على عصمته هو وجوب ضمانه 

 . )7(الإتلاف

 

                                                             

 . 7/71الكاساني ، بدائع الصنائع ، -) 1(

 . 7/71المصدر نفسه ، - )2(

 . 7/462الرملي ، اية المحتاج ، - )3(

 .   2/290، عبد السميع الآبي ، جواهر الإكليل ، 6/312اب ، مواهب الجليل ،الحط - )4(

 . 6/142، البهوتي ، كشاف القناع ، 10/276ابن قدامة ، المغني ، - )5(

 . 9/181السرخسي ، المبسوط ، - )6(

 . 10/286ابن قدامة ،المغني ، - )7(
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  :مناقشة أدلّة الطّرفين 

  :مناقشة أدلّة المذهب الأول 

القياس أقوى نوقش الحنفية في استدلالهم بالاستحسان أنه غير سليم ،ذلك أنّ وجه المصلحة في  )1
منه في الاستحسان ،فالقياس يحقِّق مصلحةً عامةً تتمثَّل في الزجر والردع لكلّ سارق ،وأما 

 .الاستحسان فيحقِّق مصلحةً خاصةً تتمثّل في درء الحد عن السارق المسلم 

هة ويجعل مالَه قولهم بأنَّ مالَ المستأمن فيه شبهة الإباحة كذلك غير سليم ،فالأمان ينفي هذه الشب )2
 .معصوما ،والعصمة لا تتجزأُ ،أي لا تكون في النفس دون المال 

قولهم إنه على شرف الزوال هذا لا يورث شبهة الإباحة في ماله ،بدليل أنَّ العصمة المؤبدة الثّابتة  )3
لمسلم، ونقض الأمان للمسلم والذِّمي قد تتعرض للزوال أيضا بارتكاب جريمة در دمهما كالردة ل

 1(للذِّمي( .  
  :مناقشة أدلّة المذهب الثّاني 

1.  عير مسلّم ،لأنَّ الخطاب رقة بالحدرقة على وجوب معاقبة المسلم على الساستدلالهم بآية الس
، والحدود تدرأ  )2(خاص بالمسلمين ،وعلى فرض التسليم فإنّ الشبهة في إباحة المستأمن قائمة 

 .ات كما جاء في الحديث بالشبه
أُجيب عن قياسهم مال المستأمن على مال الذِّمي بجامع العهد في العصمة أنه قياس مع الفارق  .2

،ذلك أنَّ مالَ الذِّمي معصوم على التأييد ،ومال المستأمن معصوم على التأقيت إلى أن يرجع إلى دار 
 . )3(الحرب 

في هذه المسألة هو معارضة عموم الكتاب  سبب اختلاف الفقهاء: سبب الخلاف   
للاستحسان،فعموم القرآن يوجب تطبيق الْحد على كلِّ سارقٍ مسلمٍ كان أو غير مسلم، 
  .قائمة   والاستحسان يعفي الْمسلم من الْحد عند الحنفية ما دامت شبهة الإباحة في مالِ الْمستأمن

م بالأمان ،ومن تمام عصمته وحفظه إجراء العقوبات إنَّ مالَ المستأمن معصو :المذهب المختار  
                                                             

  .هـ1419 الثّقافية ، القاهرة ،الدار ، 1ط  ، مال في الفقه الإسلاميـعصمة الدم وال ، عباس شومان –) 1(
 . 158 .م 1999

 . 9/181السرخسي ، المبسوط ، -) 2(

 . 7/71الكاساني ، بدائع الصنائع ، -) 3(
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الرادعة على كلِّ من يتعرض لإتلافه ،ولَيس من العدل أنْ نلزم المستأمن بالعقوبة الشرعية 
  .ونعفي منها المسلمين 

  :حكم سرقة المستأمن من مستأمن مثله : الفرع الرابع 
 ّختلف الفقهاء في إلزامِ المستأمن بالحدمثله على ثلاثة مذاهب  امستأمن إذا سرق ا:  

إلى أنَّ المستأمن إذا سرق من  )3(والزيدية ،  )2(،والحنابلة  )1(ذهب المالكية  :المذهب الأول  
  :واستدلُّوا بـ . مستأمن مثله أنَّ عليه القطع 

/  M  6         5  4  3  2   1  0 : عموم قوله تعالى  )1

  =   <    ;  :  98   7L ، حت ولاية الْمسلمين عند ارتكابت نيوجب قطع كلِّ م
 .      جريمة السرقة 

أنّ حد السرقة يطالب به المستأمن ويقام عليه كَحد القذف ،فقطع يده وجب لصيانة  )2
 .)4(الأموال ،وحد القذف لصيانة الأعراض فإذا وجب في حقِّه أحدهما وجب الآخر 

توجب التناصف ،وتمنع التغالب ،وفي ترك السارقِ المستأمن ينهب مالَ أنَّ دار الإسلام  )3
 .   وغاية التفريط في إضاعة حقوق المسروق منه،مستأمنٍ آخر دون قطع هو عين الجور 

 :مناقشة أدلّتهم 

 - أهل التكليف-نوقش استدلالُهم بعموم آية السرقة أنَّ الخطاب موجه فيها للمسلمين )1

 . MG     F  E  D  C  B  A  @  ?  >...  L : خر الآية بِدليل آ
 .والتوبة لا تكون من الكافر ولا تقبل منه إلاّ بالإسلام 

ونوقش دليلهم الثّانِي بالفرق بين حـد القذف الّذي هو من حقوق العبد ،والسرقة الّتي  )2
 .هي حق االله 

،ولا يلزم من هذا مسلّم تمنع التغالب نوقش دليلهم بأنَّ أرض الإسلام توجب التناصف و )4
 .قطع يد المستأمن السارق ،بل قد يحصل القصد بفرض عقوبات أخرى دون القطع 

                                                             

 . 6/312، ، المواق ، التاج والإكليل 2/337القاضي عبد الوهاب ، المعونة ، - )1(

 . 6/346الزركشي ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، – )2(

 . 6/175ابن المرتضي ، البحر الزخار ، - )3(

 . 10/276ابن قدامة ، المغني ، - )4(
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في القول المشهور،  )2(،والشافعية  )1(ذهب الإمام أبو حنيفة ،ومحمد بن الحسن  :المذهب الثّاني 
ثله لا يجِب عليه حد القطع ،وإنما إلى أنَّ المستأمن إذا سرق من مستأمن م )3(وبعض المالكية 
  : أخرى واستدلُّوا بـأدلّة منها تعزيرية يعاقَب بعقوبة 

أنَّ حد السرقة الغالب فيه حق االله ؛ والمستأمن لم يلتزم أحكام الإسلام إلاّ في المعاملات  .1
 . )4(المتعلّقة بِغرضه ولا يطبق عليه الحد لعدم التزامه به شرعا 

أُجيب عن هذا بأنَّ حد السرقة الغالب فيه حق االله ،لكن تعلّق به حق العبد ،هذا من جهة ، و
  .)5(ومن جهة أخرى فحق االله معناه حق اتمع فلا يكون هذا الحق أحق رعايةً من مالِ الفرد

من الأخذ بالحدود في إلاّ أنه إذا اشترط على المستأ )6(ذهب بعض الشافعية : المذهب الثّالث 
ومن جملتها السرقة أما إذا لمْ يشرط عليه فإنه لا يحد بذلك ،  ،عقد الأمان فإنها يعاقب ا 

قالوا المستأمن لا يطبق علي حد الزنى فلا : قياس حد السرقة على حد الزنى : واستدلُّوا بـ 
  .يطبق عليه حد السرقةِ  

المسلمون عند  «:  2على قطعه مع وجود الشرط يقول الرسول  واستدلُّوا
  .)7( »شروطهم 

هو القول بالقطع ،لأنه يتفق وعموم الشريعة في ولاية دار الإسلام على جميع : القول المختار 
فوجب أن يلزم  ،المقيمين على أرضها ،ولأنَّ في سرقة المستأمن خروج عن مقتضى الأمان

  .عليه في العقد أو لمْ يشرط  بالعقوبة شرِط
  
  

                                                             

 .7/71، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 9/181السرخسي ، المبسوط ، - )1(

 .4/175الخطيب  الشربيني ، المصدر السابق ، - )2(

 . 2/247ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، - )3(

 . 7/71الكاساني ، بدائع الصنائع ، -) 4(

 .  270.  269عبد الكريم زيدان ، أحكام الذّميين والمستأمنين ، .د - )5(

 . 4/175الخطيب الشربيني ، مغني الْمحتاج ، - )6(

،وأبو داوود في  4/570،ينظر الفتح ، 2274ة،رقم أخرجه البخاري في كتاب الإجارة ، باب أجر السمسر – )7(
  . 3/304،ينظر سنن أبي داوود ، 3594كتاب الأقضية ،باب في الصلح ،رقم 
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  حـد الزنـى : المطلب الثّالث 
  :تعريف الزنى : الفرع الأول 

 .)1(من فعل زنى يزنِي زِنى وهو البغي والفجور   :لـغةً   ) أ

هو الْوطْءُ الحرام الخالي من حقيقة الملك وحقيقة النكاح وعن : "عند الحنفية  :اصطلاحا   ) ب
 . )2(" ن شبهة النكاح وعن شبهة الاشتباه أيضا شبهة الملك وع

ل محرم لعينِه مشتهى طبعا مع الخلو بوطء مكلّف عامد عالم بالتحريم في قُ"  :عند الشافعية 
 . )3(" من الشبهة 

 . )4(" وطء مكـلّف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاقٍ تعـمدا "  :عند المالكية  

الزنى تغيب حشفة ذكر بالغ عاقل في أحد الفرجين ممن لا عصمة بينهما  "  :عند الْحنابلة 
 .) 5(" ولا شبهة 

والمستأمن في بلاد الإسلام قد يحصل منه فاحشة الزنى مع مسلمة ، أو مستأمنة وقد يحصل 
 أجنبية وفيما يأتي تفصيل ذلك ذلك من المسلم مع مستأمنة،.  

  .حكم زِنى المستأمن مع المسلمة في دار الإسلام : ثّاني الفرع ال
اتفق الفقهاء على أنَّ حد الزنى لازم على المسلمين والذِّميين إذا فعلوا هذه الفاحشة في بلاد 

  :الإسلام ،واختلفوا في المستأمن على مذهبين 
في المشهور عندهم ،إلى  )7(فعية ،والشا)6(ذهب أبو حنيفة ،ومحمد بن الحسن  :المذهب الأول 

أنَّ المستأمن إذا زنى بمسلمة أو ذمية فلا حد عليه ،لاَ بالجلد ولاَ بالرجم ،وحده القتلُ عند 
    :،واستدلُّوا بأدلّة منها  )9(والحنابلة  )8(المالكية 

                                                             

  . 3/1885،مادة زنى ،لسان العرب ،ابن منظور  - )1(
  .   3/138السمرقندي ،تحفة الفقهاء ، -)2(
  .  2/218الشيرازي ،المهذّب ، -) 3(
  . 8/40شرح الزرقاني على المختصر ،الزرقاني ، -) 4(
 .   757. 250/  4الحجاوي ،الإقناع ، -) 5(

 . 3/182،الزيلعي ،تبيين الحقائق ، 5/29ابن نجيم ،البحر الرائق ، -) 6(

 4/147الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ، -) 7(

 . 3/100النفراوي ،الفواكه الدواني ، -) 8(

 . 10/172،المرداوي ،الإنصاف  -) 9(
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1. الله تعالى كَحد قام عليه الْحدود الّتي هي حقا المسلمة        أنَّ المستأمن لاَ تى ،أمنالز
،وعند محمد بن الحسن تعفى منه ،ووجه إيجاب والمالكية فتطبق عليها العقوبة عند أبي حنيفة 

 دى موجب للحنمكين من فعل الزا بأحكام الإسلام ،فالتهامزعلى الْمرأة الْت أبي حنيفة الحد
الحد على المرأة هو أنّ الأصل في الزنى هو فعل الرجل عليها ،وأما وجه إعفاء محمد بن الحسن 

لمْ يجب على التبع،  -وهو المستأمن -،والمرأة تبع له ،فلما لَم يجب الحد على الأصل 
 . )1(كالمطاوعة للصبي وانون 

تأمن والْمستأمنة والأصل عند أبي حنيفة رحمه االله أنه لا يقام على الْمس « : )2( قال الزيلعي
شيءٌ من الْحدود إلاَّ حد القذف ،لأنَّ الإقامة تبنى على الولاية ،والولاية تبنى على الالتزام ،  

    هى إلى تنفيره من دارنا ،وقد ندبنا إلى معاملة تحملألزمناه حكمنا بدون التزامه أَد إِذْ  لَو
فَيسلم ،وهو بالأمان التزم حقوق العباد        على الدخول في دارنا ليرى محاسن الإسلام 

   ها حقوق االله تعالى فلا تلزمه لأنا منهم ،فيلزمه بالتزامه ،وأمأحد يذؤبأنْ ينصفهم وأنْ لا ي
  . )3( » لَم يلتزمها

  : مناقشة أدلّة أبي حنِيفَة ومحمد بن الحسن 
زم بحقوق االله ،والزنى حق خالص لَه غير سليم ،لأنَّ نوقش استدلالهم بأنَّ المستأمن غير ملت )1

 .حق االله هو حق اتمع ،ولو لمْ يطبق عليه الحد لاستخف بحرمات المسلمين وأعراضهم 

 صف طرديعليل به  )4(قولهم بأنَّ إقامة المستأمن  إقامة مؤقَّتة فوالت حد بن .لاَ يصا قول محموأم
سن في الرجل أنه الأصل في الزنى،والمرأة ،تبع فلَست أدري على  أي شيءٍ اعتمد،بلْ قد الح

  .تكون هي الأصل في الجريمة ،ولو كان كما قال لمَّا عاقب االله الزانية المسلمة مع غير المسلم 
  
  

                                                             

 . 9/56السرخسي ، المبسوط ، -) 1(

الزيلعى ، هو عثمان بن علي ،فقيه حنفي ، لَه كتب كثيرة منها تبيين الحقائق ،بركة الكلام ،ينظر الجواهر   -) 2(
 . 1/655،وهدية العارفين ،  2/519المضية ،

 . 3/182الزيلعي ،تبيين الحقائق ، -) 3(

ي هو أنْ يثبت الحكم مع الوصف الّذي لم نعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسبة ،ينظر الوصف الطَّرد -) 4(
 . 373الشوكاني ،إرشاد الفحول ، 
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المستأمن إذا زنى  لى أنَّإ)2(والإمام الشافعي ،من الحنفية )1(ذهب أبو يوسف  :المذهب الثّاني 
  : بمسلمة أو ذمية وجب تطبيق حد الزنى عليه ،إِما جلْدا أو رجما ،واستدلُّوا بأدلَّة منها 

 .)M2    1  0    /       .  -  ,  + L)3 : قوله تعالى  .1

  . )4( غيرهأنَّ الآيةَ توجِب الحد على كلِّ زان دون تفريقٍ بين مسلمٍ و :وجه الاستدلال 
رجلاً من أسلم ،ورجلاً من اليهود   2قال رجم النبي  « :حديث جابر  .2

 .  )5( »وامرأته 

  . )6( أنَّ الحديث دليل على وجوب حد الزنى على الكافر: وجه الاستدلال 
 ،مي أنَّ المستأمن ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم أحكامنا فيما يرجع إلى الْمعاملات كالذِّ .3

أَلاَ ترى أنه يقام عليه القصاص ،وحد القذف ،ويمنع من الربا ،وهذا لأنَّ هذه الحدود تقام 
صيانةً لدارِ الإسلام ،فَلَو قلْناَ لاَ تقام على المستأمن يرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين ، 

 . )7(وما أعطيناه الأمان ليستخف بالمسلمين 
4. الز على قياس حد عاقببقذف المسلمة فأولى أن ي دحالقذف ،فإنَّ المستأمن ي دنى على ح

 رعيالش نى بالحَدجريمة الز. 
سبب اختلاف الفقهاء هو هلِ الزنى جريمة تنقض الأمان أم لاَ ؟ فمن، رأى  :سبب الخلاف 

  .تنقض الأمان قال بتطبيق حد الزنى عليهأنَّ الزنى تنقض الأمان قال بعقوبة القتل،ومن رآها لاَ 
 زنى في دار الإسلام مع قيام حقيقة ما دام حد الزنى يقام على الذِّمي إذا :المذهب المختار 

الكفر فيه فإِنَّ هذا المناط يتعدى إلى المستأمن بجامع الكفر بينهما ،فوجب تطبيق عقوبة الزنى 
  .لمين ،وحمايةً للمجتمع من فجور المستأمنين عليه، صيانةً لأعراض المس

  
                                                             

 . 9/56السرخسي ،المبسوط ، -) 1(

 .  17/98الماوردي ،الحاوي الكبير ، –) 2(

 ) .2(النور  -) 3(

 . 23/142الرازي ،التفسير الكبير ، -) 4(

 . 6/256، ينظر النووي على مسلم ، 1701أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود رقم  - )5(

 . 6/227النووي ،شرح صحيح مسلم ، -) 6(

 . 9/56السرخسي ،المصدر السابق ، -) 7(
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  .زِنى المسلم بِمستأمنة : الفرع الثّالث 
على أنَّ المسلم إذا زنى بمسلمة أو ذمية أو مستأمنة فإنّ عليه الحد بالجلد  )1(اتفق الفقهاء

    الكفر في مزنيتهالتغريب لغير المحصن،والرجم حتى الموت للمحصن،ولاَ يشفع له وجود شبهة و

 .    M2    1  0    /   .  -  ,  + L : قوله تعالى : والأصل في هذا  -
  .ه ه ومالَيعصم دمولأنَّ عقد الأمان يعصم عرض المستأمن كما  -
من غير اعتبار  ،ومن أحكامه وجوب الحَد على الزاني،ولأنَّ المسلم ملتزم بأحكام الإسلام  -

  .يمة المشارك له في الجر
وقد يسألُ سائلٌ لماذا اختلف الفقهاء في إقامة حد السرقة على المسلم بسرقته مال المستأمن ولمْ 

  :يختلفوا في إقامة حد الزنى عليه مع المستأمنة ؟ فيكون الجواب من وجهين 
على اتمع بأكمله  أنَّ حد الزنى هو حق الله خالص ،وأنَّ المسلم قد تعدى :الوجه الأول 

 ويمكن ضمان المال المسروق دون إقامة الحد العبد ظاهر رقة فإنَّ حقبينما في الس.  
أنَّ خطورة الاعتداء على الأعراض أعظم ضررا من خطورة الاعتداء على  :الوجه الثّاني 

  . )5( )4( ،والعز بن عبد السلام)3( )2(الأموال كما قرر الشاطبي 
  .حكم زِنى المستأمن بمستأمنة مثله : لفرع الرابع ا

اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الزنى على المستأمن إذا كانت مزنيته مستأمنةً مثلَه على 
 أقوال ثلاثة:  

                                                             

 ،السرخسي ، 7/309،النووي ،روضة الطّالبين ، 7/145،الباجي ،المنتقى ، 4/384الإمام مالك ،المدونة ، - )1(
  . 6/143،ابن المرتضى ،البحر الزخار ، 6/91،البهوتي ،كشاف القناع ، 9/58المبسوط ،

 . 298أبو يوسف ، الخراج ، " إذا كان الداخل إلينا بأمان امرأةً ففجر بِها مسلم حد : " قال أبو يوسف 

 .وما بعدها  3/17الشاطبي ،الموافقات ، - )2(

. هـ 790المالكي ،كان فقيهاً وأصوليا ،توفيَ سنة ،الغرناطي ن موسى أبو إسحاق اللّخمي ،هيم بهو إبرا - )3(
يباج ،ي1/10نظر ابن فرحون ،الد . 

فقيه شافعي ،له مؤلّفات كثيرة ،توفيَ سنة  سلطان العلماء ، ابن أبي القاسم ، عبد العزيز بن عبد السلام ، - )4(
 . 5/80عية ،الإسنوي ،طبقات الشاف. هـ 606

 . 1/4، بيروت ، دار المعرفة ،) ط.د(،  امعز الدين بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأن - )5(
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، )3(،وبعض الشافعية)2(،وجمهور المالكية)1(ذهب أبو حنيفة،ومحمد بن الحسن: القول الأول 
حنيفة ومحمد بن  ستأمن إذا فجر بمستأمنة مثله فلاَ يعاقب بالحد عند أبيإلى أنَّ الم
 :ويعاقب بالقتل عند المالكية والشافعية ، واستدلّوا بـ  )عقوبة تعزيرية(الحسن،

  .M   Ë  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸L  :قوله تعالى )1
ا النص حقا الله تعالى ،وفي إقامة  هذبـأنّ تبليغ الْمستأمن مـأمنه واجب : وجه الاستدلال 

الْحد عليه تفويت ذلك ،ولاَ يجوز استيفاء حقوق االله تعالى على وجه يكون فيه تفويت      
 له 4(ما هو حق( .  

2(  عاملَها ونعاملَنيوطّن ،بل على سبيل العارية له لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتأن
وحد الزنى محض         ،م يكن دخولُه دار الإسلام دلالةَ التزامه حق االله تعالى ثمَّ يعود ،فل
 .) 5(حق الشرع 

وأما قول المالكية وبعض الشافعية بالقتل ،فلأنّ الزنى يعتبر ناقضا لأمانه ،فاستوجب القتل  )3
 دوالقتل لا يجب معه ح. 

في قولٍ ، والحنابلة )8(والشافعية،)7(،وأبو يوسف من الحنفية)6(الكيةذهب بعض الم :القول الثّاني 
،إلى أنَّ حد الزنى يلزم الزاني المستأمن ولو )11(،والإمامية )10(في المشهور عندهم ،والزيدية )9(

 :كانت مزنِيته مستأمنة ، واستدلُّوا بِأدلّة منها 

                                                             

 . 2/390الميرغناني ، الهداية ، - )1(

 . 3/100، النفراوي ، الفواكه الدواني ، 4/313الدردير ، الشرح الكبير ، - )2(

 . 4/147المحتاج ، الخطيب الشربيني ، مغني - )3(

 . 9/56السرخسي ، المبسوط ، - )4(

 . 2/391الميرغناني ، المصدر السابق ، - )5(

 . 253، ابن فرحون ، تبصرة الحكّام ،  358ابن جزىء ، القوانين الفقهية ،  - )6(

 . 178أبو يوسف ، الخراج ،  - )7(

 .  4/147الخطيب الشربيني ، المصدر السابق ، - )8(

 . 10/172المرداوي ، الإنصاف ، - )9(

 . 6/151الزيدية ، البحر الزخار ، - )10(

 . 292الطّوسي ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ،  - )11(
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1( الز دحتعالى عموم الأدلَّة الْمثبتة ل هلنى كَقَو : M    1  0    /       .  -  ,  +
  E  D  C   B  A@  ?  >  =    <   ;  :  9  8   7  6   5   4  32

  G  FL  فريق بين المسلم والمستأمندون الت،. 

2(  بيافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ النالش اليهوديةَ  2ما رواه مجر
 . )1(ينِ زنيا إِذْ رفع إليه أمرهما واليهودي اللّذ

دلّ الحديث على أنّ حد الزنى يقام على الكافر كما يقام على المسلم  :وجه الاستدلال 
  . )2( ،والحربي والمستأمن يلحقان بالذّمي بجامع الكفر

على المستأمن مع قدرة الإمام  أنَّ حد الزنى من حقوق اتمع ،فَلَو قُلْنا لاَ يقام حد الزنى )3
 .)3(على إقامتها لكان ذاك من الاستخفاف بالمسلمين 

  :القول الثّالث 
إنَّ المستأمن إذا اشترِطَ عليه الالتزام بالحدود عند دخوله فإنها تلزمه ،فأما إذا  )4(قال الشافعية  

أنَّ إقامةَ الْحد عليه : جهتهم في ذلك لمْ يشرطْ ذلك فلاَ يقام عليه الحد ،ويعاقب بالقتل ،وو
 ه إذا أقدمبِمقتضى ما التزمه من صيانة الفروج ،ولأن إِذا شرط عليه في عهده كان معاملةً له

  .فيستحقُّه  ،على التزام عدم فعله في عهده فقد عرض نفسه لنتيجة نقْضِ العهد وهو القتل
  :القول المختار 

ولأنّ الحدود تقام . د عليه ،لأنَّ الزنى محرم في جميع الأديان والشرائعهو القول بِإقامة الح 
صيانةً لدار الإسلام ،فليس من الحكمة ترك المستأمنين يفسدون بلاد الإسلام وينشرون فيها 

  .مثل هذه الجرائم 
  

  
                                                             

،ومسلم  12/205نظر الفتح ،، ي 6841، رقم باب أحكام أهل الذِّمة ، أخرجه البخاري في كتاب الْحدود  - )1(
      ،وأخرجه الإمام مالك  3/1326صحيح مسلم ،،  1690رقم ، ء في الرجم باب ما جا، في كتاب الحدود 

 .  589،  1492برقم 

 . 7/78الشوكاني ،نيل الأوطار ، – )2(

 . 1/205السرخسي ، شرح السير الكبير ، - )3(

 . 17/98المارودي ، الحاوي الكبير ، - )4(
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   حد القذف: المطلب الرابع 
 :تعريف القذف : الفرع الأول 

من فعل قَذَف يِقْذف قّذْفًا ،والقذف هو الرمي بالسهم والحصى والكلام ، وقذف  :لـغةً   )أ 
  . )1(المحصنة أي رميها بالزنى 

 :اصطلاحا   )ب 
 . )2(" هو رمي المحصنات بالزنى " :عند الحنفية 
   .)3("بتعريض ذلكهو الرمي بِوطءٍ حرامٍ في قُبلٍ أو دبرٍ أو نفي النسب لأَبٍ أو ":عند المالكية 

  . )4(" هو الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة "  :عند الشافعية 
  . )5("هو الرمي بالزنى أو لواطٍ  أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة وهو كبيرة "  :عند الحنابلة 

بلوغ ،والعقل ،والحرية ،  في واشترط الفقهاء في إقامة حد القذف على القاذف شروطًا كثيرةً كال
  .القاذف ،وشروطًا في المقذوف كالعفّة ،والإسلام 

  .حكم قذف المسلم مستأمنا : الفرع الثّاني 
اختلف الفقهاء في إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف مستأمنة بالزنى ،أو بِنفيِ النسب  على 

  : قولين
  ، (9) وحنابلة(8) وشافعية(7)ومالكية ،(6) ن حنفيةذهب جمهور الفقهاء ؛م :القول الأول 

  : يطَبق عليه حد القذف إذا قذف مستأمناً أو مستأمنةً،واستدلّوا بأدلّة منها لا إلى أنّ المسلم  
  
  

                                                             

  . 5/3560قذف ،،مادة لسان العرب ،ابن منظور  - )1(
  .   5/31ابن نجيم ،البحر الرائق ، -)2(
  . 362،القوانين الفقهية ،ن جرئ اب -)3(
  . 7/435الرملي ،اية المحتاج ، -)4(
  . 6/104،كشاف القناع ،البهوتي  -)5(

 . 7/40الكاساني ، بدائع الصنائع ، -   (6) 

  .8/85شرح الزرقاني على خليل،  الزرقاني، – (7)
(8) – موع، ووي، االن20/50.  
  .6/105كشااف القناع،  البهوتي، – (9)
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M  o    n  m  l   k      j  i  h  g    f  :قوله تعالى  )1

   s  r  q    pL (1) 

صنات معناها الْحرائر ،والغافلات المؤمنات معناها العفائف عن أنَّ كلمة المح :وجه الاستدلال 
. وجوب الحد على القاذف االزنى ،فكانت الآية دليلاً على أنّ الإيمان والعفّة عنِ الزنى شرط

  .(2) والمستأمن غير مستوفر شرط الإيمان فلاَ يحد قاذفه
 . )3(»من أشرك باالله فليس بِمحصن  «:  2قوله  )2

أنّ المشرك باالله لا يكون محصنا و،أنَّ الإسلام شرطٌ من شرائط الإحصان  :الاستدلال وجه 
قام على قاذفه حد4( فلا ي(.  

أنَّ حد القذف يجب لدفْعِ العار عن المقذوف ،ومن لاَ عفّةَ لَه عن الزنى لاَ يلحقه العار  )3
 . )5(بالقذف بالزنى ،وما في الكافر من عار الكفر أعظم 

أنَّ عرض الكافر لاَ حرمةَ لَه تنتهك بالقذف ،لأنَّ الفاسق ااهر بنفسه لاَ حد على قاذفه  )4
 .وهو أعظم حرمة من الكافر

رحمه االله إلى أنَّ المسلم إذا قذف كافرا وجب إقامة الحد ، )7(ذهب ابن حزم  :القول الثّاني 
 :دلَّ بِـ عليه ذميا أو مستأمنا واست

̀   M  g  f  e    d   c     b  a : قوله تعالى  )1   _      ̂  ]  \
  p  o   n  m  lk  j  i  hL. 

  

                                                             

  .23 نور،ال – (1)
 . 9/118، المبسوطالسرخسي ، ، 3/267الجصاص ،أحكام القرآن ، - (2)

،  216. 8/215أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب الحدود ،باب من أشرك فليس بمحصن ، -)3( 
،وقال الحديث موقوف ،  3/327صب الراية ،،والزيلعي في ن 3/147والدارقطني في كتاب الدين والحدود وغيره ،

 .   817وضعفه الألباني ،سلسلة الأحاديث الضعيفة ،رقم 
 . 7/94الشوكاني ،نيل الأوطار ، -)4(
 . 7/40الكاساني ، بدائع الصنائع ، - -)5(
  2/330القاضي عبد الوهاب ، المعونة ، -)6(

 . 12/223الـمحلّى ، ابن حزم ، -) 7(
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  . )1(أنَّ الآية عامة تدخل فيه الكافرة والمؤمنة  :وجه الاستدلال 
قاذفها  وهناك قولٌ آخر للعلماء مفاده أنَّ المسلم إذا قذف المرأة الكافرة ولها ولَد فيقام على

،وهذا القول )2(بِزِنى ،أما إذا كان إِيذاءً بالسب والشتم فإِنه يعزر  الحَد ،إذا كان القذف
وعمدم في ذلك هو أنَّ المعرة تلحق بولدها ، )4(وابن أبي ليلى ،  )3(منسوب إلى سعيد بن المسيب

  .المسلم 
  :سبب الْخلاف 

M f     n  m  l   k      j  i  h  g : الآية  عمومهو معارضة  
   s  r  q    p  oL  ع قولهم،  " : أشرك باالله فليس بِمحصن نوهل  "م،

  .يعتبر الإسلام شرطًا في الإحصان ؟ 
  :الْمذهب المختار 

لعموم الأدلَّة في ثبوت الحَد على كلِّ قاذف دون تخصيص،ولأنّ  )5(  هو قول الإمام ابن حزم 
  .بِقذفه ؟   تأمن يطَبق عليه حد القذف إذا رمى مسلما فكيف لاَ يحد المسلم الْمس

  .حكم قذف المستأمن مسلما : الفرع الثّالث 
اختلف الفقهاء  فيما إذا قذف المستأمن مسلمةً أو مسلما هل يطبق عليه الحد أم لاَ على   

  : ثلاثة أقوالٍ 
إلى أنّ المستأمن إذا قذف أحدا من المسلمين حد     )1(هور الفقهاء ذهب جم: القول الأول 
  .بحد القذف 

                                                             

 . 12/223ابن حزم ، المصدر السابق ، - )1(

 . 10/202ابن قدامة ، المغني ، -) 2(

هو سعيد بن الْمسيب الْمخزومي سيد التابعين وأحد الفقهاء السبـعة جمع بين الْحديث والفقه كانت وفاته  -) 3(
  . 17، والسيوطي ، طبقات الحفاظ ،  1/364ر ابن حجر ، تهذيب التهذيب ،اُنظ. هـ 94

أحدث الفقهاء المستقلين ، مات سنة . هـ 74ابن أبي ليلى ، هو محمد بن عبد الرحمن الكوفي ، ولد سنة  -) 4(
 . 6/189اُنظر الزركلي ، الأعلام ،. هـ 147

كان فقيها،صاحب مذهب،لَه كتب مثل المحلّى . هـ 384رطبة سنة هو أبو محمد علي بن حزم ،ولد بِق –) 5(
ينظر الذّهبي ،تذكرة الْحفّاظ ، .هـ 456تولّى الوزارة للمستظهر باالله عبد الرحمن بن هشام ،توفيَ سنة ...
 .وما بعدها  3/325وابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ، 3/1146
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أَرأيت لو أنَّ حربيا دخلَ بِأمان فقذف رجلاً من المسلمين ،نحده أم لاَ في ":  جاء في المدونة
  ...يسرقونا ما سمعت من مالك فيه شيئًا وما أعطيناهم الأَمانَ على أن : قول مالك؟ قال 

 ى أنَّ عليهم الـحد2(" أَر(  واستدلَّ الجمهور بِـأدلّة ، :  
 .فوجب أنْ يطبق عليه  )3(أنَّ حد القذف فيه معنى حق العبد ،وهو ملتزم بحقوق العباد  )1
ف أنه لَو أُعفي من حد القذف لَرجع إلى الاستخفاف بالدين ،وما أُعطي الأمانَ ليستخ )2

 .،فيقام الحد عليه زجرا لَه وصيانةً لأعراض المسلمين  )4(بالمسلمين 
  : مناقشة أدلّتهم 

نوقش قولُهم بأنَّ القذف من حقوق العبيد وهو دفْع العار عن المقذوف مسلَّم إلاّ أنَّ فيه )1
 وحق العبد شبهة     حق االله تعالى ،والمستأمن غير ملتزم بِحق االله ،والمشاركة بين حق االله

 .يدرأ بِها الحد عنه 
  .ولاَ مخاطب بِفروع الشريعة  ،كما المستأمن غير ملتزم بِأحكام الإسلام

نوقش دليلهم الثّاني أنَّ في إعفائه من الحد استخفاف بالمسلمين غير مسلّم فالزجر والردع )2
 يكون بِإِيجاب عقوبات أخرى دون الحد قد.  

لأنَ القذف ،إلى وجوب قتل المستأمن إذا قذف مسلما  )5(ذهب الظّاهرية  :قول الثّاني ال
  .ينقض أمانه ويرفع عنه الحماية 

في أول قوله إلى أنَّ الْحربي المستأمن إذا دخل دارنا بِأمان  )6( ذهب أبو حنيفة :القول الثّالث 
،واستدلّ  القول عقوبةً أخرى على بذاءة اللّسان وفحشاقب ،وإنما يعم يحد فقذف مسلما لَ

  : بِـ 
  
  

                                                                                                                                                                                   

)1( - رخسي ،شرح الستهد ،ابن رشد ،، 4/108ير الكبير ،السموع  2/509بداية اووي ا20/51،،الن  ،
 . 55،الطّبري ،اختلاف الفقهاء ، 6/164ابن المرتضى ،البحر الزخار ،

 . 4/390المدونة ،رواية سحنون ،مالك بن أنس ، - )2(

 . 9/119المبسوط ،السرخسي ، -) 3(

 . 9/119المصدر نفسه ،السرخسي ، –) 4(

 . 12/235حزم ،المحلّى ،ابن  -) 5(

 . 9/119،السرخسي ،المبسوط ، 3/207الزيلعي ،تبيين الحقائق ، -) 6(
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 . )1(أنّ حد القذف من حقوق االله ،وهو لَم يلتزم حقوق االله  .1
 .أنَّ المستأمن غير ملتزم أحكام الإسلام بِدخوله ،فليس للإمام ولاية الاستيفاء عليه  .2

  : ونوقشت أدلّته بِـ 
1( القذف الغالب فيه حق العبد من جهة دفع العار عن المقذوف أنّ حد. 
 .أنَّ المستأمن قد التزم بأنْ يترك كلّ ضررٍ يعود على المسلمين والقذف من أكبر الضرر )2
 .أنّ ولاية الإسلام عامة على كلِّ من هم في اتمع المسلم )3

  :سبب الخلاف 
ن حقا الله أو حقا للعبد وتغليب السبب في اختلاف الفقهاء هو تردد حد القذف بين أنْ يكو 

  . أحدهما على الآخر
  .للأمان أم لا ؟  هلِ القذف ناقض: ور منشؤه وخلاف ابن حزم للجمه

فالجمهور قالوا بِعدمِ النقض ،وبالتالي تطبيق عقوبة القذف ،وابن حزم قال بالنقض ،وبعد 
  .النقض استوجب القتل 

  :المختار القول 
وأصونُ لحماية أعراضِ ،القولَ بِإقامة حد القذف على المستأمن أنسب لمقاصد الشريعة  إنَّ 

  .وأعدلُ في الحكم من تطبيقِ عقوبة القتل  ،المسلمين
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             

 . 9/118السرخسي ،المبسوط ، -) 1(
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  حد الْحرابة : الخامس المطلب 
 :تعريف الحرابة : الفرع الأول 

 . )1( المال وترك صاحبه بلاَ شيءٍ  أخذهي  :لـغةً   )أ 
  : صطلاحاا  )ب 

الخروج على المارة لأِخذ المال على سبيل المغالبة ،وعلى وجه يمتنع المارة من "  :عند الحنفية 
ع الطّريق ،سواءً كان من جماعة أو من واحد بعد أنْ تكونَ له قوة القطع ، طالمرور ،وينق

 . )2(" وسواءً كان القطع بِسلاحٍ أو غيره 
 . )3(" قطع الطّريق لمنعِ سلوك أو أخذ مالٍ على وجه يتعذَّر معه الغوث "  :كية  عند المال

خروج قوم بالسلاح واعتراضهم لقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحاري "  :عند الشافعية 
 . )4("  والطّرق

بنيان ،أو بحر  أوحراء صفي ،ولو بعصا ،وحجارة لاح سب لناسالتعرض ل"  :عند الحنابلة 
  .)5(" مجاهرةً قهرا و هم أموالَهمغصبو

والحرابة جريمة لإفساد الأرض،وترويع الآمنين،وسفك الدماء،وسلب الأموال،وقد حرمها االله 

M  P  O  N  M  L   K  :قال تعالى تعالى ورتب عليها عقوبةً شديدة،
  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

 `  _  o   n  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  cb  aL)6(.  
 عليهم الحَد قامى يفي المحاربين حت أنْ تتوافر روطَ الّتي يجِبذكر الفقهاءُ الش ني ،وقدوالّذي يهم

  .على المستأمن المحارب ؟  طعِهلْ يقام حد الق ،منها الشرط الّذي يتعلَّق بالقاطعِ
  

                                                             

  . 174المصباح المنير ،مادة حرب ،،الفيومي  -) 1(
  .   7/90الكاساني ،بدائع الصنائع ، -) 2(
  . 6/314اب ،مواهب الجليل ،طّالح -) 3(
)4 (– ، افعي ،الأم6/212الش .  
 . 2/490البهوتي ،شرح منتهى الإرادات ، –) 5(

 ) .33(المائدة  - )6(
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  :حرابة المستأمن حكم:  الفرع الثّاني  
اختلف الفقهاء في تطبيقِ حد الحرابة على المستأمنين إذا خرجوا على المارة ،وأخذوا أموالهم    

 على سبيل المغالبة على أقوالٍ ثلاثة:  
إلى أنَّ المستأمن إذا ارتكب جريمةَ الحرابة)1(ذهب أبو يوسف والأوزاعي  :القول الأول 

  : واستدلُّوا بأدلّة منها ،قتلاً أو صلبا أو قطعا ، عليه الحدف
 .M P  O  N  M  L   K...L : عموم قوله تعالى  .1

  .)2(أنَّ هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم في منِ ارتكب هذه الصفات " :وجه الاستدلال
 .)3(" ا قطع الْعرنِيين ولَم يحسمهم حتى ماتو 2أنّ النبي  حديث أنس .2

 . )4(في إقامة حد الحرابة على المسلم وغيره  أنَّ الحديث نص :وجه الاستدلال 
أنَّ حد الحرابة يقام على الذِّمي فكذلك يقام على المستأمن ،لأنه في مدة بقائه في دار  .3

 الإسلام كالذِّمي 5(الإسلام يلتزِم أحكام( . 
4. عرالحرابة ش فس ،للحفاظ على ال أنَّ حدروريات كالعرض والمال والنوإعفاء المستأمن ض

 . من ذلك إهدار لهذه لضروريات 
  : مناقشة أدلّتهم 

فإنْ تابوا من « : نوقش استدلالهم بعموم الآية أنَّ الخطاب موجه للمؤمنين بدليلٍ أخر الآية  )1
والكافر لاَ ترجى منه توبة وغفران ذَنبٍ .» م قبل أنْ تقدروا عليهم فاعلموا أنَّ االله غفور رحي

 .إلاَّ بشرط الإسلام 
أنَّ بعض روايات حديث الْعرنِيين تقول بِأنهم أسلموا ثمّ : نوقش استدلالهم بالحديث  )2

 .،وبالتالي فلا حجةَ في الحديث  )6(ارتكبوا هذه الفعلة 
ذلك أنَّ  ،لذِّمي في الحرابة بأنه قياس مع الفارقنوقش استدلالهم بقياس المستأمن على ا )3

 .الذِّمي مطالب أصلاً ذه العقوبة ،وإقامته مؤبدة في دار الإسلام بخلاف المستأمن 

                                                             

 . 54،الطّبري ،اختلاف الفقهاء ، 9/56المبسوط ،السرخسي ، –) 1(

 . 5/185ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ، –) 2(

 .12/136،ينظر الفتح، 6803أهل الكفر والردة ،رقم  أخرجه البخاري في كتاب الحدود،باب المحاربين من –) 3(

 . 11/104النووي ، شرح صحيح مسلم ، -) 4(

  . 9/56السرخسي ، المصدر السابق  ، -) 5(
 . 12/137ابن حجر ،فتح الباري ، –) 6(
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إلى أنَّ المستأمن لاَ يقام عليه حد قطع الطّريق وإنما يعاقب  )1(ذهب جمهور العلماء  :القول الثّاني 
منه وإنْ سرق على جرائمه كأن صقْتلُ ،وإنْ جرح يقْتلَ يها حصلت في غير قاطع الطّريق ،فإِنْ قَت

  :واستدلّوا بأدلّة منها . يرد المسروق 
 .M  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧L  :قولُه تعالى  .1

حرابة عليه تفويت لهذا أنَّ تبليغ الْمستأمن واجب بِنص هذه الآية،وفي إقامة حد الْ: " وجه الدلالة 
  . )2(" الواجب،ولاَ يجوز استيفاء حقوق االله على وجه يكون فيه تفويت ما هو حق له 

2.  قام عليه الحَدحقوق االله ،وقطع الطّريق من حقوق االله فلاَ ي أنَّ المستأمن لمْ يلتزم. 
  : مناقشة أدلَّتهم 

بأنّ تبليغ المستأمن  M¼  »  º   ¹  ¸...L : نوقش استدلالهم بآية  )1
  .مشروطٌ بِعدم النقضِ،وفي ارتكاب المستأمن لهذه الجريمة انتقض أمانه ولزمته العقوبة

حق   نوقش استدلالهم بِأنَّ حد الحرابة من حقوق االله ،وهو لمْ يلتزم بِها ،بأنّ حد الحرابة هو  )2
،كالقذف ،والقصاص في القتل ؛وفي إعفاء المستأمن من أفراد اتمع كلِّه ،وقد يتعلَّق بِه حق الفرد 

  . هذه العقوبة ضياع لتلك الحقوق ،واعتبار الحرابة حق االله لاَ يلزم منه منع     إقامة الحَد عليه 
إلى أنَّ عقوبةَ المستأمن  )5( والظّاهرية )4(وبعض الحنابلة  )3( ذهب بعض المالكية :القول الثّالث 

  : تل واستدلّوا بِـ المحارب الق
 أنّ الحرابة ناقضةٌ لعقد الأمان وبالتالي المستأمن إذا رفعت عنه حصانة الأمان      استوجب القتل )1

ونوقش هذا الدليل بأنه مخالف لظاهرِ آية الحرابة في إقامة الحد على كلِّ محاربٍ دون تفريقٍ بين 
 .مسلمٍ وكافرٍ 

  :سبب الخلاف 
لاف الفقهاء هلْ تعتبر الحرابة ناقضةً للأمان أم لاَ ،فمن قال إنها غير ناقضة أوجب على سبب اخت 

 هقال بِوجوب قتل ها ناقضةٌ لَهقال إن ومن المستأمن الحد.  
  :المذهب المختار 

  : لية هو وجوب معاقبة المستأمن المحارب بِما يعاقَب به المسلم المحارب وذلك للأسباب التا 
                                                             

 ،ابن قدامة ، 7/44،الرملي ،نِهاية المحتاج ، 3/386مواهب الجليل ،،طّاب ،الح 9/56السرخسي، المبسوط، -) 1(
  . 13/451المغني ،

  . 9/56السرخسي ،المصدر السابق ، - )2(
 . 3/386طاب ،مواهب الجليل ،الح - )3(

 . 3/500ع ،المقنابن البنا ، - )4(

 . 12/288ابن حزم ،المحلّى ، - )5(
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 .أنَّ الأصلَ في العقوبات الإسلامية سريانها على جميع المقيمين في إقليم دولة الإسلام  )1
 .أنَّ الآية عامة في كلِّ محاربٍ دون تفريقٍ بين مسلمٍ ومستأمنٍ  )2
أنَّ حد الحرابة وجب صيانةً للأنفسِ والأموالِ والأعراضِ ،وهذه المقاصد تتحقّق بِإجراءِ  )3

على المستأمن  عقوبة الحد. 
ة قد تكون قاسيةً خاصةً إذا كان المستأمن لَم يرتكب يها الحنفـأنَّ عقوبةَ القتل الّتي قال ب )4

 .أفعالاً توجب القتلَ 
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  حـد البغيِ:  لسادسالمطلب ا
  :تعريف البغي : الفرع الأول 

وبغى في الأرض أي سعى ،ظَلَم واعتدى ، والجمع بغاةٌ  بغى على الناس بغيا أي"  :لغةً   ) أ
 . )1(بالفساد 

  :اصطلاحا  ) ب

 .)2( "الخارجون عن إمام الحق بِغيرِ حق " عرف الحنفية البغاة بِأنهم  :عند الحنفية 

ه في غير معصية    الامتناع عن طاعة من تثْبت إمامت " :ابن عرفة البغي  عرف :عند المالكية  
تأو 3("  لاً ولو( . 

ومنع الانقياد ،أو منع حق وجب عليهم  ،البغاة مخالفُو الإمام بخروج عليه"  :عند الشافعية 
 . )4(" بشرط شوكة لهم وتأويل

 .  )5("هم الخارجون عن الإمام بتأويلٍ سائغٍ ولهم منعة وشوكة "  :عند الحنابلة 

ريمةً تمس الأمن العام للمجتمعات وقد حرمته الشريعة الإسلامية حفاظًا على ويعتبر البغي ج
أموال الناس ،ودمائهم ،لأنَّ شق عصا الطّاعة يثير الرعب في قلوبِ الآمنين ،ويحصل التقاتلُ بين 

  .الطّرفين ،مما يؤدي إلى إضعاف الأمة وطمع الأعداء فيها 
  حكم ارتكاب المستأمنين جريمة البغي بمفردهم  :اني الفرع الثّ  

على أنّ المستأمنين إذا تجمعوا وارتكبوا جريمةَ البغي بمفردهم فَقَد انتقض )6(اتفق الفقهاء  -
أمام، ووجبت مقاتلتهم حتى تكسر شوكتهم ،ويؤمن جانبهم ،وذلك لأنَّ عقد الأمان من 

                                                             

  . 1/79المصباح المنير ،مادة بغى ،،الفيومي  -)1(
  . 4/192الزيلعي ،تبيين الحقائق ، -)2(
  . 8/299الحطّاب ،مواهب الجليل ، -)3(
  . 4/123،الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج  -) 4(
 . 3/382،شرح منتهى الإرادات ،البهوتي  -) 5(

شمس   ،2/220،الشيرازي ،المهذّب ، 2/204،حاشية الدسوقي،سوقي،الد10/136، المبسوطالسرخسي ، –) 6(
 . 10/80الكبير مع المغني ، الدين بن قدامة ،الشرح
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  .وهم قد خالفوا ذلك  لوازمه عدم الإضرار بالمسلمين
  حكم استعانة البغاة المسلمين بالمستأمنين :  لثالفرع الثّا

إذا استعان البغاة المسلمون بالمستأمنين على جريمة البغي فقد اختلف الفقهاء في حكمهم       
  : إلى قولين 

وا المسلمين وخرج العلماء إلى أنّ المستأمنين إذا اشتركوا مع بغاة )1(ذهب جمهور :القول الأول   
  :،وصاروا حربيين تحلُّ دماؤهم ،وأموالُهم ،واستدلّوا بأدلَّة منها عن طاعة الإمام انتقض أمانهم

ومتى انتفى الشرط انتفى  ،أنَّ من شرائط عقد الأمان الكف عن المسلمين ،وعدم إذايتهِم )1
 . )2(وحلَّت دماؤهم وأموالُهم وبِهذا انتقض عهدهم ،وصاروا حربيين لاَ أمانَ لَهم ،.المشروط

ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنّ المستأمنين إذا اشتركوا مع المسلمين في جريمة  :القول الثّاني 
قياس المستأمن على المسلم : واستدلّوا بِـ .البغي فإنهم يعاقبون بِما يعاقب به المسلمون 

كب هذه الجريمة لاَ ينتقض إِيمانه ،بدليل أنَّ االله إنّ المسلم عندما يرت: والذِّمي ،حيث قالوا 
سمى الطّائفة الباغية مؤمنين ،وقاسوا الذِّميين عليهم في عدمِ نقضِ أمانِهم ،معلِّلين ذلك بأنهم 

لَم يخرجوا من أنْ يكونوا ملتزمين حكم الإسلام ،ومن أهل دار الإسلام ،فَلذَا لاَ ينتقض 
  . والذِّمي يجمعهما الكفر والعصمة  تأمنوالمس.  )3(عهدهم 

  ونوقشوا في دليلهم هذا   
ذلك أنَّ المسلم معصوم الدم بالإسلام والذِّمي معصوم الدم بالأمان ،قياس مع الفارق  بأنه )1

  .وهناك فرق بين الأمان والإيمان 
ياس أنْ يكون أصل القياس أنّ قياس المستأمن على الذِّمي قياس فاسد ،لأنَّ من شروط الق )2

 صا بِنثابت. 
  :المذهب المختار 

لأننا لَم نعطه الأمان ،هو أنَّ المستأمن إذا ارتكب جريمة البغي انتقض أمانه وأصبح مباح الدم  
  .على أنْ يقاتل المسلمين أو يعين عليهم 

                                                             

 7/408والرملي ،اية المحتاج ،، 2/204الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،، 10/136السرخسي ،المبسوط ، - -) 1(
 . 3/12،القرافي ،الفروق ،

 . 10/81ابن قدامة ،المغني ، -) 2(

 . 10/128،المصدر السابق السرخسي ، -) 3(
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مبحث الثّـانـيالـ  

 أحكام المستأمن في الجنايات

  لتعريف الجناية وبيان أقسامها: المطلب الأو . 

  القصاص بين المسلم والمستأمن: المطلب الثّاني . 

 ية بين المسلم والمستأمن : المطلب الثالثالد. 

  ابعبين المسلم والمستأمن الكفّارة: المطلب الر . 
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  وبيان أقسامها ،يةتعريف الجنا: المطلب الأول 

   :تعريف الجناية: الفرع الأول 

الجناية في اللّغة هي الذّنب والجرم ، أو هي ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه : لـغةً   )أ 
  . (2)وغلبت الجناية في أَلْسِنة الفقهاء على الجرح والقطع  (1)العقاب 

 :لجناية في العرف الفقهي معنيان ل :اصطلاحا   )ب 

:       جرائم الحدود والقصاص وكلّ محظور يوجب العقوبة قال ابن جزئ  أي:  لعامعنى االم
القتل والجرح والزنى والقذف وشرب الخمر والسرقة : الجناية الموجبة للعقوبة ثلاثة عشر " 

  . (3)"والبغي والحرابة والردة والزندقة وسب االله والملائكة وعمل السحر وترك الصلاة والصيام

 فوس والأطراف  « :المعنى الخاصمٍ يتعلّق بالنحركلِّ فعلٍ م أي الجناية  (4)» هي اسم
  .المخصوصة بموجبات القصاص على النفس والأطراف 

 . أقسامهابيان : الفرع الثّاني 

  :الجناية إلى ثلاثة أنواع  )5(قسم الكاساني 

وبيان أنواع ،ويشتمل قتل المولود صغيرا أو كبيرا :  الجناية على النفس مطلقًا :النوع الأول 
  ...القتل ،وصفة كلّ نوع وحكمه 

                                                             

  . 1/707ادة جنى ،ابن منظور ،لسان العرب ،م - (1)
  . 1/154الفيومي ،المصباح المنير ،مادة جنى ، - (2)
  . 349ابن جزئ ،القوانين الفقهية ، - (3)
.          م2002.هـ 1422،،الإمارات  1نجم عبد االله إبراهيم العيساوي ،الجناية على الأطراف ،ط .د - (4)

  . 6دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث ، 
 . 7/233كاساني ،بدائع الصنائع ،ال –) 5(
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الجناية على ما دون النفس مطلقًا ،ويدخل ضمن هذا التقسيم الجروح الّتي  :النوع الثّاني 
  .ولا تؤدّي إلى الموت  ،تمس الجسم

الجنين الّذي يعتبر نفْسا من وجه لأنه ك،الجناية على ما هو نفس دون نفس  :النوع الثّالث 
  .آدمي ،ولا يعتبر نفسا من وجه آخر لأنه لَم ينفصل عن أمّه 

والجنايات بأنواعها الثّلاثة تترتب عليها آثارها من ثبوت القصاص والدية والكفّارة ،وسأتناول 
 .كافرا  أون بالتفصيل هذه الآثار ،ومدى تعلّقها بِذمة الجاني مسلما كا
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  .بين المسلم والمستأمن  القصاص: المطلب الثّاني 

  .تعريف القصاص وبيان مقصد تشريعه : الفرع الأول 

  تعريف القصاص: البند الأول 

القصاص مأخوذ من قصصت الشيء إذا تتبعت أَثَره ،وقصصته مقاصة وقصاصا من  :لغةً   ) أ
 مثل ما لَه عليكباب قاتل إذا كان لَك نين ، عليه دين مقابل الديتمّ غلب فجعلت الد

 .  )1(وقطع القاطع ،وجرح الجارح  ،استعمال القصاص في قتل القاتل

هو المساواة بين الجريمة والعقوبة ،جزاءً وفاقًا ،وذلك بأن يفعل بالجاني مثل «  :اصطلاحا  ) ب
كان الفعل قتلاً أو دونه من الأضرار       سواءً،ما فعل بغيره من وجوه الضرر الجسمي 

 . )2(» الجسمية 

  :مقصد تشريع القصاص : البند الثّاني 
  :شرع القصاص لمقاصد كثيرة منها 

أنه جزاءٌ وفاق للجريمة ،فالجريمة اعتداءٌ متعمد على النفس ،فتكون العدالة أن يؤخذ   - )1(
 . )3(الجاني بمثل فعله 

̈   ©  M 8 7 تمع ،أنّ فيه حياة للمج - )2(   §  ¦  ¥  ¤

  ¬  «  ªL)4(  . 

أنّ ارم إذا عرف أنه سيؤخذ بجريمته ،ويفعل به مثل ما فعل بغريمه قد يبعده ذلك عن  - )3(
 .ارتكاب الجريمة 

 .كف نوازع الشر والفساد في الأنفس الخبيثة المعتدية الظّالمة  )4(

 .الحفاظ على النفس البشرية من جانب ما يعدمها  )5(

                                                             

 . 368،الزمخشري ،أساس البلاغة ،مادة قصص ، 301، قصصالفيومي ،المصباح المنير ،مادة  -) 1(

 . 335محمد أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة ، –) 2(

 . 336، المصدر نفسهمحمد أبو زهرة ، -) 3(

 ) .179(البقرة  – )4(
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  .الجناية على النفس : الفرع الثّاني 

أو يقتل ، (1)المستأمن في بلاد الإسلام إما أنْ يكونَ هو الجاني فيقتل مستأمنا مثله عمدا عدوانا 
  :مسلما، وإما أن يكون مجنيا عليه فتصير عندنا ثلاث صور

 .عمدا ا مستأمن قتل المستأمن  :الصورة الأولى 

 .قتل المستأمن مسلما عمدا  :نية الصورة الثّا

  .قتل المُسلم مستأمنا عمدا  :الصورة الثالثة 
  .قتل المستأمن مستأمنا مثله في دار الإسلام  :الصورة الأولى 

على أنّ المستأمن إذا قتل مستأمنا مثله في دار الإسلام عمدا عدوانا فقد وجب  )2( ِتفق الفقهاءا
  :،واستدلّوا بأدلّة منها  عليه القصاص

أنه قد التزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى حقوق العباد ،والقصاص من  :من جهة القاتل  )1
 . )3(هذه الحقوق فيجب عليه 

                                                             

  :تعريف القتل العمد  - (1)
وموجب ذلك الإثم ،كالخشب أوِ الحجر ،هو أنْ يتعمد ضربه بسلاحٍ أو ما جرى مجرى السلاح  « :ند الحنفية ع

  .  3/2الفتاوى الهندية ،النظّام ، ، »والقود 
  بإصابة أو، من محدد أو مثقّلٍ ، وكان مما يقتل غالبا ، القتل العمد ما قُصد به إتلاف النفس  « :عند المالكية 

  . 12/279القرافي ، الذَخيرة ،، ».. المقاتل 
  . 2/291الحصني ، كفاية الأخيار ،.»أنْ يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك  « :عند الشافعية 
       أو إلقائه، يكرره بصغيرٍ أو،كضربه بِمثقّلٍ كبيرٍ ،يقتله  هأن يقتله بجرحٍ أو فعلٍ يغلب الظّن أن« : عند الحنابلة 

،    1، تحقيق ثناء خليل الهواري ، ط حنبلي العمدة في الفقه الْ، ابن قدامة ، »  ...أو خنقه أو تحريقه ،من شاهقٍ 
  . 255م ،الدار المتحدة للطّبع والنشر ، 1990.هـ 1410

  :الآتية وقد رتب االله سبحانه وتعالى القصاص على القتل العمد إذا توافرت الشروط 
 .أن يكونَ القتلُ عمدا عدوانا  -

 .أن يكونَ المقتولُ معصوم الدم  -

  .أن يكونَ مكافئًا للقاتل خلافًا للحنفية  -
،        الحاوي الكبير ،،الماوردي  2/353،الدردير ،الشرح الصغير ، 2/699هر ،نماد أفندي ،مجمع الأاد - )2(
 .  6/222،ابن المرتضى ،البحر الزخار ، 5/148

  . 4/504الميرغناني ،الهداية ، - )3(
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أنّ المستأمن معصوم الدم والمال بمقتضى الأمان ،كما أنّ المسلم  معصوم الدم  :من جهة المقتول  )2
قاتل لتساوِيهما في العصمة ،وهناك رواية ذكرها الكاساني عن محمد بالإيمان فوجب القصاص على ال

أنه لاَ يجري القصاص بين المستأمنين ،ولعلَّ دليلَه في ذلك عدم مخاطبة الكفّار بفروع  )1(بن سماعة 
 .الشريعة 

  :قتل المستأمن مسلما عمدا  :الصورة الثّانية 
نَّ المستأمن يقتص منه لمستأمنٍ مثله ،فمن باب أولى أنْ يقتص منه إذا كان الفقهاء اتفقوا على أ

  .)2( للذّمي وللمسلمِ
أنّ المسلم معصوم الدم عصمة مؤبدة ،وهو أعلى بِإسلامه من المستأمن ، وكذلك  :ووجه الأولوية 

العبيد ، والقصاص منها فإنَّ المستأمن لَما دخل دار الإسلام التزم أحكامها فيما يرجع إلى حقوق 
  . ،فوجب أنْ يقتص منه 

  :قتل الْمسلم مستأمنا عمدا  :الصورة الثّالثة 
  :الفقهاء في وجوب الاقتصاص من المسلم للمستأمن على قولين  اختلف

إلى عدم ثبوت القصاص على الْمسلم إذا قتل مستأمنا في دار  )3(ذهب أكثر الفقهاء  :القول الأول 
  :سلام ، وإنما يعاقب عقوبة تعزيرية، واستدلُّوا بِأدلَّة كثيرة منها الإ
1(  بيعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنَّ الن وِيقال  2ما ر :»  لُ مسلمقْتلاَ ي

 .)4( »بكافرٍ 

يا أو دلّ الحديث على أنّ المسلم لا يقتل بأحد من الكفّار سواء كان المقتول ذم :وجه الاستدلال 
  . )5(مستأمنا ،أو غير ذلك لأنه نفي عن نكرة فاشتمل على جنس الكفّار عموما 

                                                             

:                ولد سنةَ ثلاثين ومائة ،له مؤلّفات منها ،محمد بن سماعة بن عبد االله ،أحد الثّقات الأثبات  -)1(
الجواهر ،عبد القادر بن أبي الوفا نظر يتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ،،أدب القاضي،كتاب المحاضر والسجلاّت 

  .   2/271،الأتابكي ،النجوم الزاهرة ، 2/78شذرات الذّهب ،الحنبلي ،،ابن عماد  3/168المضية ،
)2( - فحات يابقة بنفس الصنظر المصادر الس.  
،ابن حزم ،المحلى  7/29،النووي ،روضة الطّالبين ، 7/97،الباجي ،المنتقى ، 6/103،تبين الحقائق ،الزيلعي – )3(
  . 12/317،القرافي ،الذّخيرة ، 6/217،ابن المرتضي ، 10/222، 
،الفتح ،     نظر ابن حجر،ي  2915،رقمكافرمسلم بباب لاَ يقْتلُ ،أخرجه البخاري في كتاب الديات - )4(

ينظر سنن الترمذي ،1433رقم في أبواب الديات،باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر،الترمذي و،12/325
  .   4519رقم في كتاب الديات،باب أيقاد المسلم بالكافر ؟و داوود وأب، 2/432،
 . 12/169شمس الحق العظيم أبادي ،عون المعبود ، –) 5(
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2(  عن علي وِيتهم :" ما رمواهم ويسعى بذس نعلى م دهم وهم يالمسلمون تتكافأُ دماؤ
 . )1(" أدناهم وأنْ لاَ يقْتلَ مؤمن بكافرٍ

نَّ المكافأةَ لا تكون بين المسلم وغيره ،فيمنع أنْ أنه يدلُّ صراحةً على أ: وجه الاستدلال 
  . )2(يكون دم الكافر مكافئًا لدمِ المسلم 

3(  ستدلُّوا بقياس المستأمن على الذِّميباب أولى . ا نفَم لُ بالذِّميقتقالوا ما دام أنَّ المسلم لا ي
 .أنْ لاَ يقْتلَ بالمستأمن 

ن محلّ شبهة ،لأنها عصمة مؤقّتة على شرف الزوال ،فلا يتساوى أنَّ عصمة دمِ الْمستأم )4
  . )3(والقصاص يعتمد على الْمساواة بين الجاني واني عليه ،مع الْمسلم لأنَّ عصمة دمه مؤبدة 

ووجه تفريق الْحنفية بين الذّمي والْمستأمن في إيِجاب القصاص لَهما من الْمسلم ؛أنَّ عصمة 
أمن ما ثبتت مطلقًا ،بل مؤقّتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام ،وذلك أنه دخل دار الْمست

الإسلام لاَ بقصد الإقامة ،بلْ لحاجة يقضيها ثُم يعود لوطنِه ،فكان في عصمته شبهة      
  . )4(الإباحة 

  :مناقشة أدلّتهم 
بالكافر الحربي مهدر الدم ،والمستأمن  ،المقصود" لا يقتل مسلم بكافرٍ " استدلالُهم بِحديث  )1

،ومن تمام عصمته إجراء القصاص  )5(وإنْ كان كافرا حربيا إلاَّ أنه معصوم الدم في مدة أمانه 
 .بينه وبين المسلم 

نوقش استدلالهم بقياس المستأمن على الذِّمي في عدم إيجاب القصاص غير صحيح ،لأنَّ  )2
 .ولا يصح القياس على أصل مضطرب  تلف فيه بين الحنفية والجمهورمخ) الذِّمي(المقيس عليه 

نوقش قولُهم بأنَّ دم المستأمن محلّ شبهة ،وعصمته مؤقّتة وهي على شرف الزوال ،     )3
من قتل معاهدا         « :  بأنَّ عصمة دمِ المستأمن ليست محلَّ شبهة ،ودليل ذلك قوله 

 . )6(» نة لَم يرح رائحة الج

                                                             

  . 10 سبق تخريجه في الصفحة  – )1(
  . 1/143،الجصاص ،أحكام القرآن  - )2(
  . 99، العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية،عباس شومان .د - )3(
  . 6/105،الزيعلي ،تبيين الحقائق ، 7/236بدائع الصنائع ،الكاساني ، - )4(
 . 3/193،الطّحاوي ،شرح معاني الآثار ، 7/237، الكاساني ،المصدر نفسه -) 5(

  . 29في الصفحة سبق تخريـجه  - )6(
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وكونها على شرف الزوال لأنها غير مؤبدة غير مسلّم ،فقد يدخل الإسلام ،أو يرضى  )4
بالجزية،وعلى فرض التسليم فإنّ المسلم كذلك والذّمي عصمتها على شرف الزوال بكفر 

إثبات الأول ونقض الثّاني عهده ، ولمْ يقُلْ أحد من الفقهاء أنَّ هذا الاحتمال يراعى عند 
  . )1(القصاص على قاتله 

نوقش تفريق الحنفية بين الذّمي والمستأمن في إيجاب القصاص على قاتلهما المسلم بِحجة  )5
ينظَر إليها وقت  )2(تأقيت المدة ودوامها أنّ ذلك غير معتبر ،لأنَّ العصمة كما يقول أبو يوسف 

ء معصوم من غير خلاف لتمتعه بالأمان، فكان الاعتداء لاَ بعده ،ودم المستأمن وقت الاعتدا
 . )3(الْمعتدى عليه معتديا على معصوم الدم 

 :إلى أنَّ المسلم يقتص منه للمستأمن واستدلّ بِـ )4(ذهب أبو يوسف من الحنفية :القول الثّاني

 ،M¤  £  ¢  ¡   �  ~... L : عمومات القرآن الكريم كقوله تعالى  )1
\           M : ،وقوله  M    s   r  q  p  o  n   m     |L : لى وقوله تعا

  ^  ]...L. 
أنها تثبت القصاص من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفْس ونفس ومظلوم  :ووجه الدلالة 

  . )5(ومظلوم ، فَمنِ ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل 
 . )6(» العمد قود « :  2قوله  )2

أنه حكم في كلِّ قتلٍ عمد بالقود لا فرق بين قتيلٍ وآخر ،ومقتضى هذا العموم  :لة وجه الدلا
  .جريان القصاص بين المسلم والمستأمن 

أنَّ عصمةَ المستأمن ثابتة وقت القتل ،وهذا يكفي لثبوت القصاص والمساواة بين المسلم  )3
 .)7(والمستأمن في العصمة ،فيجب القصاص على القاتل المسلم 

  
                                                             

  . 278عباس شومان ، عصمة الدم والمال ، .د - )1(
  . 7/237الكاساني ، البدائع ، -  ) )2(
  . 278،  المصدر الاسابقعباس شومان ، .د - )3(
  . 7/237الكاساني ، المصدر السابق ، - )4(
  . 7/237المصدر نفسه ، - )5(
،وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة  3862ابن أبي شيبة في كتاب الديات ،باب العمد قود ،رقم أخرجه  - )6(

  . 1986برقم 
)7( – 7/237ابق ،الكاساني ،المصدر الس .  
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  :مناقشة أدلّة أبي يوسف 

،أنّ هذا      M¤  £  ¢  ¡   �  ~... L  :أُجيب عنِ الآية الأولى  )1

́   M : لا يلزمنا ،أَضف إلى ذلك أنّ آخر الآية ،وهو شرع من قبلنا   ³  ²  ±

¶  µ ... L، ِفي أنّ صدقة الكافر على وليِّ الكافر المستأمن المقتول أو ولا خلاف
 . )1(يه عمدا لا تكون كفّارةً له اني عل

أنَّ   M    s   r  q  p  o  n   m ...   L  :وأما استدلالُهم بقوله تعالى  )2
 . )2(المراد من جعل االله لَه ميراثًا منه ،إذا كان المقتول مكافئًا للقاتل 

سبب الخلاف هو تعارض عموم الكتاب الموجب للقصاص على كلِّ قاتلٍ  :سبب الخلاف 
فالجمهور خصصوا » لا يقتل مسلم بكافرٍ « :  2سفَك دما معصوما ،مع قوله 

  .ولَم يخصصه بالآثار الواردة ،عموم القرآن بِهذا الأثر ،بينما أَخذَ أبو يوسف بعموم القرآن 

سبب  :وذكر ابن رشد سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية في قتل المسلم بالذِّمي الكافر فقال 
الخلاف هو تعارض الآثار والقياس ،فالجمهور اعتمدوا على الآثار الواردة عن علي في عدم 
 دوجهه عندهم أنّ الإجماع قائم على أنّ يإيجاب القود ،بينما اعتمد الحنفية على القياس و

  . )3(المسلم تقطَع إذا سرق مالَ الذِّمي وحرمة الدم أولى من حرمة المال 
وليس من السهل أنْ ،هذه المسأَلَة تساوت فيها الأدلّة وتقاربت فيها الحُجج : هب المختار المذ

  .ندلي فيها بِرأْيٍ أوِ اختيارٍ ،وإنما أنقل ما قاله بعض المعاصرين 
وجوب القصاص على المسلم إذا قتل مستأْمنا وعلَّل  )4(رجح الدكتور عبد الكريم زيدان  -

  :رٍ ذلك بأمو

                                                             

  . 10/266م ، المحلّى ،ابن حز - )1(
  . 280،دار الكتب العلمية . م 1980. هـ 1400،بيروت ط ،.دالشافعي ،أحكام القرآن ، - )2(
  . 2/461ابن رشد ،بداية اتهد ، - )3(
  . 221.  219الدكتور عبد الكريم زيدان ،أحكام الذّميين والمستأمنين ، - )4(
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  .الجناية على الأطراف : لثّالث االفرع لا « : أنّ حجة الجمهور في الحديث الشريف  .1
  .جناية المُسلم على أطراف المستأمن : الأول البند  *

اتفق الفقهاءُ على أنّ المسلم يقتص منه إذا قطع أحد أطراف المسلم عمدا عدوانا واختلفوا فيما 
  :تأمنا على رأيين إذا كان الـمجني عليه مس

إلى عدم  )4(والحنابلة  )3(والحنفية  )2(والشافعية  )1(ذهب الجمهور منهم المالكية : الرأي الأول 
  : وجوب الاقتصاص من المسلم إذا تعدى على أطراف المستأمن ،واستدلّوا بأدلّة منها 

 . )5(لَه في الأطراف  أنّ الْمستأمن ما دام لا يثبت لَه القصاص في النفْس فلا يثبت )1

أنّ الجناية على الأطراف مشروطٌ في الاقتصاص منها العصمة في الدين ،والمساواة بين  )2
 . )6(الأطراف ،ولا مساواة بين أطراف المسلم وأطراف المستأمن 

أنَّ شبهة الإِباحة في دمِ الْمستأمن قائمة ،لأنه حربي حكما ،وهذه الشبهة تدفع القصاص  )3
 .*  )7(لمسلم عن ا

ذهب أبو يوسف إلى أنّ المسلم يقاد منه للمستأمن في الجناية على أطرافه : الرأي الثّاني 
ودليله في ذلك أنّ المستأمن معصوم الدم وقت الاعتداء عليه ،فوجب الاقتصاص من الجاني ،

  . )8(علَيه في النفْسِ أوِ الأطراف 
  :ء للأسباب التالية هو قول جمهور الفقها: والمختار 

 .لـم يثبت في النفس فلا يثبت في الأطراف ما دام أنّ القصاص  -

 .أنّ عصمة المستأمن لا تساوي عصمة المؤمن  -
                                                             

  . 8/14، شرح الخرشي ، الخرشي - )1(
  . 7/256الرملي ، نِهاية الْمحتاج ، - )2(
  . 10/204القاضي زاده أفندي ،تكملة شرح فتح القدير ، - )3(
  . 9/342ابن قدامة ،المغني ، - )4(
 . 15/168الماوردي ،الحاوي الكبير ، –) 5(

  . 10/95السرخسي ،المبسوط  ، - )6(
 . 10/95السرخسي ،المصدر نفسه ، – )7(

وأوجبوا الدية كاملةً ،مي لا المستأمن المُسلم إذا جنى على أطراف الذِّ الحنفية قالوا بوجوب القصاص على : ملاحظة *
  . 10/96المبسوط ،السرخسي ،، 6/554نظر ابن عابدين ،حاشية رد المحتار ،يبِهذا الفعل ،

 . 7/237الكاساني ،بدائع الصنائع ، -) 8(
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  .انه يمكن أخذ المسلم بعقوبة ردعية بدل القصاص  -
  .جناية المستأمن على أطراف المسلم : البند الثّاني  *

الْمستأمن إذا تعـدى على أطراف الْمسلم على  اختلف الفقهاء في إيِجاب القصاص على
  : قـوليـن 

إلى وجوب أخذ  )3(والحنابلة  )2(والشافعية  )1(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  :القول الأول 
  :المستأمن بالقصاص في جنايته على أطراف المسلم واستدلّوا بِـ 

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M : قوله تعالى  )1
  ©  ¨¯   ®  ¬  «  ª ...  L. 

أنَّ الآية وإنْ كانت تبين بعض ما شرع لبني إسرائيل إلاَّ أنه قد شرع ذلك : وجه الاستدلال 
 قطَبأنْ ي بجبحقوق العبيد و لَّقعتالتزم بشريعة الإسلام فيما ي في ديننا ،والمستأمن ما دام قد

 ه خالص حقالعبد عليه القصاص ،لأن.  
 .أنَّ القصاص يجب على المستأمن في النفْس ،فأولى أنْ يجب عليه فيما دون ذلك  )2
 فأمر النبي ) كافرة(ما ورد في قصة الربيع بنت النضر الّتي كسرت تنية جارية  )3

 . )4(بالاقتصاص منها 

على أطراف ذهب المالكية إلى عدم وجوب القصاص على الكافر إذا جنى  :القول الثّاني 
 .وهذا هو المشهور عندهم  لمالمس

إنّ العبد الكافر إذا قطع يد الحر المسلم فإنه لاَ قصاص على العبد  « : )5( قال الخرشي
وإن كان يقتص لَه منهما في النفْسِ ،هذا هو المشهور من المذهب ،وبه قال الفقهاء والكافر، 

  . )6( »الدية  ة وعليه عمل أهل المدينة ،وتلزم السبع
                                                             

  .6/112لعي ، تبين الحقائق ،الزي - )1(
  . 4/511،البجيرمي على الخطيب ، 485الغمراوي ،السراج الوهاج ، - )2(
  . 3/278،البهوتي ،شرح منتهى الإرادات ، 9/342ابن قدامة ،المغني ، - )3(
سائي في ،والن 12/61،ينظر الفتح ، 6894أخرجه البخاري في كتاب الديات ،باب السن بالسن ،رقم  – )4(

  ، 4674كتاب القسامة ،باب القصاص في السن ،رقم 
 ،ما في العلوم والمعارف متواضعاالخرشي هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي،فقيه مالكي ،كان إما -)5(

فراوي يخ إبراهيم اللقاني ،والأجهوري ،عفيفًا ،تتلمذ على الشهـ 1101توفي سنةَ ،وعليه قرأ الن .مة نظر يمقد
  . 3.  1/2حاشية العدوي على الخرشي ،

  . 8/14الخرشي ،شرح الخرشي ، - )6(
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افر يقتص أنَّ الك )2(عن القاضي عبد الوهاب  )1(وهناك رواية في المذهب المالكي نقلها الباجي 
ودلَّلَ لَها بأنه كما يقاد به في النفس فإنه يقاد ،،وصحح هذه الرواية  منه بِقطع أطراف المسلم

  .به في الجرح 
ء في وجوب الاقتصاص من المستأمن إذا جنى على هو قول جمهور العلما :القول المختار 

أطراف المسلم ،وذلك أبلغ في ردع المستأمنين وما دام أنَّ الجمهور مجمعون بأخذه بالقصاص 
  .في القتل ،فَمن غير المعقول تركهم وإعفاؤهم في الجناية عن الأطراف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  . 7/97الباجي ،المنتقى ، - )1(
من  . هـ 362،ولد ببغداد سنة  هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثّعلبي ،فقيه من كبار فقهاء المالكية بِمصر – )2(

 . 4/184ي ،الأعلام ،لنظر الزركي. هـ 422،توفيَ سنة  كتبه الإشراف على مسائل أهل الخلاف



176 

 

   منالدية بين المسلم والمستأ: المطلب الثّالث 
 :تعريف الدية والقصد من تشريعها: الفرع الأول 

من الفعل ودى يقال وديت القتيل ،أديه ديةً إذا أعطيته ديته ،أو هي المال الّذي  :لـغةً   )أ 
 . )1(يجب في إتلاف نفوس الآدميين 

 :  اصطلاحا  )ب 

 . )2(» الدية اسم للمال الّذي هو بدل النفْس «  :عند الحنفية 

الدية مالٌ يجب بِقتل آدمي حر عن دية أو بجرحه مقدارا شرعا               «  :الكية عند الم
  .  )3(» لاَ باجتهاد 

  . )4(» اسم للمال الواجب بِجناية على الْحر في نفْسٍ أو فيما دونِها «  :عند الشافعية 
  . )5(» وليه بسبب جناية هي المال المُؤدى إلى مجني عليه أو «  :عند الحنابلة 

والقصد من تشريع الدية يرجع إلى إطفاء الألم والغيض في نفس اني عليه وذويه ،وتعويض 
  . )6(الضرر الأدبي وصون الدم من الْهدر ،وزجر المعتدين من التلاعب بالنفوس والأطراف 

  .طراف الأ أو وتعتبر الدية أثرا من آثار الجناية على النفْس ،
   .وجوب الدية بقتل المستأمن : الفرع الثّاني 
على أنّ الإسلام ليس بشرط في وجوب الدية على القاتل ،فتجب الدية سواء  )7(اتفق الفقهاء 

  :كان القاتل والمقتول مسلمين أو غير مسلمين ،واستدلّوا بأدلّة منها 

                                                             

 . 4/210القاموس المحيط ،والفيروز أبادي ،، 6/4802لسان العرب ،مادة ودى ،ابن منظور ، - )1(

 . 6/126تبيين الحقائق ،الزيلعي ، - )2(

  . 480الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة ، -) 3(
  . 4/517البجيرمي على الخطيب ، -) 4(
  . 3/298البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، -) 5(
  .  13. 12دار الشروق ،.م 1989.هـ 1409،بيروت  4فتحي بهنسي الدية في الشريعة الإسلامية ،ط .د -) 6(
، ابن  19/52،النووي ،اموع ،  2/478ابن رشد ،بداية اتهد ،، 7/152الكاساني ،بدائع الصنائع ، - )7(

  .  9/528مة ،المغني ،قدا
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*  +   ,  -    () !  "          #  $  %  &  '       M : قال تعالى  )1
7  6      5  4         3  2  1  0  /  .8    =  <  ;       :  9

C  B  A  @  ?      >D    J  I  H  G   F  E
 O  N   M  L  K 

 R  Q  P...  L)1( . 
قال بأنَّ الآية وردت بوجوب الدية إذا كان المقتول مسلما ،وعلى هذا فلا تجب  )2(إلاَّ أنَّ ابن حزم 

  :الدية عنده على المسلم بقتل المستأمن ،واستدلّ بِـ 
-  والمستأمن فيها، فصح ل الآية ،ولا ذكر للذِّميإلى المؤمن المذكور في أو مير في الآية راجعأنَّ الض

  .يقينا أنّ إيجاب الدية على المسلم إذا قتل ذميا أو مستأمنا لا تجوز 
  :ونوقش ابن حزم من وجهين 

M  ?      >  =  <  ;           :  9 : أنه لو كان الضمير في قوله تعالى : لوجه الأول ا
C  B  A  @D    L  K  J  I  H  G   F  E

 O  N   M... L  ية مسلَّمة إلى أهلهراجع إلى المؤمن كما قال ابن حزم لَما كانت الد
  . )3(لأنهم لا يرثونه 

سبحانه وتعالى ذكر المؤمن المقتول خطأً وحكمه ،وذلك عموم يقتضي سائر أنَّ االله  :الوجه الثّاني 
المؤمنين إلاّ ما خصه الدليل ،فغير جائز إعادة ذكر المؤمن بذلك الحكم في سياق الآية مع شمول أوله 

  .  )4(لَه ولغيره ،فعلمنا أنه لَم يرد المؤمن ممن كان بيننا وبينهم ميثاق 
  .لك في مقدارها واختلفوا بعد ذ
  مقدار دية المستأمن : الفرع الثّالث 

على ثبوت دية غير المسلم ذميا كان أو مستأمنا اختلفوا في مقدارها وقيمتها  )5(بعد أن اتفق الفقهاء 
  :على أقوال ثلاثة 

ثل  دية في الصحيح من أقوالهم إلى أنّ دية المستأمن على قاتله م)6(ذهب الحنفية  :القول الأول 
  المسلم كاملة غير منقوصة ،وهذا القول منسوب إلى إبراهيم النخعي ، والزهري ، والشعبي 

                                                             

  ) .92(النساء  – )1(
  .  221.  10/220المحلّى ،ابن حزم ، - )2(
  . 2/238أحكام القرآن ،الجصاص ، - )3(
  . 2/239الجصاص ،المصدر نفسه ، - )4(
، ابن  19/52،النووي ،اموع ،  2/478ابن رشد ،بداية اتهد ، ، 26/84السرخسي ،المبسوط ، - )5(

  .   9/528لمغني ،قدامة، ا
 . 6/129تبيين الحقائق ،الزيلعي ، -) 6(
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  . )2(،وهو مذهب الزيدية  )1(وعثمان البتي ،والثّوري ،والحسن بن صالح 
  .واستدلّوا بأدلّة من القرآن والسنة والآثار والمعقول 

 :القرآن   - )أ 

M  G   F  E M  L  K  J  I  H                     N : قوله تعالى  )1
O ...   L . 

أنّ االله سبحانه وتعالى أطلق القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير  فصل  :وجه الاستدلال 
 لَّ على أنّ الواجب على قدرٍ واحد3(،فَد(  لاً من نفس الْحرمقدار معلوم من المال بدية اسم لالد إِذ

هم لَمية المذكورة للكافر هي  ،وأنيكونوا يعرفون الفرق بين دية المسلم والكافر فوجب أنْ تكون الد
  .)4(الدية المذكورة للمسلم 

  : السـنة   -)ب 
 بياس أنّ النري «   2حديث ابن عبمة الضمرو بن أمين اللّذين قتلهما عيرِيامى العدو

  . )5(» ين مسلمين بدية حر 2،وكانا مستأمنين عند رسول االله 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه وأبو سعيد البقّال اسمه سعيد ابن : قال الترمذي 

 نالمرزبان ، وقيه لَي.  

  :  )6(الآثـار   -)ج 
أنهم كانوا يجعلون دية الذِّميf( »         (ما رواه الزهري عن أبي بكرٍ وعمر وعثمان  .1

 .» كدية المسلم 

 .» دية أهل الكتاب مثل دية المسلمين « : ما روِي عن ابن مسعود أنه قال  .2

  من هذين الأثرين أنهما يوجِبان مساواة  الكافر للمسلم في الديات  ووجه الدلالة

  

                                                             

  . 25/167ابن عبد البر ،الاستذكار ، - )1(
  . 6/275البحر الزخار ،ابن المرتضي ، - )2(
  . 7/254بدائع الصنائع ،الكاساني ، - )3(
  . 2/238الجصاص ،أحكام القرآن ، - )4(
،والدارقطني في كتاب  1423ب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدا ،رقم أخرجه الترمذي في كتاب الديات ،با - )5(

  . 4/549،ينظر الْمباركفوري ،تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ، 4/366الحدود ،والزيلعي ،نصب الراية ،
  . 4/366لزيلعي ،نصب الراية ،ها اذكرهذه الآثار  - )6(
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  : المعقول   - )د 
دية كالفساق أنّ أهل الذِّمة والأمان يستوون بالمسلمين في حق الملكية فَيستوونَ بِهم في ال .1

 . )1(مع العدول 

2. ار لا بالدعنى الإحراز ،والإحراز يكون بالدية باعتبار مين ،فوجب أن يكونوا أنّ وجوب الد
ملْحقين بالمسلمين ،ألا ترى أنّ أموالَهم كانت معصومةً متقومة يجب بِإتلافها مال المسلم فإذا 

 . )2(!  في أموالهم فما ظنك في أنفسهمكان هذا 

   :مناقشة أدلّتهم 
  : نوقشت أدلّة الحنفية بِما يلي 

M  B  A  @  ?      >  =  <  ;  :  9 : ستدلالُهم بآية ا )1
C M  L KJIHG FED    O  NL 

وقولُهم إنها الدية الْمعهودة ،بِمنعِ كون الْمعهود هنا دية المسلم فَلم لاَ يجوز أنْ يكون الْمراد 
فإنَّ الإطلاق في الآية مقَيد : وأيضا ، )3(الْمتعارفة بين الْمسلمين لأهل الذِّمة والأمان ؟  بالدية

 .» عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين « : بحديث عمرو بن شعيب 

نوقش استدلالُهم بحديث ابن عباس في دية العامرِيينِ أنه حديث غريب وفيه أبو سعيد  )2
 .جمهور الْمحدثين أنكروا حديثه وردوه البقّال ،و

:      منكر الحديث ،وقال أبو زرعة لَين الحديث مدلّس ،وقال أبو حاتم : قال البخاري عنه 
  . )4(قطني متروك  لاَ يحتج بحديثه وقال الدار

 :نوقش ما استدلّوا به من آثار  )3
،فكيف وهو هنا  معارضته لما ثبت عنه ما روِي عن عمر ليس بِحجة على فرض عدم  -

 . )5(معارض للثّابت قولاً وفعلاً 
                                                             

  . 26/85السرخسي ، المبسوط ، - )1(
  . 6/128الزيلعي ،تبيين الحقائق ، - )2(
  . 7/55الشوكاني ،نيل الأوطار ، - )3(
  . 2/157،الذّهبي ،ميزان الاعتدال ، 4/70،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ، 4/366الزيلعي ،نصب الراية ، - )4(
  . 7/55الشوكاني ،نيل الأوطار ، - )5(
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وأما ما رواه الزهري عن أبي بكرٍ وعثمان فإنه مرسلٌ ،ومراسيل الزهري قبيحة ،لأنه حافظٌ  -
 لَّةعومع هذا فقد روى عنه خلافه  )1(كبير ولا يرسل إلاّ ل. 

معقول أنّ تساوي المسلم بغير المسلم في المالكية لا يلزم منه    نوقش استدلالُهم بالْ )4
 .تساويهما في الدية 

نوقش قولُهم بأنّ وجوب الدية باعتبار الإحراز بالدار لا بالدين منقوض بالمرتد الّذي ما  )5
  .يزال في دار الإسلام ولا دية على قاتله 

وعمر بن عبد العزيز ،وعمرو بن شعيب ،وابن  )3(ة والحنابل )2(ذهب المالكية  :القول الثّاني 
  : إلى أنّ دية المستأمن نصف دية المسلم ،واستدلّوا بأدلّة منها  )4(شبرمة 

 :من السنة    -)أ 

عقل أهل الذِّمة نصف « :  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول االله 
  . )5( »عقل المسلمين 

  . )6(المسلم ة ار دية الكافر ذميا كان أو مستأمنا هي نصف ديإنّ مقد :وجه الدلالة 

 .)7(أنّ الكفر نقصٌ مؤثِّر في الدية ،فأثّر في تصنيفها كالأُنوثة  :من المعقول  

إنَّ الديات موضوعةٌ على التفاضل في الحرم ،أَلاَ ترى أنّ النساءَ « : قال القاضي عبد الوهاب 
                                                             

  . 7/55الشوكاني ،المصدر السابق ، - )1(
  . 2/275،العدوي ،حاشية العدوي ، 8/31رشي ،شرح الخرشي ،الخ - )2(
  . 9/528ابن قدامة ،المغني ، - )3(
  . 9/528،ابن قدامة ،المغني ، 25/158ابن عبد البر  ،الاستذكار ، - )4(
ينظر سنن ، 1433،رقم  ،باب ما جاء في دية الكافر  الديات عن رسول االله أبوابأخرجه الترمذي في  - )5(

ينظر سنن النسائي بشرح ، 4724،باب كم دية الكافر ،رقم  والنسائي في كتاب القسامة، 2/432الترمذي ،
  .1361الإمام مالك في كتاب العقول ،باب ما جاء في أهل الذّمة رقم ، 8/45السيوطي ،

  . 7/54الشوكاني ،نيل الأوطار ، – )6(
  .  9/528المصدر نفسه ، - )7(
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جال ،ع لَماّ انخفضت حرمتهنعن ديات الر نجال نقصت ديافالكافر أخفض  ن حرمة الر        
  . )1(فكذلك يجب أنْ ينقص عقلُه في الدية ..حرمةً من المسلم للنقص المانع من قبول شهادته

  : مناقشة أدلّتهم 
رواية  نوقش استدلالُهم بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه دليل ضعيف ،لأنّ  )1

 . )2(عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها مقال كما قال الشوكاني 
  . )3("فقد تكلّم فيه من جهة أَنه كان يحدث من صحيفة جده:" وقال الزيلعي عن هذه الرواية

نوقش استدلالهم بالمعقول في أنَّ الكفر مؤثِّر في تصنيف الدية غير صحيح ،لأنَّ كمالَ  )2
بكمالِ حالِ القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا من الذّكورة ،والحرية ،وعصمة الدم ،       الدية

  . )4(وقد وجدت هذه المعاني في المستأمن ،أما نقصان الكفر فلا تأثير لَه في أحكام الدنيا 
 ي عن عمر ،إلى أنّ دية المستأمن ثلث دية المسلم ،وهو مرو)5( ذهب الشافعية :القول الثّالث 

، )6(بن دينار ،وإسحاق بن راهوية ،وأبي ثور  ووعثمان ،وسعيد بن المسيب ،وعطاء ،وعمر
  : واستدلّوا بأدلّة منها 

ما أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنّ عمر بن الخطّاب قضى في دية اليهودي  - )1
 . )7(م والنصراني بأربعة آلاف درهم وفي دية الْمجوسي بِثَمانِمائة دره

أرسلنا إلى سعيد : ما أخرجه البيهقي أيضا عن سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال  - )2
قضى فيها عثمان بن عفّان بأربعة آلاف درهم فقلنا : " بن المسيب نسألُه عن دية المعاهد فقال 

 . )8(" فحصبنا : فمن قبله ؟ قال 
سلم كانت إثنا عشر ألف درهم ،وأنّ قضاء عمر وعثمان أنّ دية الم :وجه الدلالة من الأثرين 

وانتشار قضائهما في الصحابة ولَم ينكر عليهما،  -ثلثها –في دية الكافر بأربعة آلاف درهم 
  . )9(فكان إجماعا 

أنه لَما نقصت دية المرأة المسلمة عن دية الرجل لنقصها بالأنوثة وجب أنْ تنقص دية الرجل  )3
                                                             

  . 2/277اضي عبد الوهاب ،المعونة ،الق - )1(
  . 7/54، نيل الأوطار، الشوكاني - )2(
  . 59.  1/58الزيلعي ،نصب الراية ، - )3(
  . 7/255الكاساني ،البدائع ، - )4(
  . 19/51،النووي ،اموع ، 15/118،الماوردي ،الحاوي الكبير ، 7/121النووي ،روضة الطّالبين ، –) 5(
  . 2/141نذر ،الإشراف على مذاهب أهل العلم ،ابن الم - )6(
  . 8/100البيهقي ،السـنن الكبرى ، - )7(
  . 8/100المصدر نفسه ، - )8(
  . 7/320، الرملي ،اية المحتاج - )9(
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 .فر عن دية المرأة المسلمة لنقصه بالكفر ،لأنّ الدية موضوعة على التفاضل الكا
أنه لَم يقُلْ أحد في مقادير ديات غير المسلمين أَقلّ مما قُلْنا وهو ثلث الدية فيجب المصير  )4

  . )1(يه فحصل الإجماع علَيه ،فهو القدر المتيقّن الّذي لاَ شك  مقْدارٍإليه ،لأنه أقلُّ 
  : مناقشة أدلّتهم 

أُجيب الشافعية في قولهم بأنّ دية الكافر ثلث دية المسلم ،أي ما يقارب أربعة آلاف   )1
درهم ،واستشهادهم بآثار عمر وعثمان أنّ ذلك كان حين كانت الدية ثَمانية آلاف درهم، 

عن أبيه عن جده  فأوجب فيها النصف أربعة آلاف ،ودليل ذلك ما روِي عن عمرو بن شعيب
كانت قيمة الدية على عهد رسول االله ثَمانمائة دينار وثَمانية آلاف درهم ،ودية أهل الكتاب 

فهذا بيان وشرح مزِيلٌ للإِشكال وفيه جمع للأحاديث ولو لَم يكُن كذلك ،يومئذ النصف 
 بي2لَكان قول الن  ا على قول عمرم2(مقد( . 

ثار الواردة عن عمر وعثمان وقضائهما في الدية ،بأنها معارضة بمثلها ،فقد أُجيب عنِ الآ )2
 . )3(روِي عن عثمان أنه أوجب الدية كاملةً على سبيل التغليظ 

أُجيب عن ما استدلّوا به من معقول ؛أنّ كمال الدية بكمال حال القتيل ،ولاَ معنى  )3
  . )4(لدية أو تثليثها لنقصان الكفر ،ولا تأثير لَه في تشطير ا

لأنه مبني ،في مقدار دية الكفّار وهو الثّلث فضعيف *  »بأقلِّ ما قيلَ  «نوقش استدلالُهم  )4
على علَّة عير صحيحة ،فكلّ قائلٍ يحتاج إلى دليلٍ على صحة قوله والأخذ بأقلِّ ما قيل ليس 

 . )5(بدليلٍ إذْ ليس لَه أصلٌ في الكتاب أو في السنة 
 

                                                             

  . 285.  1/284لشافعي ،أحكام القرآن ،ا - )1(
  . 9/528ابن قدامة ،المغني ، - )2(
  .  9/528المصدر نفسه ، - )3(
  . 6/129الزيلعي ،تبيين الحقائق ، - )4(
ولَم يجِد ،اشتهر عن فقهاء الشافعية في حالة إثبات الحكم إذا كان الأقلُّ جزءًا من الأكثر : الأخذ بأقلِّ ما قيلَ  * : 

،وابن  2/241فى من علم الأصول ،عليه ،ينظر الغزالي ،المستص دليلاً غيره وكان هذا الجزء داخلاً فيما اتفَق الفقهاءُ
  .طبعة دار الفكر  ، 2/589أصول الفقه الإسلامي ،، ،والدكتور وهبة الزحيلي 1/216أمير الحاج التقرير والتجبير ،

 ، 4/367الزيلعي ،نصب الراية ، –) 5(
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  :سبب الخلاف 

M  =  <  ;   :  9 :سبب اختلاف الفقهاء هو معارضة ظاهر القرآن في قوله تعالى 
C  B  A  @  ?      >D    J  I  H  G   F  E

 O  N   M  L  K...L  ِّهمع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد : »
  . »عقل أهلِ الذِّمة نصف عقل المسلمين 

الدية ،وأوجبوا الدية كاملةً اتباعا لظاهر القرآن ،والمالكية والحنابلة  قالوا بإطلاقفالحنفية 
  .خصصوا ظاهر القرآن بحديث عمرو بن شعيب 

وذلك أنهم رأوا الفقهاء  »الأخذ بأقلِّ ما قيلَ  «وأما مخالفة الشافعية فَسببها الاحتجاج بقاعدة 
ها ،ومنهم من قال بالثّلث فأخذوا هم منهم من قال بالدية كاملة ،ومنهم من قال بنصف

  .بالثّلث، لأنه هو المقدار الّذي أجمع عليه الفقهاء في نظرهم 

أدلّة الفقهاء ومناقشتها أختار مذهب المالكية والحنابلة القائلين بعد عرض  :الْمذهب الْمختار 
  : بالتنصيف وذلك لأمور 

 .ال الخطّابي أَصح ما في الباب كما قحديث عمرو بن شعيب أنّ  )1
 . )1(أنّ الأحاديث والآثار الّتي استدلَّ بِها الحنفية فيها المتروكين كما قال الشوكاني  )2
 . )2(أنّ حديث عمرو بن شعيب قولاً وحديث ابن عباس فعلاً والقول أرجح من الفعل  )3
 .أنّ الاستدلال بأقلِّ ما قيل غير متفق عليه ولا يعول عليه في استنباط الأحكام  )4
 .الكفر مؤثِّر في تنصيف الدية  أنّ )5

  

  
                                                             

  . 7/55الشوكاني ،نيل الأوطار ، - )1(
  . 7/55المصدر نفسه ، - )2(
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  الكفّارة بين المسلم والمستأمن : المطلب الرابع 

 تعريف الكفّارة : الفرع الأول 

الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على معنى واحد وهو : قال ابن فارس  :لغـةً   )أ 
  .)1(و صوم أو تحرير رقبة الستر والتغطية ،والكفّارة اسم لما يكفَّر به من صدقة أ

تصرف أوجبه الشارع لمحوِ ذنبٍ معينٍ «  :الكفّارة في الاصطلاح الفقهي  :اصطلاحا   )ب 
  . )2(» كالإعتاق والصيام والإطعام وغير ذلك 

 .وقد دلّ على وجوب الكفّارة الكتاب والسنة والإجماع 

*  +   ,    ('        ) !  "        #  $  %  & M    8  7  : الكتاب)1

7  6      5  4         3  2  1  0  /  .  -8    ;   :  9
C  B  A  @  ?      >  =  <D    I  H  G   F  E

R  Q  P  O  N   M  L  K  JS     V  U  T
\  [  Z  Y  X  W]    b  a  ̀   _   ^L)3(. 

في صاحب لنا أوجب يعني النار  لة بن الأسقع  قال أتينا رسول االله عن واث :السنة  )2
  . )4(بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق االله بكلِّ عضوٍ منه عضوا من النار 

 .)5(أجمع الفقهاء على وجوب الكفّارة على قاتل الخطأ : الإجماع  )3
 

                                                             

 . 5/3900،مادة كفر ،وابن منظور لسان العرب ، 5/191،مادة كفر ، معجم مقاييس اللّغة،ابن فارس  -) 1(

  . 382،معجم لغة الفقهاء ،رواس قلعجي  -) 2(
  ) .92(النساء  -)3(
،ينظر العظيم أبادي،عون المعبود 3451أبو داوود في كتاب العتق ،باب في ثواب العتق،رقم  أخرجه –) 4(
  . 907،والسلسلة الضعيفة ،رقم  2309،رقم  ،وضعفه الألباني في الإرواء 10/280،
  . 2/144، الإشراف على مذاهب أهل العلم ابن المنذر ، –) 5(
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  وجوب الكفّارة على المستأمن : الفرع الثّاني 
ارة سواء كان المقتول مسلما أو كافرا ، واختلفوا أجمع الفقهاء على أنّ القاتل المسلم خطأً تلزمه الكفّ

  :في وجوبِها على المستأمن على أقوالٍ 
إلى أنّ المستأمن تجب في حقِّه الكفّارة في القتل الخطأ  )2(والحنابلة )1(ذهب الشافعية  :القول الأول 

  : كما تجب على المسلم ،واستدلّوا بأدلّة منها 

.   *  +   ,  -    (#  $  %  &  '        )    !  "      M : قوله تعالى 

7  6      5  4         3  2  1  0  /  L. 

أنّ الآية لَم تفرق في وجوب الكفّارة بين أنْ يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو كافرا  :وجه الاستدلال
)3(   

دت في الجاهلية فقال له النبي يا رسول االله إني وأَ « :ما روِي عن عمر رضي االله عنه قال )1
 .)4( »اعتق بكلِّ موءُودة رقبة « :  2

2( هامزلْتية لاجب عليه الداليٌّ يتعلّق بالقتل ،فتجب على غير المسلم كما تم قأنّ الكفّارة ح
 . )5(بالأحكام 

 . ةً أنّ الكفّارة تجب على المسلم للتكفير عن الذّنب ،وتجب على الكافر عقوب)3
إلى أنّ الكافر عموما لا تجب عليه الكفّارة ولاَ لَه  )7(والمالكية  )6(ذهب الحنفية  :القول الثّاني 

  : مستأمنا كان أو ذٍميا ،قاتلاً أو مقتولاً ،واستدلّوا بأدلّة منها 
 . )8(الكافر أنّ الكفّارة وجبت في قتل المؤمن لحرمته ،وتحريم دمه ،وذلك غير موجود في)1

                                                             

  . 2/217،الشيرازي ،المهذّب ، 19/184النووي ، اموع ، -) 1(
  . 2/152أبو البركات مجد الدّين ،المحرر ، - )2(
  . 19/184المصدر السابق ،النووي ، - )3(
 .ولم أجده في غيره  . 19/189أخرجه النووي في اموع ، –) 4(

 . 4/107الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،–) 5(

  . 7/252الكاساني ،بدائع الصنائع ، - )6(
  . 4/432،محمد عليش ،منح الجليل ، 2/291القاضي عبد الوهاب ،المعونة ، - )7(
  . 10/220ابن حزم ،الـمحلّى ، - )8(
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 .أنّ الكفّارة فيها معنى العبادة ،والكفّار غير مخاطَبين بِشرائع هي عبادات )2
 .أنها لَم تجِب بقتل العمد وهو مؤمن ،فكانت بأنْ لا تجِب في قتل الكافر أولى )3
 . والْمستأمنينأنّ الكفّارة لا تجِب على الوثني والْمرتد والْحربي ولا لَهم ،فكذلك الذِّميين )4

مي والمستأمن إلاّ أنهما لا إلى أنّ الكفّارة تجِب على الذِّ)1(ذهب الظّاهرية  :القول الثّالث 
  .يقدران على عتق الرقبة ،ولا على الصيام حتى يسلما ،فإنْ أسلما لزمهما الصيام والعتق 

  :سبب الخلاف 
حقا ماليا فَتجِب على غير المسلم عقوبةً له ،أو  سبب الخلاف هو تردد الكفّارة بين أنْ تكون 

  .أنْ يكون فيها معنى العبادةً ،والكفّار غير مخاطبين بالعبادة أصلاً 
  :المذهب المختار 

هو عدم وجوب الكفّارة على المستأمن ويمكن معاقبته بعقوبة أخرى غير الكفّارة لأنّ الكفّارة  
  .من أهل وجوب العبادة فيها معنى العبادة والمستأمن ليس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 . 10/220، ابن حزم ، المحلى - )1(
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  الخاتمة
   الحاتالص متأحمده سبحانه وتعالى ،وبِطاعته تترّل البركات ،الحمد الله الّذي بِنعمته ت    

، ي بذلت فيها وسع قدأنْ وفَّقني إلى إتمام هذه المذكّرة ،والإتيان على أغلب مباحثها ،و
وإنْ أخطأت فَمن نفسي ،فَإِنْ كنت فيه مصيبا فَمن االله وحده ،وقضيت في البحث وقتي 

  :وبعد هذا الْجهد الْجهيد خلصت إلى نتائج أهمّها ، والشيطان 

وإنما لقضاء ،ية الإقامة والتوطُّن الكافر الداخل بلاد الإسلام على غير ن الْمستأمن هو .1
دينية مصلحة  أو دنيوية.  

الغرض منه تقريب الدعوة إلى عقول الناس ،عقد الأمان بِمثابة تأشيرة لدخول بلاد الإسلام  .2
  .وقلوبِهم 

ويمنحهم حقوقًا ويلزمهم ، ويحفظ عليهم أموالَهم ، عقد الأمان يعصم دماء الْمستأمنين  .3
  .بواجبات 

 .الإشارة  وحتى،والكناية ،عقد الأمان ينعقد بالألفاظ الصريحة  .4

  .مدة إقامة الْمستأمن في دار الإسلام تـقَدر بِقدر الْمصلحة الّتي جاء من أجلها  .5
      ومن لَه مصلحة دينية أو دنيوية ،والسياح ،والأَسرى ،والتجار ،للرسلِ  الأمان يعطَى .6

  .لا ينهى عليها الشرع 
أوِ ارتكاب ،أو بإرادة الطّرفين ،تهاء المدة ان،عقد الْمستأمن ينتقض بأحد أسباب الانتقاض  .7

  .المستأمن إحدى الجرائم الْموجبة للنقض 
      من حق ، حقوق الّتي يتمتع بِها من هم في دار الإسلاممستأمن يتمتع بكامل الْالْ .8

المرافق العامة والتمتع ب،وحرِية الاعتقاد،وحق التنقُّل والتقاضي،مالالعصمة في النفس والْ
  .للمجتمع المسلم 

  المستأمن ملْزم بواجبات ،كَاحترامِ أحكام الشريعة الإسلامية ،وترك ما فيه ضرر يعود  .9
على المسلمين ،ومؤاخذٌ بكلِّ اعتداء يصدر عنه في حقوق الآدميين ،وكذلك ملْزم بقبول فرض 

 .الضرائب عليه 

مي أنّ المستأمنين في دار الإسلام في أحكام المعاوضات مثلهم الأصل العام في الفقه الإسلا .10
 .مثل المسلمين ،سواءً بِسواء ،لَهم ما لَنا وعليهم ما علينا 
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 .عدم جواز بيع السلاح وعتاد الحرب للمستأمنين خشية الفتنة  .11

 .بِدينِ الإسلاموالتبشير ،بيع المصحف لغيرِ المسلم جائز لتيسير سبيل الدعوة إلى االله  .12

 .والمستأمن للمسلم إذا كان محلُّ الإجارة مشروعا،جواز استئجار المسلم للمستأمن  .13

 .جواز التشارك بين المسلمين والمستأمنين وإحاطة هذه الشركة بجملة من الضوابط  .14

 .سلاملأنه لاَ بقاء له في دار الإق ثبوت الشفعة لَه على المسلم ،المستأمن محروم من ح .15

         ومنعه ،جواز توكيل المستأمن على المسلم في عقد البيع والشراء واستيفاء الدينِ  .16
 .من التوكُّلِ في عقد النكاح 

 .الوصية بين المسلم والمستأمن ممنوعة إذا كان المسلم هو الموصي  .17

 .عدم جواز وقف المسلم على المستأمن  .18

وجائز إِعطَاؤهم من أموال الصدقات وأموال ،ستأمنين أموال الزكوات لا تصرف للم .19
 . الكفّارات والنذر 

 .التهادي بين المسلمين وغير المسلمين مشروع ومرغّب فيه  .20

21.  المسلم ولا الكافر الكافر رِثُ المسلملاَ ي. 

 .  مستأمنةً من أهل الكتاب صارت ذميةً أو مواطنة بالتعبير الحديث نكحإذا  المسلم .22

 .كراهة التزوج بنساء أهل الكتاب إلاّ لضرورة  .23

 .حرمة زواج المسلمة بغير المسلم اتفَاقًا  .24

 .أنكحة غير المسلمين فيما بينهم صحيحة تترتب عليها آثارها الشرعية  .25

 .وجوب نفقة الزوج المسلم على زوجته غير المسلمة  .26

 .دين النفقة ثابتة بين الفروع والأصول عند اختلاف ال .27

 .صحة نكاح المستأمن ،وطلاقه ،وخلعه ،وإيلائه ،ولعانِه  .28

 . النسب ثابت عند اختلاف الدين بين الآباء وأبنائهم  .29

 .الولاية على النفس أوِ المال شرطها الإسلام ولاَ ولاية لمستأمن على مسلم فيهما  .30

 .جائزة الحضانة بين الصغير المسلم وأمه الكافرة غير  .31

 .من ملزم بِحد السرقة ،ورد المسروق إلى أهله ،أو ضمانه ،لأنّ الْحد حق للمجتمع المستأ .32

مالُ المستأمنِ معصوم بِمقتضى الأمان ،ومن تمام عصمته إجراء العقوبات على كلِّ       .33
 .من يتعرض لَه 
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رِع لحفظ الفروج الزنى ش حدكفر المستأمن لا يمنع من إقامة حد الزنى عليه ،لأنّ  .34
 .مطالب بذلك  اب وهوسوالأن

 .تعزير من تعدى على حرمة المستأمن بالقذف ،دون تطبيق الْحد عليه  .35

 .وجوب معاقبة المستأمن بالْحد في جريمة الحرابة بالعقوبة الشرعية  .36

 صا إذا قتل مستأمنا المسلم قصامؤاخذة المستأمن يقتل بالمسلم قصاصا والتوقّف في مسألة  .37

 .تعزير من تعدى على المستأمن بالقتل دون القصاص  .38

 .دية المستأمن نصف دية المسلم  .39

 .كفّارة القتل على المستأمن ،لأنّ فيها معنى العبادةاب الكفر يمنع من إيج .40

الدراسة ، وأخيرا فإنَّ أحكام المستأمنين في بلاد الإسلام تحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام و
وما قمت به ما هو إلاّ عمل يسير على قدر استطاعتي ،أسألُ االله العظيم أنْ يبارك فيه ،وينفع 

  .به ،إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وآخـر دعوانا أن الْحمد الله رب العالَمين وصلّى االله على نبينا محمد وعلى آله        

                .وصحبه أجمعين 
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Q\ 
  الصّفحة  رقمھا  الآیـــــــــــة
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 

   

0  152 

0  133 

0  49 

0  32 

  32 

  10 

  123 

  100 

  101 

  170 

  10168 

  146 

  110 

0 
 

106 

0  106 

0  125 

0  159 

0  178 
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  53 

  54 

  56 

  120 

0  65 

0  49 

0  69 

  56 

  84 

  65 

  7 

  181 

  10 

  10 

  89 

0
 

 96 

0  47 

  99 

0  47 

0  95 

  99 
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  53 

  91 

  93 

  50 

  116 

  106 

  106 

  106 

  610 

0  61012 

0  149 

0  105 

  179 

  40 

  94 

  71 

  181 

0 
 

95 

  75 

  70 

  74 
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  98 

  32 

  97 

  168 

  19 

  110 

  99 

  178 


 

 131 

  174 

  154 

  119 

  29 

  109 

  100 

  63 

  116 

  185 

  6 

0  32 

0  63 
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  50 

  123 

 :
… 

 178 

  169 

0  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

                                           الاسم                                  الرّقم   
 الصّفحة

   100               إسحاق بن راهوية   .1
  73               إياس بن معاوية   .2
   59                البزدوي    .3
   59                ابن بطّال   .4
   155                ابن حزم    .5
 31                الحطّاب    .6

   119              حماد بن أبي سليمان    .7
  174                  الخرشي   .8
9.   41                ابن رشد الجد 

  14              زفر بن الـهذيل  .10
  99                الزهري  .11
  148               الزيلعي  .12
  28                السرخسي  .13
  62              سعيد بن جبير  .14
  155              سعيد بن الْمسيب  .15
  91                ابن سيرين .16
  59                السيوطي  .17
 150                الشاطبي  .18

  74                ابن شبرمة  .19
  74              القاضي شريح  .20
21.  يية بنت ح84              صفي  
22.  60                ابن عبد البر  
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  100              عبد اللّه بن مغفّل  .23
  175              القاضي عبد الوهاب  .24
 48                العدوي  .25

  36                ابن العربي  .26
  150              العز بن عبد السلام  .27

  69              طاء بن أبي رباح ع .28

  83                  عكرمة  .29
  89              عمر بن عبد العزيز  .30

  109                ابن القاسم  .31

 120                  قتادة .32

  107                القرافي  .33
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 

 

 

 

،دار إحياء   ) ت.د(، بيروت) ط.د(ثير، علي بن محمد ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأ .1
   .التراث العربي 

  .،دار الفكر ) ت.د(،،بيروت  )ط.د(، ،مسند الإمام أحمدبن حنبل  أحمد .2
      . م 1983. هـ 1403، ،الكويت 1،ط  النسب في الشريعة الإسلامية، أحمد حمد. د .3

  .دار الكتاب العربي 
، )ت.د(،بيروت،  )ط.د(، ،شرح مختصر خليل ،جواهر الإكليل ،عبد السميع الآبي الأزهري .4

  .دار الفكر 
.             م 1981،الكويت ) ط.د(إسماعيل إبراهيم محمد ،نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية ،. د .5

  .مكتبة الفلاح 
. ،القاهرة 2،ط  لاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات،اخت إسماعيل لطفي قطّاني. د .6

  .دار السلام . م 1998. هـ 1418
، بيروت، )ط.د(،جمال الدين عبد الرحيم، اية السول في شرح منهاج الأصول،  الإسنوى .7
  .عالم الكتب ). ت.د(
  بيروت ، 2 ،ط السبيل،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  ،محمد ناصر الدّين الألباني .8

  . المكتب الإسلامي . م 1985. هـ  1405
. م 1998. هـ 1419الرياض ، 1،ط  ،صحيح سنن أبي داوود حمد ناصر الدّين،م الألباني .9

  .مكتبة المعارف 
  .مكتبة المعارف .م 1995. هـ 1415،،الرياض  1الألباني،سلسلة الأحاديث الصحيحة،ط  .10
  .مكتبة المعارف . هـ 1425،، الرياض 1ط ،اديث الضعيفة ،سلسلة الأح الألباني .11

  
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 1403،بيروت)ط.د(،الإحكام في أصول الأحكام،سيف الدين علي بن محمد  الآمدي .12
 .الكتب العلمية دارم، 1983.هـ

 

 

هـ،المطبعة 1315،مصر،2،شرح العناية على الهداية،ط البابرتي أكمل الدين محمد بن محمود  .13
  . ميرية الكبرىالأ

          .م 1993. هـ 1403،بيروت  3ط  ، شرح الموطأ المنتقى، أبو سليمان  الباجي .14
  .دار الكتاب العربي 

،بيروت  2،ط  ،تحقيق عبد الحميد بن علي ،التقريب والإرشاد ،محمد بن الطّيب الباقلاني .15
  .مكتبات الكليات الأزهرية. م 1998. هـ 1418

. هـ 1417،بيروت  1،حاشية البجيرمي على الخطيب ،ط  ن بن عمرالبجيرمي ،سليما .16
  .دار الكتب القديمة . م 1996

  .دار الفكر . م 1981، بيروت ) ط.د(البخاري ،محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح ،  .17
في الشريعة  ،العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين بدران أبو العينين بدران .18

ة والقانون ،الإسلامية والمسيحيهضة 1968،لبنان  )ط.د(ة واليهوديدار الن ،.  
،الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن أبو الحسن علي بن محمد بن عباس  البعلي، علاء الدين .19

  دار العاصمة . م 1998، الرياض )ط.د(تيمية، تحقيق أحمد بن محمد حسن الخليل، 
،المملكة العربية السعودية ، ) ط.د(منتهى الإرادات ،شرح البهوتي ،منصور بن يونس ، .20

  .، إدارة البحوث والإفتاء )ت.د(
   . م 1982،بيروت ) ط.د(،كشاف القناع عن متن الإقناع ، البهوتي ،منصور بن يونس .21

  .دار الفكر 
  .،دار الكتب العلمية ) ت.د(، بيروت ،)ط.د(سين، السنن الكبرى ، البيهقي ، أحمد بن الح .22

 

 
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 

 1403،بيروت  2عيسى التّرمذي ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللّطيف ،ط  محمد بنالتّرمذي ، .23
  .دار الفكر . م 1983هـ 

          .م 1997. هـ 1418،بيروت  1،ط  ،إعلاء السنن ،ظفر أحمد العثماني وينالتها .24
  .دار الكتب العلمية 

   . م 1982،مصر  )ط.د(، اصطلاح الفنون كشافالتهانوي ،محمد علي الفاروقي ، .25
  .المؤسسة المصرية العامة 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ،تحقيق محي الدّين عبد ،تقي الدين عبد الحليم  ابن تيمية ، .26
  .،دار الكتب العلمية ) ت.د(بيروت،  ،) ط.د(الحميد ،

.  م 1981. هـ 1401،الرباط  2 ،ط مجموع الفتاوى،ابن تيمية، تقي الدين عبد الحليم  .27
 .مكتبة المعارف 

 

  .الدار العربية للكتاب . م 1988، ليبيا،)ط.د(، ،القوانين الفقهية ،محمد بن أحمد ابن جزئ .28
      ، )ت.د(، ،بيروت )ط.د(، ،أحكام القرآن الرازيأحمد بن علي ،أبو بكر  الجصاص .29

  .دار الفكر 
      ،  الإسكندرية) ط.د(، ب عبد الغفّار،الخلع في الشريعة الإسلاميةجمال عبد الوها. د .30

  .دار الجامعة الجديدة 
، ،الإسكندرية ) ط.د(جمال عبد الوهاب عبد الغفّار ،الْخلع في الشريعة الإسلامية ،. د .31

  . دار الجامعة الجديدة ، )ت.د(
تحقيق عبد العظيم محمود ،ن في أصول الفقه ،البرهاعبد الملك بن عبد االله  ،أبو المعالي الجويني .32

  . دار الوفاء . م 1992القاهرة   ، 3ط،الذّيب 
،التلخيص في أصول الفقه ،تحقيق عبد اللّه جولم عبد الملك بن عبد االله عالي المالجويني ،أبو  .33

  . بيروت ،دار البشائر ،) ط.د( الشباني ،أحمد العمري ،
 
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 

 ،)ط.د(، حمد إسماعيل شعبانحقيق م،ت حبير،التلخيص الْأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني .34
  .مكتبات الكليات الأزهرية . هـ 1399القاهرة 

 ، 1،ط  ،تحقيق مصطفى عبد القادر ،تقريب التهديب أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني .35
  .  دار الكتب العلمية  .م 1993. هـ 1413. بيروت

  .م 1985. هـ 1405بيروت ،،1ذيب التهذيب،ط  د بن عليابن حجر العسقلاني أحم .36
  . دار الفكر 

،الرياض  3،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ط  أحمد بن عليابن حجر العسقلاني  .37
  .،دار العنجاء  دار السلام. م 2000. هـ 1421

  . ة،دار الكتب العلمي )ت.د(، ،بيروت 1،المحلّى بالآثار،ط  ابن حزم ،علي بن أحمد .38
،دار  1994،بيروت  1،ط  ،الدر المختار شرح تنوير الأبصارمحمد بن علي  الحصكفي .39

  .الكتب العلمية 
      ،بيروت 4،ط  تقي الدين أبو بكر،كفاية الأخيار في كلّ غاية الاختصار، الحصني .40

  .  مكتبات الكلّيات الأزهرية . م 1981.هـ 1409
،بيروت  3،ط  خليلسيدي اهب الجليل شرح مختصر ،مو ،محمد بن عبد الرحمان الحطّاب .41

  . ، دار الفكر  1992
    . م 1990. هـ 1410، بيروت  1ط ،،معجم البلدان  ،شهاب الدين ياقوت الحموي .42

  .  دار الكتب العلمية 
 

 ، )ط.د(، ،شرح الخرشي على مختصر سيدي خليلأبو عبد االله  ،محمد الخرشي الخرشي .43
  .، دار الفكر )ت.د(، بيروت

   ،بيروت  1مد ،أحكام أهل الملل ،تحقيق سيد كيروي حسن ،ط أحمد بن محالخلال ، .44
  .  دار الكتب العلمية . م 1994. هـ  1414

،وفيات الأعيان وإنباء أنباء الزمان ،تحقيق حسان أحمد بن محمد ابن خلّكان ،أبو العباس  .45
  .ادر ،دار ص) د ت(،، بيروت ) ط.د(عباس ،
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 

،تحقيق كمال يوسف الحوت ،وبوران  ذكر أسماء التابعينعلي بن عمر ،الدار قطني ، .46
  . مؤسسة الكتب الثّقافية ، )ت.د(، ، بيروت1،ط  الضناوي

 ،)ط.د(نتقى الأبحر،محمد بن سليمان ،مجمع الأر في شرح معبد الرحمان بن داما دافندي ، .47
  . حياء التراث العربي دار إ. 1379بيروت 

  .دار الفكر .م 1981،بيروت )ط.د(، 1أبو داوود،سليمان بن الأشعث،سنن أبي داوود،ط  .48
.                                م 1996،بيروت ) ط.د(الدردير ،أبو البركات سيدي أحمد بن محمد ،الشرح الكبير ، .49

  .دار الكتب العلمية 
، ) ت.د(، ،بيروت) ط.د(، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن عرفة الدسوقي .50

  .دار الفكر 
  .دار عمان .م  2003عمان ، 1دندل جبر ،الأقليات غير المسلمة اتمع المسلم ،ط . د .51
 ، )ط.د(، البالغة،تحقيق السيد سابق االلهحجة شاه وليّ بن عبد الرحيم ،، الدهلوي .52

 . ديثة الكتب الح ،دار)ت.د(القاهرة،

 

  .،دار الكتب العلمية  )ت.د(، ،بيروت )د ط(، تذكرة الحفاظمحمد بن أحمد ،، الذّهبي .53
مؤسسة . م 1995. هـ 1415،بيروت  1،ط  سير أعلام النبلاءمحمد بن أحمد ،، الذّهبي .54

  .الرسالة
       ، )ت.د(، وت،بير )د ط(،ميزان الاعتدال في نقد الرجال محمد بن أحمد ، ، الذّهبي .55

 . دار المعرفة 

 

   ، طه جابر العلواني،،تحقيق  ،المحصول في علم الأصولمحمد بن عمر الرازي ،فخر الدين  .56
  .  مطابع الفرزدق . م 1979. هـ 1399، السعودية ، 1ط 

  .العلمية دار الكتب .م 1988بيروت ،1،فخر الدين، المحصول في علم الأصول، ط الرازي .57
  .دار الفكر . م 1989، بيروت )ط.د(، التفسير الكبير، بن عمر  الرازي، فخر الدين محمد .58
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  .، دار المعرفة )د ت(، بيروت، )ط.د(ابن رجب، زين الدين، الذّيل على طبقات الحنابلة،  .59
م،  1991القاهرة ،) ط.د(ة وآثارها في الفقه الإسلامي ،عالشف،رجب عبد الغني حسن . د .60

  .دار النهضة العربية . هـ 1416
  . دار صادر .هـ 1327بيروت ،)ط.د(حمد،المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد،محمد بن أ .61
 1403،بيروت  6هاية المقتصد ،ط ،بداية اتهد ونِ رشدبن أحمد بن  ،محمد ابن رشد الحفيد .62

  .دار المعرفة .  م 1983. هـ
  .المطبعة التونسية . هـ 1350،تونس 1ود ابن عرفة ،ط شرح حدمحمد الأنصار،الرصاع ، .63
      ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الطّبعة الأخيرة ،بيروتبن احمد مد شمس الدين محالرملي ، .64

 . دار الفكر. م 1984. هـ   1404

 

  .  دار الفكر. م 1986، بيروت 1،وهبة، أصول الفقه الإسلامي، ط  الزحيلي .65
 .دار الفكر . م 1984.هـ 1404، بيروت 1، ط  ، الفقه الإسلامي وأدلّته ،وهبة الزحيلي .66

      .م 1983. هـ 1403بيروت ،3،ط  وهبة ،آثار الحرب في الفقه الإسلامي، الزحيلي .67
  . دار الفكر 

  .لة مؤسسة الرسا.  م 1997، بيروت 4وهبة ، العلاقات الدولية في الإسلام، ط  الزحيلي .68
،شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، محمد بن أحمد بن محمد الزرقانى ،عبد الباقي  .69

  .، دار الفكر )ت.د(، ،بيروت )ط.د(
 ، 1،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،ط بن يوسف  عبد الباقيبن ،محمد  الزرقاني .70

  . دار الكتب العلمية . م 1990. هـ 1411، بيروت
،الرياض  1،ط  ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي محمد بن عبد االله، الزركشي .71

  .مكتبة العبيكان . م 1993. هـ1413
  .دار العلم للملايين . م 1986بيروت ، 7،ط  ،الأعلامبن محمود  ،خير الدين الزركلي .72
،التركي للكمبيوتر ،  1زكي ،زكي حسين زيدان ،حقوق السائح وواجباته في الإسلام ،ط  .73

  .طنطا . م 1998
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    ، ،بيروت )ط.د(، أساس البلاغة تحقيق عبد الرحيم محمود،،محمود بن عمر  الزمخشري .74
  .،دار المعرفة  )د ت(

.                                       م 1997،بيروت  3الزمخشري، محمود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التتريل ،ط  .75
  . دار الكتاب العربي 

  .،دار الفكر العربي )ت.د(، ،القاهرة )ط.د(، لعلاقات الدولية في الإسلاممحمد ،ا، زهرة أبو .76
 .دار الفكر العربي.م 1981، القاهرة 2اتمع الإنساني في ظلِّ الإسلام،ط ، محمد، أبو زهرة .77

  .،دار الفكر العربي  )ت.د(، ،القاهرة 3،ط  الأحوال الشخصية، محمد ، أبو زهرة .78
   .هـ 1313، ،القاهرة 2ط ،،تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق  ،عثمان بن علي لعيالزي .79

  .دار الكتاب الإسلامي 
 ، 1،ط  ،نصب الراية لأَحاديث الْهدايةأبو محمد عبد االله بن يوسف  ،جمال الدّين الزيلعي .80

 .مطبعة المأمون .م 1938القاهرة 

 

  .  دار إحياء التراث). ت.د(، بيروت، )ط.د(لرحمان، الساعاتي، أحمد بن عبد ا .81
       . م 1989، بيروت 1، المبسوط، ط أبو بكر محمد بن أحمد ،شمس الدين السرخسي .82

  .دار المعرفة 
، 1سعد بن عبد اللّه آل حميد، ط . سعيد بن منصور،سنن سعيد بن منصور، تحقيق د .83

  . الصيمعي . م 1993. هـ 1414. السعودية
    م ،  1993. هـ  1414،بيروت  2ط ،،تحفة الفقهاء  السمرقندي ،علاء الدين محمد .84

  .دار الكتب العلمية 
، )ت.د(، ،الرياض )ط.د(، ،خليل أحمد، بذل اهود لحلِّ ألفاظ أبي داوود السهارنافوري .85

  .دار اللّواء 
 1990،بيروت )ط.د(عية ،ع الشاف،الأشباه والنظائر في قواعد وفروالسيوطي ،جلال الدين .86

  .دار الكتب العلمية . م
 ، 1،الجامع الصغير في أحاديث البشير ،ط عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ،جلال الدّين  .87

  .دار الفكر . م 1981. هـ 1401بيروت 



211 

 

 النذير ،الجامع الصغير ،في أحاديث البشير  عبد الرحمان بن أبي بكرالسيوطي ،جلال الدّين  .88
  .دار الفكر . م 1981. هـ 1401،بيروت  1ط 

) ط.د(السيوطي ،جلال الدّين عبد الرحمان بن أبي بكر ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، .89
 .،دار المعرفة ) ت.د(بيروت ،

 

، بيروت ، ) ط.د(الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،الموافقات في أصول الشريعة ، .90
 .،دار الفكر العربي ) ت.د(

م ،         1980 .هـ 1400 ،بيروت) ط.د(الشافعي ،محمد بن إدريس أحكام القرآن ،  .91
  .دار الكتب العلمية 

  .،دار الفكر )ت.د(،بيروت،)ط.د(،تحقيق أحمد شاكر، ،محمد بن إدريس،الرسالة الشافعي .92
، )ت.د(، ،بيروت )ط.د(، لى معرفة ألفاظ المنهاج،مغني المحتاج إ ،محمد الخطيب الشربيني .93

  .دار الفكر 
   .  م 1980،جدة، )ط.د(شرف بن علي الشريف، الإجارة الواردة على عمل الإنسان،  .94

  .دار الشروق 
، )ط.د(، ،حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المنهاج الشرواني وابن القاسم العبادي .95

  .التراث العربي ،دار إحياء  )ت.د(، دمشق
 1403القاهرة  ، 2،ط  ،السيل الجرار المتدفّق على حدائق الأزهار ،محمد بن علي الشوكاني .96

  .وزارة الأوقاف المصرية . م 1982. هـ
، )ت.د(،القاهرة،  )ط.د(، ،نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار ،محمد بن علي الشوكاني .97

  .مكتبات الكليات الأزهرية 
هـ ،                                             1313،القاهرة  2ط ،هاب الدين أحمد،حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ،شالشلبي .98

  .دار الكتاب الإسلامي 
، بيروت، )ط.د(السير الصغير والكبير، تحقيق محمد خيدوري، محمد بن الحسن ،، الشيباني .99

  .مطبعة الدار المتحدة  ،)ت.د(



212 

 

المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق عامر العمري، عبد االله بن محمد ،، أبي شيبة ابن .100
  .، الدار السلفية )ت.د(، الهند، )ط.د(
  ،  )ت.د(، بيروت) ط.د(، الشيرازي ،إبراهيم بن علي ،المهذّب في فقه الإمام الشافعي .101

 .دار الفكر 

 

  .  ،دار الفكر  )ت.د(، ،بيروت )ط.د(، ب المسالك،بلغة السالك على أقر الصاوي .102
دار العلم .م 1982،بيروت  2،ط  ،القانون والعلاقات الدولية في الإسلام صبحي محمصاني .103

  .للملايين 
، ) ت.د(، ، بيروت )ط.د(، ،سبل السلام شرح بلوغ المرام ،محمد بن إسماعيل الصنعاني .104

  .دار المكتبة العصرية 
 ،منشورات الس  )ت.د(، ،الْهند )ط.د(، ،المصنف الرزاق بن همام،عبد  الصنعاني .105

  .العلمي بالْهند 
 

  .، دار الكتب العلمية )ت.د(، بيروت، )ط.د(اختلاف الفقهاء، ،،محمد بن جرير  الطّبري .106
  .مطبعة مصطفى البابي . هـ 1373، 2الطّبري ، محمد بن جرير، تفسير الطّبري ، ط  .107
. هـ 1414بيروت  1ط  ، ،شرح معاني الآثارأحمد بن محمد  أبو جعفر ، حاويالطّ .108

  .عالَم الكتب .م 1994
 

. م 1966. هـ 1386،بيروت  2،ط  ،رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين .109
  .دار الفكر 

 1984. هـ 1404ة،بيروت ،أحكام الخلع في الشريعة الإسلامي يرعامر سعيد الزيبا. د .110
  .دار الكتاب العربي . م
  .الدار الثّقافية . م 1999، القاهرة 3عباس شومان، عصمة الدم والمال، ط  .111
  .دار الثّقافة .م 1999، القاهرة 1عباس شومان،العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية،ط  .112



213 

 

. هـ 1414لقاهرة ،ا، 1ر ،ط ابن عبد البر ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصا .113
  .دار قتيبة .م 1993

114. يني الاستيعاب في معرفة الأصحاب يوسف بن عبد االله ، ابن عبد البرد الزتحقيق طه محم، ، 
  . مكتبات الكليات الأزهرية. م 1970. هـ 1390، القاهرة  1ط 

. هـ 1413يروت ،ب 2،كتاب الكافي في فقه المدينة ،ط  ابن عبد البر ،يوسف بن عبد االله .115
  . دار الكتب العلمية.م 1992

 .م 1980،بيروت ) ط.د(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، عبد العزيز،،ابن عبد السلام .116
  .دار الجيل 

. م 1996،الدار البيضاء )ط.د(،لى المال في الشريعة الإسلاميةعبد السلام الرفعي،الولاية ع .117
  . مطابع أفريقيا الشرق 

، القاهرة، )ط.د(، ،البزدوي ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ز البخاريعبد العزي .118
  .،دار الكتاب الإسلامي  )ت.د(
،بيروت  6،ط الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي ، عبد القادر عودة .119

 .مؤسسة الرسالة . هـ 1405

. هـ 1408،بيروت  2ط، الإسلام في دار ،أحكام الذّميين والمستأمنين زيدان كريمعبد ال .120
 . مؤسسة الرسالة . م 1988

،          )3(عبد الكريم زيدان ، حقوق وواجبات المستأمنين ، مـجلّة الـحقوق ،العدد الثّالث  .121
  . م 1983.  السنة السابعة

  .دار الفكر .م 1999، ،بيروت)ط.د(القاضي عبد الوهاب،المعونة على مذهب عالم المدينة، .122
عما اشتهر من الأحاديث على  كشف الخفاء ومزيل الإلباسإسماعيل بن محمد ، لونيالعج .123

  .مؤسسة الرسالة  . م 1985. هـ 1405. ،بيروت 4،ط ألسنة الناس 
  .،دار المعرفة  )ت.د(، ، بيروت )ط.د(حاشية العدوي ،،العدوي ،علي بن أحمد  .124
  .دار السعادة . هـ 1331،القاهرة  1،ط  محمد بن عبد االله ،أحكام القرآن ، ابن العربي .125
 ، ،بيروت )ط.د(، ،محمد بن عبد االله عارضة الأحوذي شرح سنن التّرمذي ابن العربي .126
  .عربي ال،دار الكتاب  )ت.د(



214 

 

،تحقيق محمد  كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،محمد بن عبد االله  ، ابن العربي .127
  .ر الغرب الإسلامي دا. م 1992، 1عبد اللّه ولد كريم، ط 

،بيروت  1،ط  ،عون المعبود شرح سنن أبي داوود مس الحقحمد ش،م العظيم أبادي .128
  .دار الكتب العلمية . م 1990. هـ 1410

  .دار النهضة . م 1999،القاهرة  6د، حقوق الإنسان في الإسلام، ط علي عبد الواح. د .129
 ، شذرات الذّهب في أخبار من ذهبماد ،أبو الفلاح عبد الحي بن الع، ابن عماد الحنبلي .130
  .   ار الكتب العلمية د، )د ت(، ،بيروت )ط.د(
  . ، دار إحياء التراث العربي )ت.د(،  بيروت، )ط.د(عمر رضا كحالة، معجم المؤلّفين،  .131
، بيروت، )ط.د... (، ترتيب المدارك وتقريب السالكبن موسى السبتي القاضي عياض .132
  . الحياة  مكتبة    ، دار)ت.د(
  .،دار الكتب العلمية)ت.د(،بيروت،) ط.د(القاضي عياض،الشفا بتعريف حقوق المصطفى، .133
  .،دار الفكر )ت.د(،بيروت،)ط.د(العيني،بدر الدين،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، .134

 

   .دار الكتب العلمية.م 1983،بيروت 2 ،ط ،المستصفى في علم الأصول الغزالي،أبو حامد .135
. هـ 1414بيروت ،) ط.د(الغزالي ،أبو حامد ،الوجيز في فقه مذهب الأمام الشافعي ، .136

  .ار الفكر د. م 1994
 

. م 1979، بيروت )ط.د(معجم مقاييس اللّغة، أحمد بن زكرياء ، أبو الحسين، ابن فارس .137
  .دار الفكر 

 ، )ط.د(، ية ومناهج الأحكامتبصرة الحكّام في أصول الأقضإبراهيم بن علي ،، ابن فرحون .138
  .مكتبات الكلّيات الأزهرية . م 1986. هـ 1406    القاهرة 

،تحقيق  ،الديباح الْمذَهب في معرفة أعيان علماء الْمذْهب ،إبراهيم بن علي ابن فرحون .139
  . دار الثّقافة. م 2003،القاهرة  )ط.د(، علي عمر

 . ، دار الكتاب العربي )ت.د(، )ط.د(يط الفيروز أبادي، مجد الدين، القاموس المح .140

  .، دار القلم )ت.د(، بيروت،)ط.د(الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  .141



215 

 

 

، )ت.د(، ،بيروت 4،ط  ،حاشية قاليوبي واعميرة على جلال الدين المحلّى قاليوبي واعميرة .142
  .دار الفكر 

،طبعة  ،الشرح الكبير امش المغنيحمان بن قدامة عبد الر ،شمس الدين ابن قدامة .143
  .دار الكتاب العربي . م 1983. هـ 1403بيروت  الأوفست،

 ، ،طبعة الأوفست ، المغني على مختصر الخرقيعبد االله بن أحمد  ،موفق الدين ابن قدامة .144
  .دار الكتاب العربي . م 1983. هـ 1403بيروت 

  .عالم الكتب . هـ 1327،بيروت  )ط.د(، ،الفروق ،أحمد بن إدريس القرافي .145
  ،الرياض ، 2القرشي ،محي الدين عبد القادر ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،ط  .146

  . م 1993. هـ 1413
 .بيروت، دار الإرشاد . م1969.هـ 1389. 1وسف ، فقه الزكاة، ط ي قرضاويال .147

  لةمؤسسة الرسا.م 2001،بيروت 5القرضاوي يوسف ،غير المسلمين في اتمع المسلم،ط  .148
          .هـ 1335،بيروت  1،ط  ،الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن عبد االله القرطبي .149

  .دار الكتاب العربي 
،أحكام أهل الذّمة ،تحقيق أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الْجوزية  ،شمس الدين  .150

  .للملايين  دار العلم.م 1983،بيروت  2صبحي الصالح ،ط 
  .دار الكتب العلمية . م 1996، )ط.د(، ،أعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية .151
        . م 1986،بيروت  14،ط  معاد في هدي خير العباد،زاد الْ جوزيةابن قيم الْ .152

  . مؤسسة الرسالة 
 

 ،2ائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط بن مسعود الْحنفي ،بدعلاء الدين أبو بكر الكاساني ، .153
  .دار الكتاب العربي . م 1982يروت ،ب
مكتبة . م 1985بيروت ، 6،ط  البداية والنهايةعماد الدين أبو الفداء إسماعيل ،، ابن كثير .154

  .المعارف 



216 

 

، )ت.د(،بيروت ،) ط.د(ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ،تفسير القرآن العظيم ، .155
  .الأندلس  دار

 

 1323، القاهرة )ط.د(،  ،المدونة الكبرى رواية سحنونالأصبحي  الإمام مالك بن أنس .156
  .مطبعة السعادة . هـ

 1993. هـ 1413،بيروت  2،ط  رواية أبي مصعب الزهري المدني أ،الموطّ الإمام مالك .157
  .مؤسسة الرِّسالة . م
 1977،بيروت  )ط.د(السلطانية والولايات الدينية،الأحكام علي بن محمد ،، الماوردي .158
  .دار الكتب العلمية.م
 1414بيروت ) ط.د(،علي بن محمد ،الحاوي الكبير،حقيق محمود مطرجي ، اورديالم .159

  .دار الفكر . م 1994. هـ
،بيروت  3،ط تحفة الأحوذي شرح جامع التّرمذي ،محمد عبد الرحمن ،الْمباركفوري  .160

  .ار الفكر د.م   1981
،بيروت ، ) ط.د(مجد الدين ،أبو البركات ،الْمحرر في الفقه ،تحقيق محمد حامد الفقّي ، .161
  .،دار الكتاب العربي ) ت.د(
  . ،دار الكتاب الإسلامي  )ت.د(، ،القاهرة )ط.د(، ،خلاصة الأثر المحبى .162
. م 1988،القاهرة  )ط.د(، ،اتمع الإسلامي والعلاقات الدولية محمد الصادق عفيفي. د .163

  .مؤسسة الخانجي 
      . م 1984،تونس،الجزائر  )ط.د(محمد الطّاهر بن عاشور،تفسير التحرير والتنوير، .164

  .،المؤسسة الوطنية للكتاب  الدار التونسية
  .عالم الكتب.م 1983.هـ 1403محمد بن الحسن الشيباني،الحجة على أهل المدينة،بيروت  .165
، )ت.د(، ، بيروت)ط.د(، ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية مد مخلوفمحمد بن مح .166

  .  دار الفكر 
  .،دار المعرفة  )ت.د(، ،بيروت 2،ط  ،تفسير المنار محمد رشيد رضا .167



217 

 

،بيروت  )ط.د(، ،الحقوق والواجبات والعلاقة الدولية في الإسلام محمد رفعت عثمان. د .168
  .دار اقرأ . م 1982

. م 1985،بيروت  3د ركان الدمغي ،التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية ،ط ممح. د .169
  .دار السلام 

. هـ 1408،،بيروت2حامد صادق قنيني،معجم لغة الفقهاء،ط . محمد رواس قلعجي،د .170
  .دار النفائس . م 1988

 . دار ابن كثير. م 2004،دمشق  3،ط  ،حقوق الإنسان في الإسلام محمد الزحيلي .171

  .،دار صادر ) ت.د(بيروت ،) ط.د(محمد عليش ،شرح منح الجليل ، .172
،بيروت،  1،ط  ،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ،محي الدين عبد الحميد محمد .173

  . دار الكتاب العربي .  م 1984. هـ 1404
  .ضة دار النه. م 1985، بيروت )ط.د(محمد مصطفى شلبي، المدخل للفقه الإسلامي،  .174

محمد نعيم ياسين ،عقد الأمان في الشريعة الإسلامية، مجلّة الشريعة والدّراسات الإسلامية  .175
  .م  1985جامعة الكويت ، السنة الثّانية ، العدد الثّالث  

   .م 1947،مصر  1،البحر الزخار الجامع لعلماء الأمصار،ط  ،أحمد بن يحي المرتضى .176
  .مطبعة السعادة 

،بيروت،  2،ط  ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي بن سليمان، المرداوي .177
  .،دار المعرفة  )ت.د(
. هـ 1410،بيروت 1،ط  الْهدايةأبو الحسن علي بن أبي بكر ،  ،برهان الدينيرغنانيالم .178

  .الكتب العلمية  دار.م 1990
  .الفكر  ،دار )ت.د(، ،بيروت 6،ط  ،المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقا .179
. هـ 1406،الدوحة 1،ط  الإشراف على مذاهب العلماءمحمد بن إبراهيم ،، ابن المنذر .180

  . دار الثّقافة .م 1986
    . م 1992،بيروت  3مد بن يوسف ،التاج والإكليل لمختصر خليل ،ط محالْمواق ، .181

 .دار الفكر ،مطبوع  مع الحطّاب 

 



218 

 

 

    .  م 1947،بيروت  )ط.د(، ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق ،زين العابدين ابن نجيم .182
  .دار الكتب العلمية 

  .،دار الكتب العلمية  )ت.د(، ،بيروت )ط.د(، ،سنن النسائي ،أحمد بن علي النسائي .183
،  1،ط  شرح المصنف على المنار كشف الأسرارعبد االله بن محمد ،، النسفي .184

  . ر الكتب العلمية دا . م 1986. هـ 1406بيروت،
  .دار الفكر.م 1991.هـ 1411،بيروت )ط.د(النظام وجماعة من العلماء،الفتاوى الهندية، .185
 ، روضة الطّالبين،تحقيق عادل أحمد عبد الموجودأبو زكرياء محي الدين بن شرف ،النووي ، .186

  .،دار الفكر  )ت.د(، ، بيروت)ط.د(الشيح محمد معوض،
،عماد  ،حازم محمد ،تحقيق عصام الضبابطي على صحيح مسلم،شرح النووي  النووي .187

  .دار الفكر . م 1981، بيروت )ط.د(عامر، 
  .دار الفكر ،)ت.د(بيروت،،)ط.د(،محي الدين بن شرف،اموع شرح المهذّب، النووي .188

 

  .وق دار الشر.م 2006،عمان 3هاني الطّعيمات،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ط . د .189
، )ط.د(،  بيروت، 2،شرح فتح القدير، ط محمد بن عبد الواحد  ،كمال الدين ابن الهمام .190

  .دار الفكر 
. هـ 1413،بيروت )ط.د(، ،كتر العمال في سنن الأقوال والأعمال ،علاء الدّين الْهندي .191

  .مؤسسة الرِّسالة . م 1993
    ، )ت.د(، ،القاهرة )ط.د(، وائد،مجمع الزوائد ومنبع الف ،علي بن أبي بكر الْهيثمي .192

 .مكتبة القدسي 

 

 .،عالم الكتب  ،بيروت )ط.د(، ،أخبار القضاة ،محمد بن خلف وكيع .193

 



219 

 

 

        .م 1983، بيروت )ط.د(الأحكام السلطانية، محمد بن حسين ،،فراء أبو يعلى ال .194
  .دار الكتب العلمية

  .، دار المعرفة )ت.د(، بيروت، )ط.د(قات الحانبلة، القاضي أبو يعلى، طب .195
  .ف، دار المعر)ت.د(بيروت، ) ط.د(كتاب الخراج، يعقوب بن إبراهيم ،، أبو يوسف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



220 

 

  فهرس المحتويات

  أ    خ ....................................................................................... :المقدمة
  1 .......................................  التّعريف بالمستأمن في الفقه الإسلامي :الفصل الأول

 3 ............................................................. بيان حقيقة المستأمن : المبحث الأول 

  3 .............................................. تعريف المستأمن ومشروعية عقده : لأول المطلب ا
  3 ............................................................... تعريف المستأمن : الفرع الأول 
  4 ................................................................ مشروعية عقده : الفرع الثّاني 
  8 ......................................................حكم إجابة طلب المستأمن : المطلب الثّاني 

  9 ...................................................... عاقد الأمان من المسلمين : المطلب الثّالث 
  12 ............................................................ كيفية انعقاد الأمان: المطلب الرابع 

  14 .......................................... مة المستأمن في دار الإسلام مدة إقا: المطلب الخامس 
  17 ............................................................. شروط المستأمن: المطلب السادس 
  19 ........................................................... أصناف المستأمنين : المطلب السابع 

  24 ................................................. حقوق المستأمن في دار الإسلام : المبحث الثّاني 
  28 ...........................................حق المستأمن في الحماية الشخصية : الْمطلب الأول 
  28 .............................. والإقامة فيها حق المستأمن في دخول دار الإسلام: المطلب الثّاني 

  30 ................................................ إقامة المستأمن بأرض الحجاز : الفرع الأول 
  31 ..................................................  دخول المستأمن الحرم المكّي: الفرع الثّاني 

  33 ............................................... دخول المستأمن باقي المساجد : الفرع الثّالث 
  35 .................................................... حق المستأمن في الاعتقاد : المطلب الثّالث 
  40 ..........................  لعامة لدار الإسلامحق المستأمن في الانتفاع بالمرافق ا: المطلب الرابع 

  41 ...................................حق المستأمن في العمل والتجارة والتملُّك : المطلب الخامس 
  42 ......................................  حق المستأمن في الزواج وتكوين أسرة: المطلب السادس 
  42 ....................................................  حق المستأمن في التقاضي: المطلب السابع 

  45 ..............................................  واجبات المستأمن في دار الإسلام: المبحث الثّالث 
  45 ......................................  التزام أحكام الشريعة الإسلامية الدنيوية:  المطلب الأول



221 

 

  46 ...................................  التزام الآداب العامة ومراعاة شعور المسلمين: المطلب الثّاني 
  48 .............................................. ترك ما فيه ضرر على المسلمين : المطلب الثاّلث 
  52 .............................. المؤاخذة بكلّ اعتداء يصدر عنه في حقوق العباد : المطلب الرابع 

  53 ......................................... من فرض الضرائب عليه قبول المستأ: المطلب الخامس 
  57 ................................................... أحكام عقود المستأمن  :الفصل الثاني
  59 .................................................  أحكام المستأمن في المعاوضات: المبحث الأول 

  60 ...............................................  التبايع مع المستأمن وفيه فرعان: المطلب الأول 
  60 .................................  حكم بيع السلاح وعتاد الحرب للمستأمنين: الفرع الأول 
  61 ................................................  تأمنحكم بيع المصحف للمس: الفرع الثّاني 
  64 ................................................................  إجارة المستأمن: المطلب الثّاني 

  64 .............................................................. تعريف الإجارة : الفرع الأول 
  64 .............................................  حكم إجارة المستأمن واستئجاره: الفرع الثّاني 

  64 ....................................  التزام المسلم عملاً في ذمته للمستأمن: الصورة الأولى 
  65 .....................................  التزام المستأمن عملاً في ذمته للمسلم: الصورة الثّانية 

  66 ....................................  إجارة المسلم نفسه للعمل عند الكافر: رة الثّالثة الصو
  68 .........................................................  الشركة مع المستأمن: المطلب الثّالث 
  68 .............................................................. :تعريف الشركة: الفرع الأول 
  68 .................................................. :حكم التشارك مع المستأمن: الفرع الثّاني 
  72 ...........................................................  الشفعة مع المستأمن: المطلب الرابع 

  72 .............................................................. تعريف الشفعة : الفرع الأول 
 72 .............................................. حكم شفعة المستأمن من المسلم : اني الفرع الثّ

 78 ............................................................. وكالة المستأمن : المطلب الخامس 

 78 .............................................................. تعريف الوكالة : الفرع الأول 

 78 ......................................................  توكيل المستأمن وتوكُّله: الفرع الثّاني 

 79 .................  توكيل المسلم للمستأمن في البيع والشراء واستيفاء الدين : المسألة الأولى 

 80 ........................... سلم للمستأمن في قبول نكاح المسلمة توكيل الم: المسألة الثّانية 

 81 ....................................................  أحكام المستأمن في التبرعات: المبحث الثّاني 



222 

 

 82 ..................................................  الوصية بين المسلم والمستأمن: المطلب الأول 

 82 ............................................................... تعريف الوصية: الفرع الأول 

 82 .......................................................  وصية المسلم للمستأمن: الفرع الثّاني 

 86 ..................................................... وصية المستأمن للمسلم : الفرع الثّالث 

 87 ...................................................  الوقف بين المسلم والمستأمن: طلب الثّاني الم

 87 ............................................................... تعريف الوقف : الفرع الأول 

  87 .................................................... وقف المسلم على المستأمن: الفرع الثّاني 

  88 .................................................. وقف المستأمن على المسلم : الفرع الثّالث 
 91 ...................  صرف أَموال الزكاةِ والكفّارات والنذر وصدقة الفطر على المستأمن:الثّالثالمطلب 

  91 ...................................................................  زكاة المال: الأول  الفرع

  92 ......................... صرف صدقة الفطر والكفّارات والنذُر على المستأمن : الفرع الثّاني 
 94 ........................................  تبادل الْهِبات بين المسلمين والمستأمنين: المطلب الرابع 

  94 .............................................................. تعريف الـهبة : الفرع الأول 

  94 .................................... حكم إعطاء الهبة للمستأمن أو أخذها منه : الفرع الثّاني 
 97 ...............................................  التوارث بين المسلم والمستأمن:  مسالخاالمطلب 

  97 ............................................................... تعريف الميراث: الفرع الأول 

  97 ................................................... ميراث المستأمن من المسلم : الفرع الثّاني 
 98 .................................................... ميراث المستأمن من المسلم: الفرع الثّاني 

  104 ...............................................  أحكام المستأمن في المناكحات: المبحث الثّالث 

  104 ........................................................ نكاح المستأمن وفيه : المطلب الأول 
 104 ............................................................ تعريف النِّكاح : رع الأول الف

  104 ......................................... صحة أنكحة المستأمنين فيما بينهم : الفرع الثّاني 

  108 ............................................. حكم زواج المستأمن بِمسلمة : الفرع الثّالث 
  108 ............................................... حكم زواج المسلم بِمستأمنة : الفرع الرابع 

  108 ........................................... حكم تزوج المسلم بالكتابيات : الفرع الخامس 
  113 .................................................  ستأمن والنفقة عليهنفقة الم: المطلب الثّاني  

  113 .............................................................. تعريف النفقة : الفرع الأول 
 113 ....................... نفقة المستأمن على فروعه وأصوله المسلمين والعكس : الفرع الثّاني 



223 

 

  116 .............................. نفقة المستأمن على زوجته الذِّمية أوِ المستأمنة : الفرع الثّالث 
  116 .......................................... نفقة المسلم على زوجته المستأمنة : الفرع الرابع 

  118 ....................................................... فُرق نكاح المستأمن : لثّالث المطلب ا
  118 ............................................................ طلاق المستأمن : الفرع الأول 
  118 ........................................................... تعريف الطّلاق : البند الأول 
  118 ...................................................... حكم طلاق المستأمن : البند الثّاني 
  121 ............................................................. خلع المستأمن :  الفرع الثّاني 

  121 ..............................................................تعريف الخلع : البند الأول 
  121 .......................................................  حكم خلع المستأمن: البند الثّاني 

  122 .............................................................  لعان المستأمن: الث الفرع الثّ
  122 ............................................................. تعريف اللّعان : البند الأول 
  122 .......................................................  حكم لعان المستأمن: البند الثّاني 
  126 ............................................................. إيلاء المستأمن : الفرع الرابع 
  126 ...........................................................  تعريف الإيلاء : البند الأول 
  127 ....................................................... حكم إيلاء المستأمن : البند الثّاني 
  130 .......................................................  ثبوت نسب المستأمن: المطلب الرابع 

  131 ..............................................  ولاية المستأمن والولاية عليه: الخامس المطلب 
  131 ............................................................. تعريف الولاية : الفرع الأول 
  131 ................................................. ولاية المستأمن على النفس : الفرع الثّاني 

  131 ............................................حضانة المستأمنة للصغير المسلم : البند الأول 
  133 ............................................... ولاية المستأمن على التزويج : البند الثّاني 
  134 .................................................. ن على المال ولاية المستأم: الفرع الثّالث 
 135 .....................................  أحكام المستأمن في الحدود والجنايات:الفصل الثالث

  136 .....................................................  أحكام المستأمن في الحدود: المبحث الأول 
  137 .......................................  تعريف الحدود وبيان مقصد تشريعها: المطلب الأول 
  137 .......................................................... : تعريف الحدود : الفرع الأول 
  137 .................................................. القصد من تشريع الحدود : الفرع الثّاني 



224 

 

  138 .................................................................  حد السرقة: ثّاني المطلب ال
  138 ............................................................. تعريف السرقة : الفرع الأول 
  138 ........................................  حكم سرقة المستأمن من مال المسلم: الفرع الثّاني 

  142 ......................................  حكم سرقة المسلم من مال المستأمن: الفرع الثّالث 
  145 ..................................... حكم سرقة المستأمن من مستأمن مثله : الفرع الرابع 
  147 ............................................................. حـد الزنـى : المطلب الثّالث 
  147 ...............................................................تعريف الزنى : الفرع الأول 
  147 ............................. حكم زِنى المستأمن مع المسلمة في دار الإسلام : الفرع الثّاني 

  150 ............................................... حكم زِنى المسلم بِمستأمنة : الفرع الثّالث 
  150 .......................................... حكم زِنى المستأمن بمستأمنة مثله : الفرع الرابع 
  153 ................................................................. حد القذف : المطلب الرابع 

  153 ............................................................. عريف القذفت: الفرع الأول 
  153 ............................................... .حكم قذف المسلم مستأمنا : الفرع الثّاني 

  155 .............................................. حكم قذف المستأمن مسلما : الفرع الثّالث 
َـة : المطلب الخامس    158 ....................................................... حـد الْحـراب
  158 ............................................................ :تعريف الحرابة : الفرع الأول 
  159 .......................................................حكم حرابة المستأمن : الفرع الثّاني 

  162 .............................................................. حـد البغيِ: المطلب السادس 
  162 .............................................................. تعريف البغي : الفرع الأول 
  162 ..............................حكم ارتكاب المستأمنين جريمة البغي بمفردهم : الفرع الثّاني 

  163 .................................. حكم استعانة البغاة المسلمين بالمستأمنين : الفرع الثّالث 
  164 ................................................. أحكام المستأمن في الجنايات  : المبحث الثّاني 

 165 ............................................... تعريف الجناية وبيان أقسامها : المطلب الأول 

 165 ............................................................. تعريف الجناية : الفرع الأول 

 165 ................................................................ بيان أقسامها: الفرع الثّاني 

 166 .............................................. القصاص بين المسلم والمستأمن : المطلب الثّاني 

 166 ..................................... تعريف القصاص وبيان مقصد تشريعه : الفرع الأول 

  166 ..........................................................  تعريف القصاص: البند الأول 



225 

 

  166 ....................................................  مقصد تشريع القصاص: البند الثّاني 
  167 ......................................................... الجناية على النفس  :الفرع الثّاني 

  167 .........................................  قتل المستأمن مستأمنا مثله عمدا: الصورة الأولى 
  168 ................................................ قتل المستأمن مسلما عمدا : الصورة الثّانية 
  168 ................................................. قتل المُسلم مستأمنا عمدا : الصورة الثالثة 
  173 ..................................................... الجناية على الأطراف : الفرع الثّالث 
  173 ........................................ على أطراف المستأمن جناية المُسلم : البند الأول 
  173 ........................................ جناية المستأمن على أطراف المسلم : البند الثّاني 
  176 ................................................. الدية بين المسلم والمستأمن : المطلب الثّالث 
  176 .........................................  تعريف الدية والقصد من تشريعها: الفرع الأول 
  176 ................................................ وجوب الدية بقتل المستأمن : الفرع الثّاني 

  177 .......................................................  تأمنمقدار دية المس: الفرع الثّالث 
  184 ...............................................  الكفّارة بين المسلم والمستأمن: المطلب الرابع 

184    ................................................................... تعريف الكفّارة: الفرع الأول 

  184 .............................................. وجوب الكفّارة على المستأمن : الفرع الثّاني 
  188 ..........................................................................................  الخاتمة

  191 .................................................................... فهرس الآيات القرآنية 
  196 ........................................................... فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

  200 ............................................................................  فهرس الأعلام
  202 ...................................................................راجع فهرس المصادر والم
  217 .......................................................................... فهرس المحتويات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



226 

 

                                                             

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
  

 



227 

 

                                                                                                                                                                                   

  

  

  

  

 

 

 

  
 

  
 
 

 

  

 
 
 
 

  
  

  

  

  

  



228 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


